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ﭑ ﭒ ﭓ
المقدمة
     إن الحمد لله, نحمده, ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: 

    فإن الفقه في الدين من أعظم العلوم نفعاً, وأعلاها قدراً, وقد شرف الله هذه الجامعة المباركة بأن جعلها إحدى الصروح العلمية التي حملت على عاتقها مهمة نشر العلم الشرعي وتعليمه.

     وقد يسر الله لي الالتحاق بهذه الجامعة والتي يقتضي نظامها  تقديم بحث علمي للحصول على درجة الماجستير فقد قمت بالبحث واستشارة أهل العلم والاختصاص ووقع اختياري على موضوع: "أحكام الجلود في الفقه الإسلامي"(1).
أهمية الموضوع:

لهذا الموضوع أهمية بالغة تتضح فيما يلي: 

1- أنه يتناول أحكام الجلود في عدد من أبواب الفقه, حيث إنه يحوي مسائل فقهية متعددة ليست محصورة في باب واحد بل هي شاملة لعدد من أبواب الفقه.

2- أن هذا الموضوع يعالج كثيراً من المسائل التي تمس حياة المسلم اليومية.

3- تظهر أهمية هذا الموضوع في اشتماله على عدد من النوازل والمستجدات.

أسباب الاختيار:

   1- أهمية هذا الموضوع؛ إذ إن كثيراً من مسائله تتعلق بعبادات عظيمة. 

   2- أن هذا الموضوع لم يُجمع في مؤلف واحد, فلم أجد - على حد علمي - من أفرد لأحكام الجلود بحثاً أو رسالةً علميةً, وإنما تناول بعض الباحثين بعض جوانب الموضوع كما سيظهر ذلك في الدراسات السابقة.                                          

   3- أن الحاجة ماسة لبحثه ومعرفة أحكامه, فاستخدام الجلود مما تعم به البلوى, حيث إن كثيراً من الملبوسات والمقتنيات لا تكاد تخلو من الجلد على اختلاف مصادره, كما أن معظم عمليات التجميل الحديثة لا تكاد تخلو من الترقيع الجلدي.

أهداف الموضوع:

1- معرفة حكم الشرع في الجلود على اختلاف أنواعها, وتعدد طرق الانتفاع بها. 

2- جمع ما يتعلق بأحكام الجلود, وبيان أقوال العلماء فيه, ودراسة ذلك دراسة فقهية مقارنة. 

الدراسات السابقة:

1- بحث تكميلي بعنوان (جلد الحيوان وما يتعلق به من أحكام في الفقه الإسلامي) - صلاح بن محمد البدير.

تقدم به الطالب لقسم الفقه في المعهد العالي للقضاء عام 1415هـ .
    جاء البحث في تمهيد وفصلين, وقد تناول الباحث في التمهيد تعريف الجلد والألفاظ ذات الصلة, أما الفصل الأول فهو في أحكام الجلد في العبادات وجعله في سبعة مباحث المبحث الأول في تطهير الجلد بالدباغ, والثاني في طهارة الجلد بالذكاة, والثالث في طهارة الشعر المتصل بالجلد, والرابع في الاستنجاء بالجلد, والخامس في لبس الجلد واستعماله, والسادس في أكل الجلد, والسابع في ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لأخذ جلده.

    أما الفصل الثاني فهو في أحكام الجلد في المعاملات, وجعله في ستة مباحث, الأول في بيع جلد الميتة, والثاني في بيع جلد الأضحية, والثالث في الإجارة على سلخ حيوان بجلده, والرابع في السلم في الجلد, والخامس في القطع بسرقة الجلد, أما السادس فهو في ضمان الجلد.

ومن خلال تأمل هذا البحث ومقارنته بهذه الدراسة يتبين ما يلي:
   1/ أن هذا البحث لم يفِ بجوانب أحكام الجلود بل كان قاصراً على جلد الحيوان, بينما هذه الدراسة تتناول أحكام الجلود الآدمية, والحيوانية, والصناعية.

   2/ أن هذا البحث لم يستوفِ أحكام جلد الحيوان في العبادات والمعاملات, فلم يتعرض لبعض أحكام جلد الحيوان في هذين البابين كمسألة التكفين بالجلود, وحكم ما يوضع على جلد الصائم من أدوية, واتخاذ ملابس الإحرام من الجلود, وبيع الحيوان واستثناء جلده, وحكم بيع الجلد بالوصف, وجريان الربا في الجلود, وحكم رهن الجلود.

   3/ أن بحثي هذا يتناول أحكام الجلود في عدد من أبواب الفقه كالطهارة والصلاة والصيام والحج والمعاملات, بالإضافة لأحكام الجلد في النكاح, والطلاق, والظهار, وأحكام الجناية على الجلد, وأحكام تجميل الجلد وجراحته, والترقيع الجلدي, وقد حوت بعض المستجدات التي لم يتطرق لها الباحث.

2- كتاب (البرهان في أحكام جلد ميتة الحيوان) - حمود بن عوض السهلي.

    وهو يقع في (160) صفحة, وطبع عام 1418هـ , وكان البحث فيه قاصراً على أحكام جلد ميتة الحيوان, وقد تعرض المؤلف في بحثه لحكم الميتة من حيث الطهارة والنجاسة بما في ذلك جلدها, وحكم الانتفاع به بالبيع والأكل, كما تناول أحكام الدباغ.

    وعند النظر للمسائل التي تناولها المؤلف ومقارنتها بهذا البحث يتبين أن المؤلف اقتصر في بحثه على أحكام جلد ميتة الحيوان, بينما هذا البحث يشمل أحكام الجلود سواءً كانت من ميتة أو من مذكى, من مأكول اللحم أو غيره, هذا بالإضافة لاشتمالها على أحكام الجلود الآدمية والجلود الصناعية. 
3- زرع الجلد ومعالجة الحروق - محمد بن علي البار.

وهو بحث علمي طبي يقع في (100) صفحة تقريباً, طبع عام 1412هـ .
 تناول فيه مؤلفه تاريخ زرع الجلد, ووظائف الجلد وتشريحه, كما تناول درجات الحروق ومعالجتها, وفي ختام كتابه تعرض للموقف الشرعي من زرع الجلد باقتضاب شديد.

4- أحكام التجميل في بدن الإنسان - علي بن محمد العشبان.

وهو بحث تكميلي تقدم به الطالب لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء ونوقش عام 1417هـ .
    تعرض الباحث في الفصل الثاني من هذا البحث لتجميل العضو المشوه بالترقيع, وتناول تعريف الترقيع, وحكمه, وأثره حيث يختلف الأثر باختلاف المقصود من الترقيع فقد يقصد به وقاية جسم الإنسان, وقد يقصد به إزالة الندوب والتشوهات.

    كما تناول الباحث أيضا التجميل بالجلد الصناعي من حيث تعريفه, وحكمه, وأثره.

وعند مقارنة ما ورد في البحث السابق وما تعرضت له في هذه الدراسة يتبين أن الباحث تناول حكم الترقيع الجلدي, ولم يتناول أثره على العبادة,كما أنه قد مضى على إعداد هذا البحث مدة زمنية استجد فيها الكثير من الأمور والاكتشافات الطبية في مجال الترقيع الجلدي والتي لم تبحث.   

5- أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي - يوسف بن عبد الله الأحمد. 

وهي رسالة علمية قدمت لنيل درجة الدكتوراه في الفقه من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونوقشت عام 1425هـ .

    وتعرض الباحث في رسالته لحكم نقل جلد الإنسان, وجعل هذا المبحث في أربعة مطالب: الأول: في التصور الطبي لنقل جلد الإنسان.

وتناول في المطلب الثاني مسألة حكم نقل الجلد من موضع إلى آخر من الإنسان نفسه.  

أما المطلب الثالث فهو في حكم نقل الجلد من إنسان حي أو ميت. 

وفي المطلب الرابع تناول حكم نقل الجلد الصناعي.

    وعند مقارنة هذا البحث بدراستي هذه يتضح أن هذا البحث هو في نقل الأعضاء الآدمية أما نقل الأعضاء الحيوانية والصناعية فقد أشار لها الباحث إشارات مختصرة, كما أن الباحث قد بحث حكم إجرائها ولم يتناول أثر وجود هذه الأعضاء على العبادة التي يشترط لصحتها الطهارة.

6- المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية - محمد بن عبد الجواد النتشه.
 وهي رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيل درجة الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية.

    تناول فيها الباحث نقل الأعضاء وأحكامها الشرعية سواء كانت أعضاء آدمية أو حيوانية أو صناعية, وتعرض أيضا لنقل وزراعة الجلد , وجراحة التجميل الحديثة وموقف الشريعة منها.

    وبهذا يتبين أن الباحث لم يتعرض لحكم الانتفاع من خلايا المنشأ, وحكم إنشاء بنوك الجلود التي تعرضت لها في هذه الدراسة.

7​- مجموعة أبحاث مقدمة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بعنوان : إنشاء بنوك للجلود البشرية.

     ومن خلال ما سبق يتبين أن الدراسات السابقة تناولت بعض الجوانب في أحكام الجلود, وهي عبارة عن مسائل متفرقة, ولم تستوفِ هذه الرسائل والدراسات أحكام الجلود من جميع جوانبه.

منهج البحث:

1- أصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.
2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3- إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي: 
أ/ تحرير محل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف، وبعضها محل اتفاق.

ب/ ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، مرتبة ترتيباً زمنياً, الحنفي فالمالكي فالشافعي فالحنبلي.

ج/ الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر من أقوال السلف الصالح, وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسك التخريج.

د/ توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.

ھ/ استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها.

و/ الترجيح مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4- الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
5- التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
6- العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية.
7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8- العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث, مع الرجوع للمؤلفات المعاصرة, والفتاوى, وقرارات المجامع الفقهية.

9- ترقيم الآيات القرآنية, وبيان سورها.

10- تخريج الأحاديث، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها - إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما - فإن كان الحديث فيهما أو في أحدهما فإني أكتفي بعزوه إليهما أو إلى أحدهما.
11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية.

12-  التعريف بالمصطلحات وشرح الغريب.

13- العناية بقواعد اللغة العربية, والإملاء, وعلامات الترقيم.
14- عند التوثيق أذكر اسم المؤلف مع اسم المصدر عند أول ذكر له في البحث, أو عند الاشتباه.
15- عند النقل الحرفي يكون النص المنقول بين علامتي تنصيص, ويحال عليه بذكر اسم المصدر مباشرة, أما إن كان النقل بتصرف فيحال عليه بلفظ (ينظر).
16- الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة، يعطي فكرة واضحة عما تضمنته مع إبراز أهم النتائج.
17- ترجمة الأعلام غير المشهورين.
18- إتباع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وهي:

    • فهرس الآيات القرآنية.                                                                                                                                                                                                    
    • فهرس الأحاديث والآثار. 

    • فهرس الأعلام.
    • فهرس المصادر والمراجع.

    • فهرس الموضوعات.
خطة البحث:

    تشمل خطة البحث مقدمةً, وتمهيداً, وخمسة فصول, وخاتمة, وفهارس على النحو التالي:

المقدمة: وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث, والدراسات السابقة,

ومنهج البحث, وخطته.
التمهيد: حقيقة الجلود.
    وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الجلود.

المبحث الثاني: الألفاظ ذات الصلة بلفظ الجلد.

المبحث الثالث: وظائف الجلود وحكمة الله في خلقها. 

المبحث الرابع: أنواع الجلود, وفيه ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: الجلود الآدميين.
  المطلب الثاني: جلود الحيوان.

  المطلب الثالث: الجلود الصناعية.

الفصل الأول: أحكام الجلود في العبادات.

        وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أحكام الجلود في الطهارة.

        وفيه ثلاثة عشر مطلباً:

  المطلب الأول: حكم دلك الجلد في الوضوء والغسل.

  المطلب الثاني: المسح على الخفين من الجلد.

  المطلب الثالث: الاستجمار بالجلد.
  المطلب الرابع: تطهير الجلد المصاب بجروح وحروق و نحوها.

  المطلب الخامس: أثر أكل جلد الإبل على الطهارة. 

      المطلب السادس: حكم جلد الحيوان البحري من حيث الطهارة والنجاسة. 

  المطلب السابع: حكم جلد الجلالة من حيث الطهارة والنجاسة.

  المطلب الثامن: أثر الذكاة في تطهير الجلد, وفيه ثلاث مسائل:

      المسألة الأولى: المراد بالذكاة. 
      المسألة الثانية: أثر الذكاة في تطهير جلد مأكول اللحم.

      المسألة الثالثة:  أثر الذكاة في تطهير جلد غير مأكول اللحم.

  المطلب التاسع: طهارة الجلد بالدباغ, وتحته فرعان:

      الفرع الأول: تعريف الدباغ, وشروطه, وأنواعه.
      الفرع الثاني: أثر الدباغ في تطهير الجلد, وفيه أربع مسائل:

              المسألة الأولى: أثر الدباغ في تطهير جلد الآدمي.

              المسألة الثانية: أثر الدباغ في تطهير جلد الميتة.

              المسألة الثالثة: أثر الدباغ في تطهير جلد الكلب والخنزير. 
              المسألة الرابعة: أثر الدباغ في تطهير جلد ما سوى الكلب والخنزير من الحيوان.

  المطلب العاشر: اتخاذ الآنية من الجلد. 
  المطلب الحادي عشر: التختم بالجلد واتخاذ الأساور والقلائد منه.

  المطلب الثاني عشر: افتراش الجلود وتعليقها واتخاذ الستر والوسائد منها. 

  المطلب الثالث عشر: حكم تجليل المراكب بالجلود.

المبحث الثاني: أحكام الجلود في الصلاة والجنائز. 
وفيه ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: حكم الصلاة في اللباس المتخذ من الجلود. 
  المطلب الثاني: حكم اتخاذ المُصَلى من الجلد.

  المطلب الثالث: التكفين بالجلد. 

المبحث الثالث : أحكام الجلود في الصيام والمناسك. 

وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: حكم ما يوضع على جلد الصائم من أدوية.

  المطلب الثاني: حكم اتخاذ ملابس الإحرام من الجلد.
الفصل الثاني: أحكام الجلود في المعاملات. 

وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: أحكام بيع الجلود. 

وفيه ثمانية مطالب:

  المطلب الأول: بيع جلد الحيوان, وفيه ثلاث مسائل:
          المسألة الأولى: بيع جلد الميتة قبل الدباغ.

          المسألة الثانية: بيع جلد الميتة بعد الدباغ.

          المسألة الثالثة: مذاهب الفقهاء في حكم بيع جلد الحيوان.
  المطلب الثاني: حكم الانتفاع بجلود الأضاحي وبيعها.
  المطلب الثالث: بيع جلد العقيقة.
  المطلب الرابع: بيع غير مأكول اللحم لمنفعة جلده.
  المطلب الخامس: حكم بيع الحيوان واستثناء جلده.
  المطلب السادس: حكم بيع الجلود وهي على ظهور الدواب قبل الذبح والسلخ.
  المطلب السابع: حكم بيع الجلد بالوصف.
  المطلب الثامن: جريان الربا في الجلد.
المبحث الثاني : أحكام السلم والرهن في الجلود.
وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: السلم في الجلد.

  المطلب الثاني: رهن الجلد.

المبحث الثالث: حكم الإجارة على الجلد وضمانه.
وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: الإجارة على سلخ حيوان بجلده.

  المطلب الثاني: ضمان الجلد.

المبحث الرابع : أحكام الجلود في الوقف والوصية.
وفيه مطلبان:
  المطلب الأول: وقف الجلد.

  المطلب الثاني: الوصية بالجلد.
الفصل الثالث: أحكام الجلود في النكاح والطلاق والظهار. 

    وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: العيوب الجلدية و أثرها في عقد النكاح. 
وفيه ثلاثة مطالب:
  المطلب الأول: تعريف العيب.

  المطلب الثاني: حكم التفريق للعيوب الجلدية بين الزوجين.

  المطلب الثالث: نوع الفرقة بسبب العيب, وأثرها في عقد النكاح.

المبحث الثاني: إضافة الطلاق إلى جلد المرأة.

المبحث الثالث: إضافة الظهار إلى جلد المرأة.
الفصل الرابع: أحكام الجلود في الجنايات والحدود والكفارات والأطعمة 

    وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الجناية على الجلد. 

وفيه مطلبان:

  المطلب الأول: الجناية على جلد الآدمي, وفيه أربعة فروع:

                الفرع الأول: الجناية على جلد الآدمي بالجلد.

                الفرع الثاني: الجناية على جلد الآدمي بالسلخ والإحراق.
                الفرع الثالث: الجناية على جلد الآدمي بالشجاج و الجروح.
                    الفرع الرابع: جناية الطبيب على الجلد.
  المطلب الثاني: الجناية على جلد الحيوان, وفيه ثلاثة فروع: 

                الفرع الأول: سلخ جلد الحيوان.

                الفرع الثاني: وسم جلد الحيوان.

                الفرع الثالث: إشعار الهدي.

المبحث الثاني: أحكام الجلود في الحدود والكفارت. 

وفيه مطلبان:

    المطلب الأول: القطع بسرقة الجلد.
    المطلب الثاني: إخراج الكسوة في الكفارات من الألبسة الجلدية.
المبحث الثالث: أحكام الجلود في الأطعمة. 
وفيه أربعة مطالب:

  المطلب الأول: أكل جلد الحيوان مأكول اللحم المذكى. 

  المطلب الثاني: أكل جلد الميتة قبل الدباغ.

  المطلب الثالث: أكل جلد الميتة بعد الدباغ.

  المطلب الرابع: إطعام الجلد لمأكول اللحم.
الفصل الخامس: أحكام تجميل الجلد. 
وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تجميل الجلد. 

وفيه مطلبان:
  المطلب الأول: تجميل الجلد بعمليات جراحية قديمة, وفيه مسألتان: 
      المسألة الأولى: الوشم.
      المسألة الثانية: القشر.
  المطلب الثاني: تجميل الجلد بعمليات جراحية حديثة, وفيه مسألتان:
      المسألة الأولى: إزالة التجاعيد من الجلد.
     المسألة الثانية: سحب الدهون.

المبحث الثاني: أحكام ترقيع الجلد.
وفيه خمسة مطالب:
  المطلب الأول: تعريف الترقيع الجلدي.                                                               

  المطلب الثاني: نشأة الترقيع الجلدي.

  المطلب الثالث: أسباب الترقيع الجلدي ودواعيه.

  المطلب الرابع: مصادر الرقع الجلدية.

وفيه ثلاث مسائل: 
      المسألة الأولى: الرقع الجلدية من أصل آدمي, وفيها جانبان:
            الجانب الأول: أنواع الرقع الجلدية من أصل آدمي:
النوع الأول: الترقيع من جلد المريض نفسه.

النوع الثاني: الترقيع من جلد إنسان حي.

النوع الثالث: الترقيع من جلد إنسان ميت.

النوع الرابع: الترقيع من أنسجة جلدية مستخرجة من خلايا الجنين.

            الجانب الثاني: حكم الترقيع بالجلود الآدمية، وفيه خمسة أمور:

الأمر الأول: طهارة بدن الآدمي حال الحياة.

الأمر الثاني: طهارة بدن الآدمي بعد الوفاة.
الأمر الثالث: حكم الترقيع بجلد المريض نفسه.

الأمر الرابع: حكم الترقيع بجلد آدمي آخر حي أو ميت.

الأمر الخامس: حكم الترقيع بالأنسجة الجلدية المستخرجة من خلايا الجنين.
   المسألة الثانية: الرقع الجلدية من أصل حيواني، وفيها فرعان:

    الفرع الأول: حقيقة الرقع الجلدية الحيوانية.
الفرع الثاني: حكم الترقيع بالجلود الحيوانية, وأثر ذلك على العبادة.
    المسألة الثالثة: الرقع الجلدية الصناعية، وفيها فرعان:                             
الفرع الأول: حقيقة الرقع الجلدية الصناعية.

الفرع الثاني: حكم الترقيع بالجلود الصناعية, وأثر ذلك على العبادة.
  المطلب الخامس: حكم إنشاء بنوك الجلود.

وفيه أربع مسائل: 

         المسألة الأولى: المراد ببنك الجلود, وتاريخ إنشائه.
         المسألة الثانية: دواعي وأسباب إنشاء بنك الجلود.

         المسألة الثالثة: الحكم الشرعي لإنشاء بنوك الجلود.

             المسألة الرابعة: حكم التعامل مع بنوك الجلود بالبيع والشراء.
 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج.
الفهارس: وتشمل الفهارس الفنية المتعارف عليها.
    وفي الختام فإنني أحمد الله تعالى وأشكره على توفيقه ومنه وفضله وإحسانه, اللهم لا أحصي ثناءً عليك, أنت كما أثنيت على نفسك.
    ثم أتقدم بوافر الشكر, وعظيم الامتنان, وخالص الدعوات لوالدي الكريمين, والله أسأل أن يثيبهما على كل لمسات العطاء, ووقفات الإخلاص, وكلمات التوجيه التي أتحفاني بها, كما أسأله سبحانه أن يثبتهما على كل خير, وأن يمد بأعمارهما على طاعته.
   كما أتقدم بالشكر الجزيل للمشرف على الرسالة فضيلة الدكتور/ فهد بن عبد الرحمن المشعل على بذله الكثير من جهده ووقته, وأسأله سبحانه أن يضاعف له الأجر, وأن يبارك في مساعيه, ويجزيه خيراً.
    كما أتوجه بالشكر لأعضاء لجنة المناقشة فضيلة الأستاذ الدكتور/ الوليد بن عبد الرحمن الفريان - الأستاذ المشارك بقسم الفقه بالكلية - , وفضيلة الدكتور/ عبد السلام بن محمد الشويعر - الأستاذ المشارك بكلية الملك فهد الأمنية- على تفضلهما بمناقشة هذه الرسالة, وأسأل الله أن يجزل لهما الأجر والمثوبة.
    كما أشكر كل من أعانني وساندني, وأسأل الله أن يسدد على طريق الخير خطاهم, ويوفقهم لكل خير.
    ثم إن هذا البحث نتيجة جهد بشري, فإن وفقت فيه للصواب فهو خير من الله وفضل, وإن كان غير ذلك من نقصٍ وقصور فمما جنت يداي, والله وليي في التسديد والتصويب, وهو الكريم المفضال, والميسر المستعان, وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 
    رب اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم, اللهم أرني الحق حقاً وارزقني اتباعه, وأرني الباطل باطلاً وارزقني اجتنابه.
    وصلي اللهم وسلم وبارك على نبيينا محمد وعلى آله وصحبه, والحمد لله رب العالمين.
التمهيد

حقيقة الجلود 

    وفيه أربعة مباحث:

  المبحث الأول: تعريف الجلود.

  المبحث الثاني: الألفاظ  ذات الصلة بلفظ الجلد.

  المبحث الثالث: وظائف الجلود ، وحكمة الله في خلقها.

  المبحث الرابع: أنواع الجلود.

المبحث الأول

تعريف الجلود
    وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الجلود في اللغة.

المطلب الثاني: تعريف الجلود في الاصطلاح.

المطلب الأول

تعريف الجلود في اللغة 
     الجلود: جمع مفرده جِلْد، وهو المَسْك من جميع الحيوان.
والجلد غشاء جسد الحيوان، والجمع جلود, وقد يجمع على أجلاد, مثل حمل وحمول وأحمال(1). 

قال ابن فارس(2) - رحمه الله -:

"الجيم واللام والدال أصل واحد، وهو يدل على قوة وصلابة، فالجلد معروف, وهو أقوى وأصلب مما تحته من اللحم"(3).  

والجِلْدة: هي الطائفة من الجلد، وهي أخص من الجلد.

وأجلاد الإنسان وتجاليده: جماعة شخصه، وقيل: جسمه وبدنه؛ وذلك لأن الجلد محيط بهما.

ويقال: فلان عظيم الأجلاد والتجاليد, إذا كان ضخماً قوي الأعضاء والجسم.
وعظم مُجَلَّد:لم يبق عليه إلا الجلد، قال أحدهم:                                                                                                          
    أقول لحرفٍ أذهب السير نَحْضَها                    فلم يُبقِ منها غيرَ عظمٍ مُجلَّدِ.                                        

وجَلَّدَ الجزور: نزع عنها جلدها كما تسلخ الشاة.   
    ويطلق الجَلَد على الأرض الصلبة، وفي حديث الهجرة: "حتى إذا كنا بأرض جَلْدة"(1) أي: صلبة, والجَلَدُ: الصلابة والقوة والشدة، وهي لغة في الجِلْد, وليست بالمشهورة(2).
المطلب الثاني
تعريف الجلود في الاصطلاح
    معنى الجلد في الاصطلاح مطابق لما ذكره علماء اللغة؛ فهو يطلق ويراد به: غشاء البدن على وجه العموم, فهو جلد قبل الدبغ وبعده. 
    ومن الفقهاء من خص لفظ الجلد بالمدبوغ وأما قبل الدبغ فيسمى إهاباً لحديث:"أيما إهاب دبغ فقد طهر"(3) فيدل على أن ما قبل الدبغ إهاب.
    وقيل: عكسه, فهو قبل الدبغ جلد وبعده إهاب, وأما تسميته في الحديث إهاباً؛ فلأنه سماه بما يؤول إليه, أو يقال: إنما حكم عليه بالطهارة وبتسميته إهاباً بعد دبغه, يعني: إذا وجدنا إهاباً مدبوغاً فهو طاهر(4).
المبحث الثاني
الألفاظ ذات الصلة بلفظ الجلد

    وفيه ستة مطالب:

   المطلب الأول: في لفظ الإهاب.

   المطلب الثاني: في لفظ الأديم.

   المطلب الثالث: في لفظ البشرة.

   المطلب الرابع: في لفظ الفراء.

   المطلب الخامس: في لفظ المَسك.

   المطلب السادس: في لفظ الأفيق.

المطلب الأول
في لفظ الإهاب
     الإهاب في اللغة هو : الجلد مطلقاً(1)، وقيل: "هو الجلد من البقر, والغنم, والوحش مالم يدبغ"(2).
    والجمع آهِبَة وأُهُب بضمتين على القياس مثل كتاب وكُُتُب، وبفتحتين أَهَب على غير قياس, وليس في كلام العرب فِعال يجمع على فَعَل إلا إهاب وأَهَب وعماد وعَمَد.

    وخالف سيبويه(3) وقال: أَهَب اسم للجمع، وليس بجمع إهاب(4)، وفي الحديث: " أيما إهاب دبغ فقد طهر"(5)، ومنه قول عائشة في صفة أبيها - رضي الله عنهما -:"وحقن الدماء في أُهُبها"(6) أي في أجسادها، وضُرِبَتْ الأهب لها مثلاً؛ لأنها أوعية للدم(7).
   قال في المصباح المنير: "ربما استعير الإهاب لجلد الإنسان"(8).
   " وتأهب استعد . . . وأهبة الحرب: عدتها والجمع أُهَبٌ"(9).
يتبين مما سبق أن الإهاب يطلق ويراد به في اللغة ثلاثة معانٍ:
1- الجِلْدُ مطلقاً.
2- جلد الحيوان قبل دبغه، ونُقل ذلك عن أئمة اللغة، كالنضر بن شميل(1) - رحمه الله -. 
3- جلد الإنسان وهذا على سبيل الاستعارة.
     وفي الاصطلاح: يطلق الإهاب عند الفقهاء ويراد به أحد معنيين: 
الأول: الجلد مطلقاً دبغ أولم يدبغ(2), فيكون لفظ الإهاب مرادفاً للفظ الجلد.
الثاني: الجلد غير المدبوغ من مأكول اللحم أو غيره(3), وهو غالب ما يقصده الفقهاء.
    جاء في رد المحتار:
" الإهاب: بالكسر اسم للجلد قبل أن يدبغ من مأكول أو غيره جمعه أُهُب بضمتين.."(4)
وعلى هذا يكون لفظ الإهاب أخص من الجلد. 
وسمي الجلد قبل دبغه إهاباً؛ لأنه أُهْبَة للحي أي: ينتفع به(5).
المطلب الثاني                        

في لفظ الأديم
     الأديم في اللغة: الجلد ما كان، وقيل: الأحمر، وقيل: هو المدبوغ.

والأَدَمةُ: باطن الجلد الذي يلي اللحم, والبشرة ظاهرها.

ويقال: رجل مؤدم مبشر، أي جمع لين الأدمة ونعومتها، وهي باطن الجلد، وشد البشرة وخشونتها وهي ظاهره(1).
وجمعه أَدَم بفتحتين، وقد يجمع على آدِمة كرغيف وأرغفة (2)،" ويجمع أيضاً على أُدُم بضمتين وهو القياس مثل بريد وبُرُد"(3).
    "والأَدْمُ: الألفة والاتفاق يقال: أدم الله بينهما أي أصلح وألف . . . وفي الحديث: "لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما "(4)يعني أن تكون بينكما المحبة والاتفاق "(5).

    والأديم: الطعام المأدوم, والإدام معروف وهو ما يؤتدم به مع الخبز, وفي الحديث: "نِعْمَ الإدام الخل"(6).

وأدمة الأرض: باطنها، وأديمها: وجهها. والأُدْمَة: السمرة, والآدم من الناس الأسمر(7).   
يتبين مما سبق أن ما يتعلق بالجلد من إطلاقات اللغويين للفظ الأديم ثلاثة معانٍ:

1- الجلد مطلقاً.
2- الجلد الأحمر.
3- الجلد المدبوغ.
وفي الاصطلاح:
    المعنى الاصطلاحي للأديم أخص من المعنى اللغوي, حيث إن استعمال الفقهاء للفظ الأديم مخصوص بالجلد المدبوغ(1).
جاء في المغرب:" الأدم ... هو الجلد المدبوغ المصلح بالدباغ من الإدام وهو ما يؤتدم به, والجمع أدم بضمتين "(2). 
المطلب الثالث

في لفظ البشرة
      البَشَرة في اللغة: هي أعلى جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان، والتي عليها الشعر, وقيل: ظاهر الجلد من الإنسان وغيره(3).
وقد جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب يوماً فقال: "إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم"(4).
وجمعها: بَشَر مثل قصبة وقَصَب، وجمع الجمع أبشار.

والإبشار: إحفاء الشارب حتى تظهر البشرة، والبِشر بالكسر: الطلاقة.
ومباشرة الأمر: أن تحضره وتليه بنفسك, والبِشارة والبُشارة: ما يعطاه المبشِّر بالأمر.
    وأصل التبشير في اللغة : الخبر الذي يؤثر في البشرة تغيراً, سواء أفاد السرور أو الحزن(1). والمباشرة : الإفضاء بالبشرتين, وكنى بها عن الجماع في قوله تعالى(2): ﮋ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ   ﮊ (3). 
وفي الاصطلاح:
    البشرة هي: ظاهر جلد الإنسان(4).

وبناءً عليه: فإن لفظ البشرة أخص من لفظ الجلد؛ وذلك لأنها ظاهر الجلد من الإنسان دون غيره, وإنما عبر عن الإنسان بالبشر؛ لظهور بشرته بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف أو الشعر أو الوبر(5).
(         (         (
المطلب الرابع 
في لفظ الفراء 
     الفِرَاء في اللغة : جمع مفرده (فرو) أو( فروة) قيل بإثبات الهاء وقيل بحذفها. 
وهي لباس معروف عليه وبر وصوف.

وفروة الرأس: جلدته بما عليها من شعر(1).
وتطلق الفروة على الغنى والثروة، وعلى الأرض البيضاء ليس فيها نبات. 

والفروة قطعة نبات مجتمعة يابسة(2).
   وفي الاصطلاح:

    يطلق الفقهاء لفظ الفروة على كل جلد عليه شعر، وذلك كجلود الأرانب والثعالب تدبغ وتتخذ منها الملابس للزينة والدفء.

أما إذا لم يكن على الجلد وبر أو شعر لم يسمَّ فروة بل يسمى جلداً.

إذاً فالفروة أخص من الجِلد(3).
(         (         (
المطلب الخامس 
في لفظ المسك 

المَسْكُ في اللغة: 

    بفتح الميم وسكون السين: الجلد، وخص بعضهم به جلد السخلة، ثم كثر حتى صار كل جلد مَسْكاً, وعلى هذا يكون المسك مرادف للجلد(1).
    قال ابن فارس(2)- رحمه الله -:

"والمسك: الإهاب؛ لأنه يمسك فيه الشيء إذا جعل سقاء(3)", ومنه حديث علي- رضي الله عنه -:"ما كان على فراشي إلا مَسْك كبش(4)" أي: جلده؛ وإنما سمي الجلد مسكاً لإمساكه للبدن(5).
    والمَسَكُ: الأسورة والخلاخيل من الذَّبْلِ والقرون والعاج، وفي الحديث :"أن امرأة أتت النبي ( ومعها ابنة لها, وفي يد ابنتها مسكتان(6)" أي: سواران , والواحد مَسَكة(7), والجمع مُسُك ومُسوك.
وأمسك عن الكلام سكت. . . والإمساك: البخل.

والمِسْك من الطيب فارسي معرب, وكانت العرب تسميه المشموم(8).
وفي الاصطلاح:

    معنى المسك عند الفقهاء هو ذاته عند اللغويين؛ فهو مرادف للجلد(1). جاء في فتح الباري:

"المسك - بفتح الميم وسكون المهملة - الجلد"(2). 
المطلب السادس

في لفظ الأفيق 
    الأفيق في اللغة: من أفق الأديم يأفِقه أفقاً: دبغه إلى أن صار أفيقاً.

والأفيق: الجلد الذي لم يتم دباغه ، فإذا تم واحمرَّ فهو أديم.

فأول ما يكون من الجلد في الدباغ فهو منيئة, ثم أفيق, ثم يكون أديماً(3). 
    وقيل الأفيق: هو ما دُبغ بغير القَرَظ(4) من أدبغة أهل نجد مثل الأرطى(5) وغيرها.

    وقيل: هو الأديم حين يخرج من الدباغ مفروغاً منه وفيه رائحته.

ويجمع على آفقة مثل أديم, ورغيف, وأرغفة.

واسم الجمع أَفَقٌ، وليس بجمع؛ لأن فعيلاً لا يكسَّر على فَعَل(6). 
    أما في الاصطلاح: فلا يختلف عن المعنى اللغوي؛ فهو جلد شُرِع في دبغه ولم يتم, وقيل هو ما دبغ بغير القرظ (1).
     جاء في النهاية في غريب الحديث:" في حديث عمر - رضي الله عنه - أنه دخل على النبي ( وعنده أفيق(2): هو الجلد الذي لم يتم دباغه, وقيل هو ما دبغ بغير القرظ "(3). 
وكانوا يتخذون الأسقية من الأفيق؛ لأنه جلد رقيق غير حصيف(4).
(         (         (
المبحث الثالث
وظائف الجلود، وحكمة الله من خلقها
     خلق الله الإنسان والحيوان وأودع فيهما من عجائب صنعه وعظيم قدرته ما أبهر العلماء وحيّر الباحثين.

    وهذا الجلد أحد مظاهر كمال قدرته جل وعلا, هذا العضو الهام في الكائن الحي الذي يغطي الجسم بأكمله, ويعمل كستار محكم يحميه من أذى الأجسام الغريبة, والجراثيم, والمواد الكيميائية، وهو خط الدفاع الأول ضد الميكروبات المختلفة التي تسبح في الهواء وتحاول أن تنفذ داخل الجسم, ولكن الجلد يقف بتركيبه الخاص كحصن منيع ضد نفاذ هذه الميكروبات مهما صغر حجمها؛ كما أنه يعمل على مقاومة الصدمات التي يتعرض لها جسم الكائن الحي للمرونة الخاصة التي تميزه(1).
    ويعتبر الجلد أحد أعضاء الحواس الخمس الرئيسة حيث تتوزع النهايات العصبية الحسية التي تؤمِّن الإحساس باللمس، والألم، والحرارة، والبرودة, والضغط.

وعندما تتلف هذه الأعصاب نتيجة حروق شديدة يفقد الإنسان الشعور بالإحراق(2). 
    يقول أحد أساتذة علم التشريح(3):
" إن النهايات الحساسة في الجلد إذا دمرت (بالحرق مثلاً)، فإن الإنسان يفقد إحساسه بالنار؛ وذلك لأن مركز الألم في المخ لا ينبه لهذا الألم إلا بوجود النهايات الحساسة بالجلد".
ولهذا يبدل الله جلود الكفار عندما تحترق بالنار يوم القيامة ليذوقوا العذاب, يقول الله تعالى:
 ﮋ ﮊ  ﮋ  ﮌ       ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ    ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮊ (4).
    كما أن للجلد أهمية كبيرة في تنظيم حرارة الجسم؛ فهو يضم من 5-10 ملايين غدة عرقية تفرز العرق للحفاظ على حرارة البدن وعدم تبديدها.

    ويتم من خلال الجلد إخراج الفضلات مثل الماء والأملاح الزائدة بواسطة الرشح.
ويعتبر الجلد المصنع الأساسي لإمداد الجسم بفيتامين (د), وذلك حينما يتحول الكوليسترول الموجود في دهن الجلد بفعل أشعة الشمس إلى فيتامين (د).

    وفي الجلد بصمات الأصابع التي تختلف باختلاف أصحابها، ولا يمكن أن تتطابق البصمات لدى شخصين في العالم كله.

    وبالإضافة إلى كون الجلد يضفي جمالاً على الكائن الحي ويستر أحشائه وأعضائه الداخلية, فهو الجزء الوحيد الظاهر من الجسم؛ أما سائر الأجزاء فمخبوءة تحته أو وراءه(1). 
(         (         (
المبحث الرابع
أنواع الجلود
    تنقسم الجلود بحسب اختلاف مصدرها إلى ثلاثة أقسام هي: الجلد الآدمي, والجلد الحيواني, والجلد الصناعي, وبيان ذلك في المطالب التالية:
المطلب الأول: جلود الآدميين:
    يبلغ وزن الجلد عند الآدمي 5% من وزنه, وتختلف ثخانته اختلافاً كبيراً بين منطقة وأخرى في الجسم, فهو ثخين في راحتي اليدين, وأخمص القدمين, ومنطقة الظهر, بينما تقل ثخانته لتصبح رقيقة جداً حول العينين والفم.
    ويتكون جلد الآدمي وجلد الكائن الحي على وجه العموم من طبقتين رئيسيتين هما:
   1- البشرة: وهي الطبقة الرقيقة الخارجية التي تحيط بأنسجة الجسم, ولها القدرة على تجديد خلاياها في حالات الإصابة بالحروق أو الجروح.
   2- الأدمة: وتتكون من طبقتين الأولى رقيقة تسمى بالحليمية, وتتكون خلاياها من نسيج ضام. أما الثانية فهي طبقة ثخينة تسمى الشبكية, وهي مكونة من ألياف بيضاء كثيفة.
    ويكتسب الجلد لونه المميز من مادة (الميلامين) التي تختزن في الخلايا الميلانية, وهي تشكل الطبقة الباطنية من طبقات الأدمة(1).
المطلب الثاني: جلود الحيوان:
    وهو جلد الحيوان بأنواعه المختلفة, وتمثل الجلود الحيوانية ثروةً ذات قيمةٍ اقتصاديةٍ كبيرةٍ؛ حتى إن بعض الدول تعتمد اعتماداً كبيراً على منتجاتها الجلدية كأحد المصادر الداعمة للدخل القومي.
   وقد استفاد الإنسان من الجلود الحيوانية منذ القدم فصنع منها أنواع النعال, والخفاف, وسرج الدواب, واستخدم الجلود كذلك في الصناعة المنزلية, فصنع منها القرب لعمل الزبد, وحفظ اللبن والماء ونحو ذلك(2), هذا بالإضافة إلى صنع الألبسة, والفرش, والخيام منها. قال الله تعالى ممتناً على عباده بهذه النعمة:  ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ     ﮊ (1)وقال سبحانه: ﮋ ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥﯦ ﮊ(2) فالفرش ما خلقه الله - عز وجل - من الجلود والصوف مما يجلس عليه ويمهد(3).
ومن جملة منافعها ما ذكره الله في آية أخرى, قال تعالى: ﮋ ﯙ   ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ     ﮊ (4) فالدفء يحصل مما يتخذ من جلود الأنعام وأصوافها, وأوبارها, وأشعارها من الثياب, والفرش, والبيوت(5).  
   وأما في الوقت الحاضر فقد تعددت وتنوعت طرق الاستفادة من الجلود الحيوانية؛ فلم يعد الانتفاع بها قاصراً على اتخاذ الألبسة والأواني والخفاف, بل تعدى ذلك إلى صناعة الحقائب, والأحذية, وأساور الساعات, والقفازات, وأدوات الزينة كالأساور والخواتم وغير ذلك.
المطلب الثالث: الجلود الصناعية:
    هو عبارة عن طبقة من النسيج تكون من ألياف قطنية أو ألياف صناعية, مغطى بطبقة رقيقة أو سميكة من أحد أنواع اللدائن (البلاستيك) المطبوع وجهها بما يماثل تماماً سطح الجلد الطبيعي, وهي تضاهي الجلد الطبيعي في المتانة والمرونة وقوة التحمل وقابليتها للشد والثني, وتمتاز الجلود المصنعة بكونها أرخص ثمناً, وبإمكانية الحصول على أثواب طويلة ذات عروض كبيرة, وبثخانة موحدة, ولون موحد, وهذه ميزة لا تتوافر في الجلد الطبيعي ذي المساحة المحدودة غير المنتظم في الثخانة والمتانة في أجزائه المختلفة(6). 

    ونظراً للإقبال الكبير على طلب الجلود, واستخدامها في متطلبات متنوعة من ملابس, وحقائب, وأدوات رياضية, وطبية, وصناعية حتى أصبحت رغم التوسع الهائل في إنتاجها لا تفي بكل هذه المتطلبات, مما أوجب البحث عن بدائل يمكن أن تحل محل الجلود الطبيعية فكان اكتشاف هذه الجلود الصناعية, والتوسع في إنتاجها.

الفصل الأول

أحكام الجلود في العبادات

  وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أحكام الجلود في الطهارة.

المبحث الثاني : أحكام الجلود في الصلاة والجنائز.

المبحث الثالث: أحكام الجلود في الصيام والمناسك.

المبحث الأول

أحكام الجلود في الطهارة 

   وفيه ثلاثة عشر مطلباً:

المطلب الأول: حكم دلك الجلد في الوضوء والغسل.

المطلب الثاني: المسح على الخفين من الجلد.

المطلب الثالث: الاستجمار بالجلد.

المطلب الرابع: تطهير الجلد المصاب بجروح وحروق ونحوها.

المطلب الخامس: أثر أكل جلد الإبل  على الطهارة. 

المطلب السادس: حكم جلد الحيوان البحري من حيث الطهارة والنجاسة. 

المطلب السابع: حكم جلد الجلالة من حيث الطهارة والنجاسة .

المطلب الثامن: أثر الذكاة في تطهير الجلد. 

المطلب التاسع: طهارة الجلد بالدباغ .

المطلب العاشر: اتخاذ الآنية من الجلد. 

المطلب الحادي عشر: التختم بالجلد واتخاذ الأساور والقلائد منه.

 المطلب الثاني عشر: افتراش الجلود وتعليقها واتخاذ الستر والوسائد منها. 

المطلب الثالث عشر: حكم تجليل المراكب بالجلود.

المطلب الأول
حكم دلك الجلد في الوضوء والغسل
تحرير محل النزاع:

    اتفق الفقهاء في الجملة على وجوب تعميم البدن والأعضاء بالماء عند الغسل والوضوء (1).
واختلفوا: هل يكفي إفاضة الماء وجريانه على الجلد, أم لا بد من الدلك ؟(2) على قولين مشهورين, أذكرهما بعد ذكر سبب الخلاف.
سبب الخلاف :
    الخلاف في المراد بالغسل(3)؛ فمن ذهب إلى أن المراد به جريان الماء على العضو ذهب إلى عدم وجوب الدلك.
    ومن ذهب إلى أن المراد به إمرار اليد على العضو مع جريان الماء ذهب إلى وجوب الدلك. 
القول الأول: 
    استحباب دلك الجلد في الوضوء والغسل, وهو قول جمهور العلماء من الحنفية(4), والشافعية(5)، والحنابلة(6).
    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:
    عن عائشة - زوج النبي ( -:"أن النبي ( كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يُفيض على جلده كله"(1). 

    وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال:"لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين"(2).
وجه الدلالة:
    أن إفاضة الماء كافية للطهارة, والإفاضة تعني إسالة الماء على الجلد والبدن, وهي لا تستلزم الدلك(3).    
نوقش: 

    يلزم من قولكم هذا عدم وجوب النية لعدم ذكرها في الحديثين, وعدم وجوب المضمضة والاستنشاق لعدم ذكرهما في حديث أم سلمة(4).
أجيب:
    أما النية فإن غسل الجنابة لا يكون إلا بالنية؛ لأنه غسل عبادة، وأما المضمضة والاستنشاق فقد دخلا في عموم قول عائشة - رضي الله عنها -: "ثم يفيض على جلده كله", وقوله عليه الصلاة والسلام: "ثم تفيضين عليك الماء" والفم والأنف من جملتها(5).
 الدليل الثاني:
    قوله  (لأبي ذر - رضي الله عنه - :"فإذا وجدت الماء فأمِسَّه جلدك"(1).
وجه الدلالة: 

    يدل الحديث على عدم وجوب الدلك في الغسل الواجب, وذلك لعدم أمر النبي ( أبا ذر - رضي الله عنه - به, وإنما أمره بأن يمس الماء جلده, ولم يأمره بزيادة, فدل على عدم وجوبه(2).

ويمكن أن يناقش :
    بأن تمام المس لا يحصل إلا بالدلك.
الدليل الثالث :
    القياس على غسل النجاسة؛ فكما أن غسل النجاسة غسل واجب ولا يجب فيه إمرار اليد ودلك المغسول فكذلك هنا(3).
يمكن أن يناقش:
    بأنه قياس مع الفارق؛ فالمطلوب في النجاسة إزالتها فحسب بأي طريقة كانت, والمطلوب في الطهارة إيصال الماء إلى البدن وهذا لا يحصل يقيناً إلا بالدلك.
القول الثاني:
    وجوب دلك الجلد في الوضوء والغسل, وهو رواية عن أبي يوسف(4), وقال به الإمام مالك, وأبو العالية(1), وعطاء(2), والمزني من الشافعية(3).

    واستدلوا بما يلي :
الدليل الأول:  

قوله تعالى :  ﮋﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦﭧ   ﮊ (4).
وجه الدلالة :
    أمر الله سبحانه الجنب بالتطهر بصيغة فَعَّل للتكثير, فوجب كثرة الفعل, ولا يحصل ذلك إلا بالدلك(5).
نوقش بثلاثة أمور:
1/ أن المأمور به في النص هو التطهير, وهو حاصل بإفاضة الماء دون دلك. 

2/ أن صيغة ﮋ  ﭦﭧ ﮊ يجوز أن تكون من قبيل التكثير في المفعول, نحو غلقت الأبواب؛ فإن فَعَّل هنا جاءت للتكثير في المفعول, وهذا سائغ في اللغة.
3/ أن هذا مردود بقوله تعالى في التيمم: ﮋ  ﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮊ (6).

وهو مسح خفيف بإجماع العلماء(7).
الدليل الثاني:
    عن عبد الله بن زيد بن عاصم(1) - رضي الله عنه -"أن النبي ( أُتي بثلثي مُدِّ ماء فتوضأ, فجعل يدلك ذراعيه"(2).
وجه الدلالة:
    يدل الحديث على مشروعية دلك أعضاء الوضوء, لفعله ((3).
يمكن أن يناقش:

    بأنه ليس في الحديث دلالة على وجوب الدلك, حيث إن النبي ( إنما دلك ذراعيه؛ ليعم الماء أعضاء الوضوء, وليتيقن من وصول الماء إلى البشرة لقلته, فثلثا مد هو أقل قدر استعمله النبي ( في الطهارة, وقد أورد ابن حبان(4)- رحمه الله - هذا الحديث بعد قوله: "ذكر البيان بأن دلك الذراعين الذي وصفناه في الوضوء إنما يجب ذلك إذا كان الماء الذي يتوضأ به يسيراً"(5).
الدليل الثالث:
    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: "تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر"(1). 

وجه الدلالة :
    أمر النبي ( في هذا الحديث بإنقاء البشرة عند الغسل, وهذا لا يحصل بمجرد الإفاضة, بل لابد من تتبع الجسد بالدلك مع جريان الماء(2). 

نوقش بما يلي:

    أولاً / لا نسلم بصحة هذا الحديث؛ فهو حديث ضعيف, ضعفه جمع من أهل العلم(3).
    ثانياً / على فرض صحة هذا الحديث فليس لكم فيه حجة؛ حيث إن غاية ما فيه الأمر    بغسل الشعر وإنقاء البشرة، ولا دليل فيه على وجوب الدلك بل الغسل تام دون دلك(4).
الدليل الرابع:
    ما روي أن رسول الله ( علم عائشة - رضي الله عنها - الغسل من الجنابة، فقال لها عليه الصلاة والسلام: "يا عائشة اغسلي يديك, ثم قال لها: تمضمضي, ثم استنشقي وانتثري, ثم اغسلي وجهك، ثم قال: اغسلي يديك إلى المرفقين، ثم قال: أفرغي على رأسك، ثم قال: أفرغي على جلدك، ثم أمرها تدلك وتتبع بيدها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها، ثم قال: يا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي, ثم ادلكي جلدك"(5).

وجه الدلالة: 

    أمر النبي ( عائشة بالدلك عند الغسل والأمر للوجوب(1).
نوقش بالآتي: 

أولاً / هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج؛ لعدم ثبوته عن النبي ((2).
ثانياً / على فرض صحته يحمل على الاستحباب جمعاً بين الأدلة. 

الدليل الخامس:
    القياس على التيمم؛ فكما أن التيمم طهارة عن حدث ويجب إمرار اليد فيه، فكذلك الأمر في الوضوء والغسل, فهما طهارة عن حدث فيجب إمرار اليد فيهما(3).
نوقش:

    بأن هذا القياس مع الفارق؛ فالتيمم أُمِرنا فيه بالمسح؛ لأنه طهارة بالتراب, ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد(4), بخلاف طهارة الماء؛ فالماء سيَّال بطبعه.
الدليل السادس:
    القياس على غسل النجاسة العينية, فكما أنه لا يجزئ غسلها إلا بعرك ودلك فكذلك الأمر هنا.
نوقش :

    هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ فليس على جلد المتوضئ والمغتسل نجاسة عينية تجب إزالتها, ثم لو وجدت فلا نسلم بأن غسل النجاسة العينية لا يجزئ إلا بعرك, فلو والى في صب الماء حتى زالت النجاسة طهر المحل ولم يجب عليه الدلك(5).
الدليل السابع:
    أن إمرار اليد على الجسد مع الماء هو المعقول من لفظ الغسل, ومن لم يُمِرَّ يده لم يفعل غير صب الماء, وقد فرق أهل اللغة بين صب الماء والانغماس فيه وبين الغسل؛ فلا يقال غسل إلا لمن دلك نفسه(1).
 نوقش بالآتي:
    أولاً / لا نسلم لكم بأن لفظ الغسل لا يطلق إلا على إمرار اليد على الجسد مع الماء, حيث لا دليل في اللغة على أن الغسل يقتضي الدلك, بل يقال: غسل الإناء وإن لم يمر يده فيه, ويسمى السيل الكبير غاسولاً؛ فمن أجرى الماء على الموضع فقد فعل مقتضى ما أُمِر به(2).
    قال الشوكاني (3)- رحمه الله -: "ولم نجد في كتب اللغة ما يُشْعِر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل؛ فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة"(4).

    ثانياً / ولأنه إذا لم يكن على جلد المتوضئ والمغتسل شيء يزال بالدلك,لم يكن لدلك الموضع وإمساسه بيده فائدة ولا حكم, فلم يختلف حكمه إذا دلكه بيده أو أمر الماء عليه من غير دلك(5).
الدليل الثامن: 
قالوا: إذا لم يجب الدلك لم يبق فرق بين الغسل والمسح(6).

نوقش:

    بأن هذا غير مسلم؛ فهناك فرق بين الغسل والمسح فالغسل يقتضي إمرار الماء على الموضع وإجرائه عليه، ومتى لم يفعل ذلك لم يسم غاسلاً، والمسح لا يقتضي ذلك وإنما يقتضي مباشرته بالبلل الذي يبقى بعد الماء دون إمراره وإجرائه عليه.

    ولأن المسح لا يجب فيه الاستيعاب فهو الإمرار على الشيء باليد يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ, بخلاف الغسل فإنه يجب فيه الاستيعاب(1).
الدليل التاسع:                                                                                                                                                                 
    يمكن أن يستدل: بأن الدلك أحوط, وأبرأ للذمة؛ لما فيه من التيقن من وصول الماء إلى الجسد.
    ويمكن أن يناقش: بأن الاحتياط ليس بواجب؛ فالأصل براءة الذمة, فلا يجوز أن نوجب شيئاً إلا بدليل صحيح صريح, ولم يثبت في وجوب دلك الجلد في الوضوء والغسل دليل فلا يجب.
الترجيح:
    الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم وجوب دلك الجلد في الوضوء والغسل(2)؛ وذلك لما يلي: 
   1- قوة ما استدل به أصحاب القول الأول. 
   2- ضعف أدلة المخالفين, وإمكانية مناقشتها.
   3- ولأن الأحاديث التي جاءت في صفة وضوئه وغسله ( لا ذكر للدلك فيها, ولو كان واجباً ما تركه؛ لأنه المبين عن الله, ولو فعله لنقله لنا الصحابة- رضوان الله عليهم - وهم أحرص الأمة على تبليغ شرع الله, فلما لم ينقل دل هذا على عدم وجوبه(3).
   4- ولأن الأصل براءة الذمة, فلا يجوز أن نوجب شيئاً إلا بدليل صحيح صريح, ولم يرد في وجوب دلك الجلد في الوضوء والغسل دليل يقوى للاحتجاج به؛ فلا يجب. 
ثمرة الخلاف:
    بناءً على القول الأول فإنه يجزئ الوضوء والغسل لمن ترك الدلك, فلو أفاض المتوضئ الماء على أعضائه, أو انغمس الجنب في نهر ونحوه صحت طهارتهما, ولا تجب عليهما الإعادة, لكن يستحب الدلك لما فيه من التعاهد وتيقن وصول الماء إلى الجسد.
    أما أصحاب القول الثاني فإنهم ذهبوا إلى عدم إجزاء الوضوء والغسل لمن لم يتدلك؛ حيث إنهم عدوا الدلك من فرائضهما.

(         (         (
المطلب الثاني

المسح على الخفين من الجلد
    المسح في اللغة: إمرار اليد على الشيء السائل أو المتلطخ تريد إذهابه بذلك.

ومن ذلك: مَسْحُ الرأس من الماء, والجبين من الرشح(1).
"ومسحت الشيء بالماء مسحاً: أمررت اليد عليه"(2).
"والمسح: إمرار اليد المبتلة بلا تسييل"(3).

    ومعنى المسح في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن المعنى اللغوي؛ فيطلق ويراد به: إمرار اليد على الشيء(4), ومنه مسح الرأس بالماء في الوضوء, والمسح على الخف, والجبيرة, والعمامة.
    أما الخف في اللغة: بضم الخاء, ما يُلبس في الرجل, ويجمع على أخفاف وخِفاف, سمي بذلك؛ لأن الماشي يخف وهو لابسه(5).

    والخف عند الفقهاء: اسم للمتخذ من الجلد الساتر للكعبين فصاعداً وما ألحق به(6).

 وقد يتخذ من غير الجلد من صوف, وكتان, ونحوها.

    المراد بالمسح على الخفين: "إصابة البلة لخف مخصوص, في محل مخصوص, وزمن مخصوص"(7).
    والمسح على الخفين جائز عن عامة أهل العلم(1), وقد نقل ابن المنذر(2)- رحمه الله - إجماع العلماء على جوازه(3) .

    قال ابن عبد البر(4) - رحمه الله -: "لا أعلم أحداً من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار ذلك إلا مالكاً, والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك"(5).

    وقال الحسن البصري(6) - رحمه الله -: "حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ( أن رسول الله مسح على الخفين"(7). 
   - وقد اتفق الفقهاء على جواز المسح على الخف إن كان من جلد طاهر؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على جواز المسح على الخفين(8).
   - كما اتفقوا على أنه لا يجوز المسح على الخف المتخذ من جلد نجس, كما لو لبس خفاً من جلد ميتة لم تدبغ(9)؛ لما يلي: 
   أولاً: لأن الخف بدل عن الرجل, ولو كانت الرجل نجسة لم تطهر بالوضوء ما لم تزل نجاستها, فمن باب أولى أن لا يمسح على ا لبدل, وهو الخف وهو نجس العين.

ثانياً: ولعدم جواز الصلاة بالنجس(1).
    - إلا أنهم اختلفوا في اشتراط كون الخف متخذاً من جلد لجواز المسح عليه على قولين: 
القول الأول:
    لا يشترط كون الخف متخذاً من جلد لجواز المسح عليه, فيجوز المسح على ما اتخذ من قطن, أو كتان ونحوها, وذهب إليه الشافعية(2), والحنابلة(3).

    واستدلوا بالآتي:
الدليل الأول:

    عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - أن رسول الله ( توضأ ومسح على الجوربين والنعلين(4).

وجه الدلالة: 

    في الحديث دلالة على جواز المسح على ما اتخذ من جلد أو غيره؛ لأن الجورب لفافة الرجل وهي غير جلد(5).
الدليل الثاني: 

    قالوا: لأنه خف ساتر, يمكن متابعة المشي فيه فيجوز المسح عليه, قياساً على الجلود؛ إذ لا فرق بين ما اتخذ من جلد أو غيره, فالجميع يصدق عليه اسم الخف ويحصل المقصود بلبسه, فلا وجه للتفريق(1).
الدليل الثالث:
    ولأن سبب الإباحة الحاجة, ومعلوم أن الحاجة إلى المسح على المتخذ من غير الجلد كالحاجة إلى المسح عليه سواءً بسواء(2).
القول الثاني:
    يشترط كون الخف متخذاً من جلد لجواز المسح عليه, وهو مذهب الحنفية(3), والمالكية(4).
وعللوا لذلك:

    بأن الخف المتخذ من غير الجلد ليس خفاً معتاداً عند العرب, والرخصة إنما وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة(5).
الترجيح:

    الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء, وهو عدم اشتراط كون الخف الممسوح عليه متخذاً من جلد؛ لأن التفريق بين ما اتخذ من الجلد وما اتخذ من غيره مع كونهما متفقين في حاجة الناس إليهما تفريق بين متماثلين, وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة(6), ثم إن القول بعدم اشتراط كون الخف متخذاً من جلد هو الموافق للغة العرب؛ لأن الخف يطلق ويراد به في اللغة: ما يلبسه الإنسان في الرجل, دون اشتراط كونه من جلد أو غيره(7).
المطلب الثالث 
الاستجمار بالجلد 

   لا يخلو الجلد المراد الاستجمار به من أن يكون متصلاً بالحيوان أو منفصلاً عنه.  

   كما لا يخلو من أن يكون من حيوانٍ طاهرٍ بأصل الخلقة, أو نجس. 

   كما لا يخلو أن يكون مدبوغاً, أو غير مدبوغ, ولكلٍ حكم:
   - فأما الجلد المتصل بالحيوان فقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على عدم جواز الاستجمار به؛ وذلك قياساً على منع الاستجمار بالطعام لحرمته, كذلك يمنع الاستجمار بجلد الحيوان المتصل به لحرمته, ولأن الاستجمار به قد يؤدي إلى انتقال النجاسة للغير(1).

   - وأما الجلد النجس أو المتنجس, فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز الاستجمار به؛ لأنه يناقض المقصود بالاستجمار, وهو حصول الطهارة(2).

   - وأما الجلد المنفصل من الحيوان الطاهر بأصل الخلقة, فهذا لا يخلو أن يكون مدبوغاً, أو غير مدبوغ.

   - فإن كان مدبوغاً (من مذكى, أو من ميتة)(1), فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين أذكرهما بعد بيان سبب الخلاف. 
سبب الخلاف:
    بعد التأمل في مستند كلا الفريقين وما استدلوا به يظهر - والله أعلم - أن سبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة يرجع لأمور ثلاثة: 
    الأول: التخريج على منع الاستجمار بغير الحجارة, فمن ذهب من الفقهاء إلى منع الاستجمار بغير الحجارة قال بعدم جواز الاستجمار بالجلد, ومن ذهب إلى جواز الاستجمار بغير الحجارة ذهب إلى جوازه بالجلد(2).
    الثاني: خلافهم في تطهير جلد الميتة بالدباغ, فمن ذهب إلى أن الدباغ مطهر لجلد الميتة ذهب إلى جواز الاستجمار به؛ لأنه جامد طاهر مزيل للعين غير مطعوم, ومن ذهب إلى أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة, رأى أنه لا يجوز الاستجمار به لنجاسته. 
    الثالث: خلافهم في حكم أكل جلد الميتة بعد الدباغ, فمن رأى أنه من جنس ما يؤكل ذهب إلى عدم جواز الاستجمار به, ومن ذهب إلى عدم جواز أكله قال لا بأس بالاستجمار به. 
القول الأول:
    يجوز الاستجمار بالجلد المدبوغ, وذهب إليه الحنفية(3), وهو الأصح عند الشافعية(4), ورواية عند الحنابلة(5).

    واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول: 

     لأن الجلد المدبوغ جامد, طاهر, مزيل للعين, غير مطعوم, فجاز الاستجمار به كالحجر(1).
الدليل الثاني:

    لأن الدباغ يزيل ما في الجلد من دسومة, ويقلبه عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب(2).

نوقش الدليلان السابقان: 

    بأن الجلد المدبوغ يحل أكله, فلا يجوز الاستجمار به كالطعام(3).
أجيب:
    بأنه غير مأكول عادة, ولا مقصودٍ بالأكل, ولهذا هو غير ربوي فيجوز بيع جلدين بجلد(4).
القول الثاني:

    لا يجوز الاستجمار بالجلد المدبوغ, وذهب إليه المالكية(5), وهو قول عند الشافعية(6), والمشهور عند الحنابلة(7).

    واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول:

    لأن هذا الجلد في معنى الرمة(8), وقد نهى النبي ( عن الاستجمار بالرمة(9).
الدليل الثاني:
أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة, فيبقى الجلد بعد دبغه نجساً, فلا يحل الاستجمار به(1).
الدليل الثالث:
    لأنه من جنس ما يؤكل, فلا يجوز الاستجمار به(2).
الترجيح: 

    الراجح هو القول الأول, وهو جواز الاستجمار بالجلد المدبوغ؛ وذلك لأنه جامد, طاهر, منقٍ, غير مأكول, فيجوز الاستجمار به, كسائر الأعيان غير المحترمة, والله أعلم.

وأما إن كان الجلد غير مدبوغ, فتقدم حكم الاستجمار بجلد الميتة قبل دبغه(3).
وبقي حكم الاستجمار بجلد مأكول اللحم المذكى قبل الدبغ, وقد اختلف فيه على قولين: 

القول الأول:
    لا يجوز الاستجمار بجلد مأكول اللحم المذكى, وذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية, والمالكية(4), وهو قول عند الشافعية(5), وهو مذهب الحنابلة(6).
    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:
    أن جلد مأكول اللحم المذكى من المطعومات, فهو يؤكل على الرؤوس والأكارع, فلا يجوز الاستجمار به كسائر المطعومات(7).
الدليل الثاني:
    لأن فيه دسومة ولزوجة, فلا يقلع النجاسة(1).
القول الثاني:

    يجوز الاستجمار بجلد مأكول اللحم المذكى, وهو قول عند الشافعية(2).
واستدلوا على الجواز:
    بالقياس على الثياب والخرق وسائر الأعيان, فكما يجوز الاستجمار بها فإنه يجوز الاستجمار بجلد مأكول اللحم المذكى(3), بجامع الطهارة والإنقاء في الكل.
نوقش:

    أن هذا القياس مع الفارق؛ لأن جلد مأكول اللحم المذكى له حرمة, فهو من المطعومات فلا يحل الاستجمار به(4), بخلاف الثياب والخرق فليس لها حرمة تمنع الاستجمار بها.
الترجيح:

    الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور, وهو أنه لا يجوز الاستجمار بجلد مأكول اللحم المذكى؛ لحرمته حيث إنه من المطعومات.
(         (         (
المطلب الرابع

تطهير الجلد المصاب بجروح وحروق ونحوها
لا يخلو حال المريض(1) الذي أصيب ظاهر جسده بجرح أو حرق من أحد الحالات التالية(2):
الحالة الأولى: 

    أن يكون جرحه مكشوفاً, ولا يضره غسله, بحيث لا يخاف من استعمال الماء تلفاً, ولا مرضاً مخوفاً, ولا إبطاء برء, ولا زيادة ألم, ففي هذه الحالة خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول:

    يجب عليه غسل جرحه بالماء في الوضوء والغسل, وإليه ذهب كافة العلماء(3), من الحنفية(4), والمالكية(5), والشافعية(6), والحنابلة(7).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    أن إباحة التيمم للمريض إنما هو للضرورة؛ للحوق المشقة والأذى وخوف التلف من استعمال الماء, وإذالم يكن هناك ضرورة ارتفعت الإباحة, وعاد المريض إلى حكم الأصل في وجوب استعمال الماء(1).
الدليل الثاني:
    أنه واجد للماء, ولا يخاف ضرراً باستعماله, فلا يجوز له التيمم قياساً على الصحيح(2).
القول الثاني:
    يجوز التيمم للمريض مطلقاً وإن لم يخف ضرراً, وذهب إليه أهل الظاهر(3), ومالك فيما رُوي عنه(4). 
واستدلوا:

     بقول الله تعالى: ﮋ ﭨ  ﭩ           ﭪ  ﭫ    ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﮊ (5).
وجه الدلالة:

    تدل الآية بظاهرها على إباحة التيمم للمريض مطلقاً؛ لأن الله تعالى أباح التيمم في حالتين من مرض وسفر, فلما جاز التيمم في قليل السفر وكثيره, جاز أيضاً في قليل المرض وكثيره(6).

نوقش استدلالهم بالآية من عدة أوجه:

الوجه الأول:

    أن المراد بالمرضى في الآية الكريمة من يضرهم استعمال الماء لجراحهم(7), بدليل ما ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير هذه الآية حيث قال: "إذا كانت بالرجل الجراحة في
 سبيل الله والقروح, فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل, تيمم"(1).
الوجه الثاني:

    أن في الآية إضمار الضرورة, والضرورة إنما تكون عند حصول الأذى والضرر باستعمال الماء, فتقدير الآية: وإن كنتم مرضى ولم تقدروا على استعمال الماء, أو كنتم على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا(2).
الوجه الثالث:
    أما قياسهم المرض على السفر فقياس باطل؛ لاختلاف الضرورة في الموضعين, فالضرورة في السفر عدم الماء, فيستوي حكم طويل السفر وقصيره عند عدم الماء, والضرورة في المرض حصول الأذى والضرر باستعمال الماء, فيختلف حكم قليل المرض وكثيره في ذلك(3). 

الوجه الرابع:

    على فرض عموم الآية في كل مرض, وأنه لا إضمار فيها, فإنا نخصها بما سبق في تفسير ابن عباس(4).
الترجيح:

    الراجح وجوب غسل المريض لجراحه في الوضوء والغسل, إن كان لا يضره ذلك؛ لأن العلة التي شرع التيمم لأجلها هي دفع المشقة والأذى عن المسلم, ولا مشقة هنا فلا يرخص له بالتيمم, ولأنه واجد للماء فوجب عليه استعماله, وهو ما اختاره سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز , وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين(5) - رحمهما الله -.
الحالة الثانية: 

    إذا كان جرح المريض مكشوفاً, وهو يتضرر من غسله بالماء, ويمكنه المسح عليه بلا ضرر, فهل يجب عليه مسحه بالماء أو لا ؟ 
    اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

    يجب أن يمسح موضع الجرح بالماء ويغسل بقية أعضائه, وذهب إليه الحنفية(1), والمالكية(2),
وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(3), واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(4).
    واستدلوا بالآتي:
الدليل الأول:

    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي ( قال: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم"(5).

وجه الدلالة:

    أن غسل الأعضاء في الوضوء والغسل مأمور به, والمسح بعضه, فيجب قياساً على من قدر على الإيماء وعجز عن الركوع والسجود(6).

ويمكن أن يناقش:

    بأن الإيماء ورد فيه نص بخلاف المسح.
الدليل الثاني:
    أنه إذا جاز مسح الجبيرة ومسح الخف بالماء وكان ذلك أولى من التيمم؛ لأنه طهارة بالماء فيما يغطي موضع الغسل, وذاك مسح بالتراب في عضوين آخرين, فكان هذا البدل أقرب إلى
الأصل من التيمم, فلأن يكون مسح العضو بالماء أولى من التيمم بطريق الأولى(1).

نوقش:

    أن المسح على الجبيرة والمسح على الخف مسح على حائل, وقد جاءت النصوص بهما(2).
القول الثاني:

    لا يجب مسح موضع الجرح بالماء وإن لم يخف ضرراً, ويلزمه التيمم, وذهب إليه الشافعية, ونُقِل اتفاقهم عليه(3), وهو رواية عن الإمام أحمد(4) اختارها الخرقي(5).
وعللوا لما ذهبوا إليه: 
    بأن الواجب الغسل, وإذا تعذر فلا فائدة في المسح(6).
القول الثالث: 
    يلزمه التيمم مع مسح الجرح بالماء, وهو رواية عند الحنابلة(7).
الترجيح:
    الراجح - والله أعلم - وجوب مسح موضع الجرح بالماء عند الوضوء أو الغسل إذا انتفى الضرر عن المريض, وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول, وهو ما رجحه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين(8) - رحمه الله -.
الحالة الثالثة: 

    إن كان المريض يتضرر من غسل جراحه, ومن المسح عليها بالماء, وكان جرحه مكشوفاً, فهل يجمع بين غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ؟
 اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة أقوال:
القول الأول:

    لا يجمع بين الغسل والتيمم, وذهب إليه الحنفية(1), وفي قول عند الشافعية: يكفيه التيمم(3).
    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
    أن الجمع بين التيمم والغسل جمع بين البدل والمبدل, ولا نظير له في الشرع فلا يجب كالجمع بين الصيام والإطعام في الكفارة(4).
نوقش من ثلاثة أوجه:

    الوجه الأول: لا نسلم أن الجمع بين الغسل والتيمم جمع بين البدل والمبدل؛ لأن التيمم هنا بدل ما لم يصبه الماء دون ما أصابه.
    الوجه الثاني: أما قياسهم على منع الجمع بين الصيام والإطعام في الكفارة فقياس مع الفارق؛ لأنه جمع بين البدل والمبدل في محل واحد(5). 
    الوجه الثالث: أن ما ذكروه ينتقض بالمسح على الخفين مع غسل بقية الأعضاء(6). 
الدليل الثاني:
    أن من أصول الشرع أن الأغلب هو المعتبر في الحكم, وأن الأقل تابع للأكثر, فإن كان أغلب البدن صحيحاً غسله ولا يتيمم, وإن كان أكثره جريحاً تيمم ولا غسل عليه(1).

نوقش:

    أن هذا الأصل غير معتبر في الطهارات؛ لأنه لا يجوز أن يغسل أكثر بدنه في غسل الجنابة, أو أكثر أعضائه في الوضوء ولا يجزئه ذلك فكذلك هنا(2).
القول الثاني:
    التفريق بين ما إذا كان الجرح في أعضاء التيمم, أو في غير أعضاء التيمم.
- فإن كان الجرح واقعاً في أعضاء التيمم: ترك الجرح بلا غسل ولا مسح, وتوضأ وضوءاً ناقصاً بأن يغسل ما عداه من أعضاء الوضوء؛ لأنه المقدور, لأنه لو تيمم تركه أيضاً, ووضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص.
- وإن كان الجرح في غير أعضاء التيمم ففي هذه الحالة أربعة أقوال:

    الأول: يتيمم, ليأتي بطهارة ترابية كاملة.

    الثاني: يغسل ما صح ويسقط محل الجرح؛ لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله, وسواء كان الجرح أقل من الصحيح أو العكس.

    الثالث: يتيمم إن كان الجرح أكثر من الصحيح؛ لأن الأقل تابع للأكثر.

    الرابع: الجمع بين غسل الصحيح والتيمم عن الجريح, ويقدم الطهارة المائية على الطهارة الترابية, وهو مذهب المالكية(3). 
القول الثالث:
    يجب الجمع بين غسل الصحيح والتيمم عن الجريح, وهو المذهب عند الشافعية(4), والصحيح من مذهب الحنابلة(5).

    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

    عن جابر - رضي الله عنه - قال: خرجنا في سفر, فأصاب رجلاً حجر فشجه في رأسه, ثم احتلم, فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة, وأنت تقدر على الماء, فاغتسل, فمات, فلما قدمنا على النبي ( أُخبر بذلك, فقال: "قتلوه قتلهم الله, ألا سألوا إذلم يعلموا, فإنما شفاء العي السؤال, إنما كان يكفيه أن يتيمم, ويعصر أو يعصب"شك موسى(1)"على جرحه خرقة, ثم يمسح عليها, ويغسل سائر جسده"(2).

وجه الدلالة:
    في الحديث نص صريح على مشروعية الجمع بين الغسل بالماء والتيمم(3).

    ونوقش: بأن في إسناده ضعف(4).
    أجيب: أن هذا الحديث حسن بشواهده(5), حيث جاء من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس, قال ابن حجر: "وهو الصواب"(6), وقال الشوكاني: "وقد تعاضدت طرق حديث جابر فصلح للاحتجاج به على المطلوب"(7).
الدليل الثاني:

    عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل, فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك, فتيممت, ثم صليت بأصحابي الصبح, فذكروا ذلك للنبي ( فقال: "يا عمرو, صليت بأصحابك وأنت جنب ؟" فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال, وقلت: إني سمعت الله يقول: ﮋ ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﮊ (1) فضحك رسول الله ( ولم يقل شيئاً. وفي رواية أخرى:"فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم"(2).
وجه الدلالة:
    فيه دلالة على مشروعية الجمع بين الغسل والتيمم لمن عجز عن استعمال الماء؛ لإقراره (  وتبسمه واستبشاره, وهو ( لا يقر على باطل(3).
    قال البيهقي - رحمه الله - في الجمع بين الروايتين: "يحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعاً, غسل ما قدر عليه, وتيمم للباقي"(4), وقال النووي: "وهذا الذي قاله البيهقي متعين؛ لأنه إذا أمكن الجمع بين الروايتين تعين"(5).
الدليل الثالث:

    أنه يجب غسل الأعضاء الصحيحة قياساً على من كان مقطوع الأطراف, فكما أنه يجب عليه غسل بقية أعضائه فالوجوب هنا أولى؛ لأن اعتلال بعض أعضائه لا يزيد على فقدها وهذا لا يقتضي سقوط غسلها بالماء(6).
الدليل الرابع:

    القياس على من كان صحيح الأعضاء, فكما أنه لا يسقط عنه تطهير بعض أعضائه بالماء,
فكذلك هنا إذ تطهير بعض أعضائه بالماء لا يسقط فرض الطهر عما لم يصل إليه الماء(7).
الدليل الخامس:

    أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة, فالعجز عن بعضها لا يسقط جميعها, كالستارة(1). 
الترجيح:
    الراجح وجوب الجمع بين الغسل والتيمم؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول, وضعف أدلة المخالفين.
الحالة الرابعة: 
إن كان الجرح مستوراً بجبيرة, أو لصقات علاجية ونحوها, فالحكم في هذه الحالة على ما يلي:
تحرير محل النزاع:
أولاً- اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على مشروعية المسح على الجبيرة في الجملة(2), والأصل في ذلك ما يلي:
   - حديث جابر - رضي الله عنه - السابق قال: خرجنا في سفر, فأصاب رجلاً حجر فشجه في رأسه, ثم احتلم, فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة, وأنت تقدر على الماء, فاغتسل, فمات, فلما قدمنا على النبي ( أُخبر بذلك, فقال: "قتلوه قتلهم الله, ألا سألوا إذ لم يعلموا, فإنما شفاء العي السؤال, إنما كان يكفيه أن يتيمم, ويعصر أو يعصب"شك موسى"على جرحه خرقة, ثم يمسح عليها, ويغسل سائر جسده"(3).
   - وما روي عن علي - رضي الله عنه - قال: "انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله ( , فأمرني أن أمسح على الجبائر"(1).
   - وعن أبي أمامة عن النبي (: "أنه لما رماه ابن قمئة يوم أحد رأيت النبي ( إذا توضأ حل عن عصابه ومسح عليها بالوضوء"(2).
   - أنه قول ابن عمر, ولم يعرف له في الصحابة مخالف فكان إجماعاً(3).
   - ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر؛ لأن في نزعها حرجاً وضرراً(4).
ثانياً: حكم الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم.
اختلف الفقهاء في حكم الجمع بين غسل الأعضاء والمسح على الجبيرة وبين التيمم على قولين:

القول الأول:
    لا يلزم التيمم, وإنما يُكتفى بغسل الأعضاء والمسح على الجبيرة, وذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية(5), والمالكية(6), وهو قول الشافعي في القديم(7), والصحيح من مذهب الحنابلة(8), واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية, وقال: "هذا أصح أقوال العلماء"(9), وأفتى به فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(10). 
    واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:
    القياس على المسح على الخف, فكما أنه يجزئ من غير تيمم, فكذلك المسح على الجبيرة بل هو أولى؛ لأن كلاهما ممسوح في طهارة, وينوب عما تحته فلا حاجة لبدل آخر, والماسح على الجبيرة صاحب ضرورة فهو أحق وأولى بالتخفيف(1).
الدليل الثاني:
    أن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف لقواعد الشريعة, ولا يكلف الله عبداً بعبادتين سببهما واحد(2).
القول الثاني:
    يلزم الجمع بين غسل الصحيح والمسح على الجبيرة والتيمم, وهو قول الشافعي في الجديد(3), وذهب الحنابلة إلى وجوبه في حالتين: إذا وضع الجبيرة على غير طهارة, وإذا جاوزت الجبيرة موضع الحاجة (4). واستدلوا بالآتي:
الدليل الأول:

    لحديث جابر السابق وفيه: "إنما كان يكفيه أن يتيمم, ويعصر أو يعصب"شك موسى"على جرحه خرقة, ثم يمسح عليها, ويغسل سائر جسده"(5).
وجه الدلالة:
    يدل الحديث على وجوب الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم؛ لأمره ( بذلك.
نوقش الحديث من أربعة أوجه:

    الوجه الأول: أن الزيادة في الحديث وهي قوله: "ويعصر ...الخ" زيادة ضعيفة منكرة فلا تثبت بها الأحكام(6).
    الوجه الثاني: يحتمل أن التيمم فيه لشد العصابة فيه على غير طهارة(1).
    الوجه الثالث: الاستدلال بقصة صاحب الشجة ضعيف فيحتمل أن الواو فيه بمعنى أو(2).
    الوجه الرابع: على فرض صحة هذا الحديث, فإن المراد أن إحدى هاتين الحالتين تجزيه على حسب حال المجروح, فيكون معناه: إنما كان يكفيه أن يتيمم إن عجز عن استعمال الماء, ويشد على جرحه خرقة ثم يمسح عليها, ويغسل سائر جسده إن أمكنه استعمال الماء(3).
الدليل الثاني:
     لأن واضع الجبيرة أخذ شبهاً من الجريح؛ لأنه يخاف من الضرر في استعمال الماء, وأخذ شبهاً من لابس الخف؛ لأن المشقة تلحقه عند نزع الخف, فيجب عليه أن يجمع بين حكميهما, فيمسح على الجبيرة ويتيمم(4).
الترجيح: الراجح عدم الجمع بين المسح على الجبيرة والتيمم؛ وذلك لما يلي:
   1- لأن الأصل في العبادات التوقيف, ولما لم تصح الزيادة في حديث جابر لتضعيف أهل العلم  وإنكارهم لها, فالأصل براءة ذمة المسلم, وعدم إلزامه بالتيمم؛ لأنه لا يحل أن نوجب شيئاً إلا بدليل ثابت.
   2- للقاعدة الفقهية: (المشقة تجلب التيسيير), فالحرج والمشقة مدفوعان في الشريعة, وإلزام صاحب الجبيرة بالتيمم, والمسح على الجبيرة مع غسل ما يمكن غسله فيه حرج ومشقة, وهو من أهل الأعذار المحتاجين للتخفيف والتيسير, وقد قال الله تعالى: ﮋ  ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰﮱ  ﮊ (5). 
ثالثاً: الحكم فيما لو تضرر المريض من المسح على الجبيرة بالماء.
    اختلف الفقهاء فيما لو تضرر من المسح على الجبيرة بالماء, فهل يلزمه أن يضع عليها العصائب ويمسح عليها, أو يسقط عنه المسح ؟ خلاف على قولين:
القول الأول: 
    يسقط عنه المسح, ولا يلزمه وضع العصائب, وذهب إليه الحنفية(1), جاء في بدائع الصنائع:"ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح"(2).
    وعللوا: بأن الغسل أقوى من المسح, ولما سقط الغسل عن هذا الموضع لخوف الضرر, فسقوط المسح من باب أولى(3). 
القول الثاني:

   يلزمه أن يضع على الجبيرة عصابة ويمسح عليها وإن كثرت العصائب, وذهب إليه المالكية(4).  ولم أجد لهم دليلاً على قولهم.
الترجيح: 
    الراجح - والله أعلم - هو القول الأول, وهو أنه متى ما تضرر المريض من المسح على جبيرته بالماء فإنه يسقط عنه المسح؛ وذلك لوجاهة ما عللوا به. 
رابعاً: حكم من تضرر من استعمال الماء, ومن المسح على الجرح أو الجبيرة بالتراب.

    أنهما يسقطان عنه؛ ويصلي على حسب حاله, لما يلي: 

1- قول الله تعالى: ﮋ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﮊ (5)ولقوله تعالى: ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮊ (6), ولما جاء في الحديث عنه ( :"إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم..."(7). 

وجه الدلالة: أن هذا هو المقدور, ولا يكلفه الله فوق طاقته.
2- ولأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط, كما لو عجز عن استقبال القبلة فإنه يسقط عنه(8).
المطلب الخامس

أثر أكل جلد الإبل على الطهارة(1)
    اختلف العلماء في أكل جلد الإبل هل يعد من نواقض الوضوء, أو لا(2)؟

على قولين:

القول الأول:
    أن أكل جلد الإبل لا ينقض الوضوء, وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية(3)، والمالكية(4)، وهو المشهور عند الشافعية(5)، والمذهب عند الحنابلة(6), واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم(7) - رحمه الله -, واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
    عن جابر بن سمرة- رضي الله عنه - أن رجلاً سأل رسول الله (: أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال: "إن شئت فتوضأ, وإن شئت فلا توضأ" قال: أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: "نعم, فتوضأ 
من لحوم الإبل..."(1).
    وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله ( عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: "توضؤوا منها . . . الحديث"(2).
وجه الدلالة:
    أن النص إنما ورد في اللحم، فكل ما يقع عليه اسم اللحم عند العرب نقض الوضوء وإلا فلا، والعرب لا تسمي الجلد، والكرش، والكبد ونحوها من أجزاء الإبل لحماً فلا تنقض الوضوء، والوضوء من أكل لحم الإبل تعبدٌ لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى غيره، بل يقتصر على مورد النص فيه(3). 
الدليل الثاني:
    عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: "أنه أُتي بقصعة من لحم الجزور من الكبد والسنام فأكل ولم يتوضأ"(4).
وجه الدلالة:
    يدل هذا الأثر على عدم نقض الوضوء بأكل جلد الإبل، حيث إن ابن مسعود -رضي الله عنه- أكل من الكبد والسنام ولم يتوضأ، وحكمهما حكم الجلد كما سبق بيانه(5). 
نوقش: أن هذا الأثر لم يثبت؛ فهو منقطع وموقوف(1)كما ذكر ذلك البيهقي(2) - رحمه الله - فلا حجة فيه.
الدليل الثالث:

    أن الأصل الطهارة، وجعل الأكل من جلد الإبل من نواقض الوضوء لم يثبت بدليل، فلا يعد ناقضاً بل يبقى الحكم على الأصل حتى يتيقن خلاف ذلك(3).
الدليل الرابع :

    ولأن من حلف لا يأكل لحماً, فأكل جلداً, أو كرشاً, أو كبداً ونحوها, لا يحنث؛ لأن إطلاق اسم اللحم حقيقة لا يتناول شيئاً من ذلك, والأصل في الكلام الحقيقة, وكذلك من حيث العرف, فإن هذه الأجزاء لا تسمى لحماً, فلو أمر شخص وكيله بشراء لحم, فاشترى له جلداً, لم يكن ممتثلاً لأمره, ولا ينفذ الشراء(4).
    وبناءً عليه: يكون الجلد غير داخل في مسمى اللحم لغةً وعرفاً, فلا ينتقض الوضوء بأكله.
القول الثاني:
    أن أكل جلد الإبل ينقض الوضوء, وهو وجه عند الحنابلة(5), واختاره الشيخ السعدي(6)، وابن عثيمين(7)- رحمهما الله -.

    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

    أن جلد الجزور وأجزاءه الأخرى هي من جملة الجزور، فحكمها كحكمه في نقض الوضوء؛ حيث إن إطلاق لفظ اللحم يتناوله كله بأجزائه، ولذلك لما حرَّم الله لحم الخنزير في قوله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﮊ (1) تناول التحريم جملته(2). 
نوقش:

    بأن هناك فرقاً بين الخنزير ولحم الإبل، فالخنزير حرَّمه الله كله لخبثه ونجاسته، فلا ينظر في أمره بل كله حرام، أما لحم الإبل وتوابعه فليست بنجس، بل هي من المباحات، ولكن لما علق رسول الله ( الحكم باللحم ثبت فيه دون بقية أجزائه، فيستثنى منه ما لا يسمى لحماً عند العرب(3).
الدليل الثاني:

    القياس على ألبان الإبل، فكما أنه يجب الوضوء من ألبانها مع انفصالها عنها، فإن الوضوء من هذه الأجزاء التي لا تنفصل من باب أولى(4).
يمكن أن يناقش بما يلي:

الوجه الأول: 
    لا نسلم بوجوب الوضوء من ألبان الإبل؛ لعدم ثبوت ذلك بدليل صحيح يحتج به(5).
الوجه الثاني:

    لو سلمنا بوجوب الوضوء من ألبان الإبل، فإن هذا القياس باطل؛ لتعلقه بالعبادات، والعبادات توقيفية لا يجري فيها القياس.
الدليل الثالث:

    أنه ليس في شريعة محمد ( حيوان تتبعض أجزاؤه حلاً وحرمةً, وطهارةً ونجاسةً, وسلباً وإيجاباً، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة(1).

يمكن أن يناقش:
    بأن هذا تعليل في مقابلة الدليل؛ حيث إن النص علق الحكم باللحم دون سائر الأجزاء فيثبت الحكم فيه دون غيره.
الدليل الرابع: 

    أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبر, ولو كانت غير داخلة لبين ذلك الرسول ( لعلمه أن الناس يأكلون الهبر وغيره(2). 

ويمكن أن يناقش:

    بأن بقية أجزاء الإبل كجلده وكبده ونحوه سوى اللحم باقية على الأصل, وهو عدم نقضها للوضوء, والأصل بقاء ما كان على ما كان(3).
الدليل الخامس:

    أن النص تناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي، على فرض أنه لا يتناولها بالعموم اللفظي، إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء؛ لأن الكل يتغذى بدم واحد، وطعام واحد، وشراب واحد(4).
ونوقش:
    بأن العلة في نقض الوضوء بلحم الإبل تعبدية, ولا تعرف حكمتها ولا ترجع إلى الطعام والشراب, وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن قياس غير الهبر على الهبر؛ لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللاً, وهو هنا تعبدي غير معقول المعنى(5).
الترجيح:

    الراجح هو القول الأول، وهو عدم نقض الوضوء بأكل جلد الإبل وأجزائه الأخرى سوى اللحم, وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1)؛ وذلك لما يلي:

1- لقوة ما استدلوا به.

2- لضعف أدلة المخالفين، وإمكانية مناقشتها.
3- ولأن الحكم بعدم نقض الوضوء بأجزاء الإبل غير اللحم هو الموافق للغة العرب, فما يسمى لحماً عندهم فهو ناقض، وما عداه فلا.
وهذا القول أيضاً هو الموافق للأصول الشرعية والقواعد الفقهية؛ فالأصل الطهارة ولا يحكم بنقضها إلا بيقين، واليقين لا يزول بالشك، كما أنه  لا يجوز أن نوجب الوضوء على من أكل شيئاً من أجزاء الإبل ونشغل ذمة المسلم بذلك, والأصل براءة الذمة، وإن توضأ المسلم فهو أفضل وأحسن أخذاً بالحيطة، وهو ما أفتى به العلامة ابن باز- رحمه الله-(2), والله أعلم.
(         (         (
المطلب السادس 

حكم جلد الحيوان البحري من حيث الطهارة والنجاسة

    وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى:

المراد بالحيوان البحري.
    الحيوان البحري هو: ما لا يعيش إلا في الماء سواء كان بحراً، أو نهراً، أو غديراً، أو عيناً،
أو بئراً, ويسمى المائي.
ونسب للبحر لتوالده، وحياته فيه.

    وخرج بقولنا: "ما لا يعيش إلا في الماء" ما يعيش في البر، وما يعيش في البر والبحر كالبرمائيات(1).
المسألة الثانية:

حكم الحيوان البحري من حيث الطهارة والنجاسة.

    الأصل في الحيوان البحري طهارته حال حياته وبعد موته؛ وذلك لما يلي:

الدليل الأول:

    قال الله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﮊ (2).
وجه الدلالة:

    تدل الآية الكريمة على إباحة أكل حيوان البحر سواء أخذ منه حياً أو ميتاً، قال ابن عباس - رضي الله عنه - : "صيده ما أخذ منه حياً، وطعامه ما لفظه ميتاً"(3).
وإذا جاز أكل حيوان البحر اقتضى ذلك طهارته، ولو كان نجساً لما جاز أكله(4).
الدليل الثاني:

    ما جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله  (قال في البحر: "هو الطهور ماؤه, الحل ميتته"(1).

وجه الدلالة: 
    يدل الحديث على إباحة أكل ميتة البحر, وإباحتها دليل على طهارتها, فلو كانت نجسة لما أبيح أكلها.

    وقد أجمع العلماء على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم(2).

المسألة الثالثة:

حكم جلد الحيوان البحري من حيث الطهارة والنجاسة.  

لا يخلو الحال من أمرين:

1/ إما أن ينزع جلده بعد موته, فيكون طاهراً؛ لطهارة ميتته, وسبق بيان الأدلة على ذلك.
2/ وإما أن ينزع جلده حال حياته, فهذا طاهر أيضاً؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته, وميتته طاهرة فكذلك ما أبين منه حال الحياة, وهذه قاعدة مهمة عند الفقهاء(3).
    واستدلوا عليها بحديث أبي واقد الليثي(1) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله  (:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة"(2).

    كما يدل على طهارة جلد حيوان البحر, وإباحة الانتفاع به سواء نزع منه حال حياته أو بعد موته, ما نُقل أن الحسن ركب على سرجٍ من جلود كلاب الماء(3).

(         (         (
المطلب السابع

حكم جلد الجلالة من حيث الطهارة والنجاسة
أولاً: المراد بالجلالة.

    الجلالة في اللغة: الحيوان الذي يأكل الجِلَّة والعذرة, والجِلَّة "المشهور الكسر ثم الفتح": البعر فاستعير ووضع موضع العذرة, ويقال: جَلَّت الدابة الجِلة واجتلتها فهي جَالَّة وجَلَّالة إذا التقطتها, والجمع جَوَال, وماء مجلول وقعت فيه الجلة(1).
    وجَلَّ البعر يَجِله جلاً: إذا جمعه والتقطه بيده, واجتل اجتلالاً: التقط الجلة للوقود, ومنه

سميت الدابة التي تأكل العذرة الجلالة, ويقال: خرجت الإماء يجتللن أي يلتقطن البعر(2).
والجلالة في اصطلاح الفقهاء:
    هي الدابة التي تأكل وتتبع النجاسات, وتكون بعيراً, أو بقرةً, أو شاةً, أو دجاجةً, أو إوزةً أو غيرها(3).
ثانياً: حكم جلد الجلالة من حيث الطهارة والنجاسة(1).

    لا يخلو الحال من أمرين:

الأمر الأول/ أن ينتفع بجلد الجلالة قبل حبسها(2).
    جلدها في هذه الحالة نجس, ولا يجوز الانتفاع به إلا بعد الدباغ, نص على ذلك بعض الفقهاء(3), ويمكن أن يستدل على ذلك بما يلي:
الدليل الأول :

    عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله ( عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها"(4).
وجه الدلالة:

    نهى النبي ( عن ركوب الجلالة, وعلل الفقهاء لذلك بأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها(5), فكيف بالانتفاع بجلدها الذي هو مصدر العرق.

الدليل الثاني:

    القياس على لبن الجلالة وبيضها, فكما أنه قد نهي عنها مع أنها أجزاء منفصلة عن الحيوان  فمن باب أولى أن ينهى عن جلدها؛ لأنه جزء منها, ومتصل بها, ولظهور أثر النجاسة عليه.
الدليل الثالث:

   أنه جزء من الحيوان مأكول, فحكمه حكم اللحم(1). 
الدليل الرابع:
    لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً(2), وعلة النهي عن الجلالة هي ظهور النتن وأثر النجاسة عليها, وهذا متحقق في جلدها فينهى عنه(3). 
الدليل الخامس:

    ولأن حكم جلد كل حيوان حكم سؤره في الطهارة والنجاسة(4), وعليه: فحكم جلد الجلالة مكروه كحكم سؤرها.
الأمر الثاني/ أن ينتفع بجلد الجلالة بعد الحبس.
   وحكمها في هذه الحالة حكم سائر ما يؤكل لحمه, فإنها تطهر بالحبس, وينتفع بجلدها إذا ذكيت دون دباغ؛ لأن الكراهة تزول بحبسها باتفاق الفقهاء(5).
المطلب الثامن
أثر الذكاة في تطهير الجلد
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: المراد بالذكاة.
أصل الذكاة في اللغة كلها: إتمام الشيء, والذكاة اسم مصدر من ذكى, والمذبوح ذكي.

والتذكية: هي الذبح أو النحر, وتمامها بقطع الحلقوم, والمرئ, والودجين, ومنه قول الله تعالى:  ﮋ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﮊ (1) أي: إلا ما أدركتم ذكاته(2).
وحقيقة التذكية: "إخراج الحرارة الغريزية, لكن خُصَّ في الشرع بإبطال الحياة على وجه دون وجه"(3).

وتطلق الذكاة في اصطلاح الفقهاء على الذبح التام المبيح للأكل(4).

المسألة الثانية:

أثر الذكاة في تطهير جلد مأكول اللحم.
    اتفق الفقهاء على طهارة جلد مأكول اللحم المذكى، وجميع أجزائه، وجواز الانتفاع به في سائر الانتفاعات(5).

    جاء في مراتب الإجماع: "واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي, طاهر, جائز استعماله, وبيعه"(6).
المسألة الثالثة: أثر الذكاة في تطهير جلد غير مأكول اللحم.

تحرير محل النزاع:
     - اتفق الفقهاء على عدم تأثير الذكاة في تطهير جلد الخنزير؛ للاتفاق على تحريمه, ولأنه نجس العين, ونقل الإجماع على عدم عمل الذكاة فيه غير واحد من أهل العلم(1).
     - واختلفوا في غير مأكول اللحم فيما سوى الخنزير, كالسباع والبغال وغيرها, هل تطهر جلودها بالذكاة أو لا، خلاف على قولين أذكرهما بعد سبب الخلاف.
سبب الخلاف في هذه المسألة هو:

    هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة، أم ليست بتابعة للحم ؟

فمن ذهب إلى أن أجزاء الحيوان تابعة للحم، قال: إذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيما سواه، ومن ذهب إلى أن أجزاءه ليست بتابعة قال: وإن لم تعمل في اللحم، فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان؛ لأن الأصل أنها تعمل في جميع الأجزاء، فإذا ارتفع عمل الذكاة في اللحم بالدليل المحرم بقي عملها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه(2).

القول الأول: 
    طهارة جلد غير مأكول اللحم بالذكاة، وقال به الحنفية(3), وهي رواية ابن القاسم(4) عن الإمام مالك, وهي المذهب عندهم(5).
    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: 
    قول الله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮊ إلى قوله:  ﮋ   ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﮊ (1).

وجه الدلالة:

    تدل الآية الكريمة على أن المذكى غير محرم؛ لاستثنائه من النهي(2).

نوقش من وجهين:
    الأول: أن معنى الآية: إلا ما أدركتم ذكاته مما أحله الله لكم بالتذكية, فالاستثناء راجع إلى المذكورات من قوله: ﮋ ﭜﮊ إلى: ﮋ ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﮊ, وهو ما ذهب إليه جمهور المفسرين(3).
    الثاني: أن غير المأكول ليس محلاً للذكاة, وبناءً عليه: فإن ذبحه غير مشروع, فيجب أن يكون كعدمه(4). 

الدليل الثاني:

    ما رواه سلمة بن المُحَبِّق (5)- رضي الله عنه - أن النبي ( قال: "دباغ الأديم ذكاته"(6).
وجه الدلالة:
    يدل الحديث بمفهومه على أن الجلد يطهر بالذكاة، فقد ألحق النبي ( الدباغ بالذكاة، فحكمها كحكمه، بل الذكاة أولى في حصول التطهير بها؛ لأن المشبه به أقوى من المشبه(1).
نوقش استدلالهم بالحديث من خمسة أوجه:

الوجه الأول:

    أن الحديث عام في المأكول وغيره، ونخصه بالمأكول بدليل ما جاء في قصة الحديث أن رسول الله ( في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: "دباغها طهورها" وفي رواية "فإن دباغها ذكاتها"(2).

الوجه الثاني:

    يحتمل أنه أراد بالذكاه التطييب, من قولهم: رائحة ذكية أي طيبة, والدباغ يطيب المأكول وغيره, ويدل على هذا أنه أضاف الذكاة إلى الجلد خاصة والذي يختص به الجلد هو تطييبه وطهارته, أما الذكاة التي هي الذبح فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله(3).

الوجه الثالث:
    يحتمل أن المراد أن الدباغ يطهره, ومما يؤيد هذا أنه جاء في بعض طرق الحديث: "دباغها طهورها" فيكون معنى الحديث: أن دباغ الأديم مطهره(4).

الوجه الرابع:

    أما قولهم المشبه به أقوى من المشبه فغير لازم, فإن الله تعالى قال في صفة الحور ﮋ ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﮊ (5)وهن أحسن من البيض, والمرأة الحسناء تشبه بالظبية وبقرة الوحش وهي أحسن منهما(6).
الوجه الخامس :
    يحتمل أن المراد بالحديث أن دباغ جلد ما يؤكل لحمه مثل ذكاته(1)؛ لأنه هو الذي يذكى عند المسلمين.
الدليل الثالث: 

    أنه جلد يطهر بالدباغ فيطهر بالذكاة, كجلد مأكول اللحم؛ حيث إن الذكاة تشارك الدباغ في إزالة الدماء السائلة, والرطوبات النجسة, فتشاركه في إفادة الطهارة(2).
نوقش:

    بعدم التسليم بطهارة هذا الجلد بالدباغ, ثم لو سلمنا بذلك فإن قياس الذكاة على الدباغ لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق ويظهر هذا في الأوجه التالية:

الوجه الأول:

    أن الدبغ أقوى من الذكاة, فالدبغ يزيل الخبث والرطوبات كلها, ويطيب الجلد على وجه يتهيأ به للبقاء ولا يتغير, والذكاة لا يحصل بها ذلك, ولا يستغنى بها عن الدبغ فدل على أنه أقوى(3). 

الوجه الثاني:
    أن الدباغ موضوع لإزالة نجاسة طارئة حصلت بالموت, بينما الذكاة إنما تمنع حصول النجاسة(4).

الوجه الثالث:

    أن الدباغ إحالة, ولهذا لا يشترط فيه فعل فاعل, بل لو وقع الجلد في المدبغة اندبغ, بخلاف الذكاة فإنها مبيحة, ويشترط فيها فعل فاعل, بصفة مخصوصة(5).

القول الثاني:
    أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالذكاة, وهو قول أشهب(1) من المالكية(2), وذهب إليه الشافعية(3), والحنابلة(4).

    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: 

    عن أبي ثعلبة الخُشَني(5) - رضي الله عنه -: "أن رسول الله ( نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع"(6).

وجه الدلالة:

    أن النبي ( حرم كل ذي ناب من السباع, فليست الذكاة فيها ذكاة, كما أنها ليست في الخنزير ذكاة (7).
الدليل الثاني:

    عن أبي المليح بن أسامة(8) عن أبيه: "أن رسول الله ( نهى عن جلود السباع" وفي رواية:
" أن تفترش"(1).

وجه الدلالة:

    يدل الحديث على أن الذكاة لا تطهر جلد ما لا يأكل لحمه؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن جلود السباع, وهو عام في المذكى وغيره(2).

الدليل الثالث:

    لأنه ذبح لا يفيد إباحة اللحم أصلاً, فلم يفد طهارة الجلد تبعاً,كذبح المجوسي(3).
نوقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

    أن هذا منتقض بذبح الشاة المسمومة فإنه لا يبيح أكلها, ويفيد طهارتها.

أجيب: 
    أن أكلها كان مباحاً, وإنما امتنع لعارض وهو السم, ولو أمكن رفع السم لأبيح أكلها, فهو كتحريم الغسل على من يخاف التلف بالماء, لا لأن الغسل حرام(4).
الوجه الثاني: 

    قالوا ما ذكر في معنى التبعية غير سديد؛ لأن طهارة الجلد حكم مقصود فيه, كما أن تناول اللحم حكم مقصود فيه (5).
الوجه الثالث:

    أن فعل المجوسي ليس بذكاة, بل هو إماتة؛ لأنه ليس من أهل الذكاة شرعاً(1).

أجيب عن هذا الوجه من وجهين:
    أحدهما: أنه إن لم يكن المجوسي من أهل الذكاة شرعاً, فكذلك غير المأكول ليس من أهل التذكية شرعاً.

    الثاني: هذا باطل بالمحرم إذا ذبح الصيد, فإن المحرم من أهل الذكاة لكل حيوان, ومع هذا إذا ذبح لا يكون تذكية للمذبوح فكذلك هنا(2).
الدليل الرابع:

    أن المقصود الأصلي بالذبح أكل اللحم, فإذا لم يبحه هذا الذبح فلأن لا يبيح طهارة الجلد من باب أولى(3).

الترجيح:

    الراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة, وهو أن الذكاة ليس لها تأثير في تطهير ما لا يؤكل لحمه, كما أنه ليس لها تأثير في حل أكل لحمه, ولو ذبح فهو نجس كسائر الميتات, و أما ما استدل به الحنفية والمالكية فقد سبق بيان ضعفه, والله أعلم. 

(         (         (
المطلب التاسع 
طهارة الجلد بالدباغ 

وتحته فرعان
الفرع الأول: تعريف الدباغ, وشروطه, وأنواعه.

أولاً/ تعريف الدباغ:

    الدباغ في اللغة: من دَبَغَ الجلد يَدْبَغُه ويَدْبُغُه ويَدْبِغُه, دبغاً, ودباغةً, ودباغاً, والمصدر الدبغ, والدِّباغَةُ: حرفة الدَّباغ, وقد يجعل مصدراً, وفي الحديث: "دباغها طهورها"(1).

والدِّبْغ: اسم ما يصلح به الجلد, ويلين من قَرَظْ ونحوه(2). 
    أما في الاصطلاح فقد جاء في تعريف الدباغ ألفاظ كثيرة مفادها أن الدباغ ما يصلح الجلد, ويطيبه, وينزع فضلاته, ويهيئه للانتفاع به على الدوام, ويمنع عنه النتن والفساد بحيث لو نقع في الماء بعد دبغه لم يفسد(3).

ثانياً/ ما يشترط في الدباغ, وما لا يشترط.
1/ النية.

    اتفق أئمة المذاهب الأربعة على عدم اشتراط النية في الدباغة, وأنها لا تفتقر إلى فعل فاعل, كالسيل إذا مر على نجاسة فأزالها, فلو أطارت الريح جلد ميتة وألقته في المدبغة فاندبغ صار طاهراً؛ لأنها من باب التروك التي مقصودها اجتناب الخبث, فتصح حتى من الكافر(4).
2/ طهارة العين المستعملة في الدباغ.
    اختلف الفقهاء في اشتراط طهارة العين المستعملة في الدباغ على قولين:

القول الأول:
    يجوز الدباغ بالنجس, وهو ما ذهب إليه الحنفية(1), والمالكية(2), وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية(3), وقول عند الحنابلة(4), واستدل أصحاب هذا القول بما يلي: 
الدليل الأول: 

    أن الغرض من الدباغ تطييب الجلد, ومنعه من التعرض للعفونة والفساد, وهذا يحصل بالطاهر والنجس جميعاً(5).

الدليل الثاني:

    القياس على التذكية بالمُدْية النجسة, فكما تجوز التذكية بها فإنه يجوز الدباغ بالنجس؛ لأنه عوض عنها(6).
القول الثاني:

    لا يجوز الدباغ بالنجس, بل تشترط طهارة العين المستعملة في الدباغ, وهو وجه عند الشافعية(7), والمذهب عند الحنابلة(8).

    وعللوا لذلك : بأن الطهارة في الاستجمار والغسل لا تحصل بالنجس فكذلك الأمر هنا؛ إذ مالا يرفع نجاسة نفسه فأولى ألا يرفع نجاسة غيره(9).
يمكن أن يناقش : 
    بأن الاستجمار والغسل طهارة حدث دخلها التعبد فاختصت بالطاهر, أما الدباغ فهو إزالة نجس, وبأي طريق حصل جاز.
الترجيح:
    الراجح جواز الدباغ بالعين النجسة؛ لأن الغرض من الدباغ نزع فضلات الجلد وإصلاحه, وهذا يحصل بالعين الطاهرة والنجسة على السواء, وبناءً عليه: فإنه يجب غسل الجلد بالماء بعد دبغه بالعين النجسة كما سيأتي .. , والله أعلم.

3/ غسل الجلد بالماء بعد الدباغ.

تحرير محل النزاع :

   - اتفق الفقهاء القائلون بجواز الدباغ بالعين النجسة على وجوب غسل جلد الميتة بعد دبغه بالنجس(1).

   - واختلفوا في وجوب غسل جلد الميتة بالماء بعد الدباغ بالعين الطاهرة على قولين بيانهما بعد سبب الخلاف.

سبب الخلاف في هذه المسألة :

    سبب الخلاف في هذه المسألة راجع إلى حقيقة الدباغ هل هو إحالة أو إزالة, فمن ذهب إلى أن الدباغ إحالة قال: لا يشترط غسل الجلد بالماء لاستحالته.

ومن ذهب إلى أنه إزالة, قال: يشترط غسل الجلد بالماء بعد دبغه؛ لأنه أصبح كثوب متنجس؛ لملاقاته للأدوية التي تنجست به قبل طهره(2).

القول الأول: 

    لا يشترط غسل الجلد بالماء بعد الدباغ, ويطهر بمجرد الدبغ, وهو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من الحنفية(1), والمالكية(2), وهو وجه عند الشافعية(3), وذهب إليه الحنابلة(4).

    واستدلوا بما يلي: 
الدليل الأول:

    ما رواه ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(5).

وجه الدلالة: 

    يدل الحديث على طهارة الجلد لمجرد الدباغ, وليس فيه ذكر لغسله بالماء فلا يجب(6).

نوقش: 

    "بأن المراد طهرت عينه التي كانت نجسة, وليس فيه أنه لا يغسل"(7).
الدليل الثاني:

    لأن الجلد المدبوغ طهر باستحالته, فلم يفتقر إلى استعمال الماء كالخمر إذا استحالت خلاً(8).
نوقش:

    بأن استحالة الجلد لا تمنع من وجوب غسله من نجاسة تلاقيه, كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ, أو أصابته آلة الدبغ بعد فصله عنها(1).
القول الثاني:

    يشترط غسل الجلد بالماء بعد الدباغ, ولا تحصل الطهارة إلا بذلك, وهو الأصح في مذهب الشافعية(2), والمذهب عن الحنابلة(3).

    واستدلوا بما يلي: 

الدليل الأول:

     ما روته ميمونة - زوج النبي ( - أن النبي ( قال في جلد الشاة الميتة :"يطهرها الماء والقرظ"(4).

وجه الدلالة:
    يدل الحديث على وجوب غسل الجلد بالماء بعد الدباغ؛ لأن النبي ( أحال تطهيره على الماء والقرظ, ليزول عنه ما خالطه من درن الدباغ(5).

نوقش:
    أنه ليس في الحديث دلالة على تعين غسل الجلد بالماء بعد الدباغ, فيحتمل أنه ( ذكر الماء والقرظ وأراد به أن القرظ يختلط بالماء حتى يستعمل في الدبغ(6).
الدليل الثاني : 
    لأن ما يدبغ به تنجس بملاقاة الجلد فإذا زالت نجاسة الجلد بقيت نجاسة ما دبغ به, فوجب أن يغسل لتزول نجاسته ويطهر(1).

الدليل الثالث:
    ولأن جلد الميتة أغلظ تنجيساً, والماء أقوى تطهيراً فوجب استعماله(2).

الترجيح:
    يترجح - والله أعلم - عدم اشتراط غسل الجلد بالماء بعد الدباغ؛ وذلك لأن الماء غير متعين في إزالة النجاسة، ثم إن الدباغ يمر بعدد من المراحل، ولا يُقتصر فيه على الأدوية التي تنجست بملاقاته أولاً، فبأي شيء حصل الدباغ، وتحقق مقصوده، فإننا نحكم بالطهارة وإن لم يغسل بالماء.
(         (         (
ثالثاً/ أنواع الدباغ.
   للدباغ ثلاثة أنواع هي كالتالي:
الأول: الدباغ الحقيقي: 
    وهو أن يدبغ الجلد بشيء له أثر وقيمة(1)،كالقرظ, والشب(2)، والعفص(3)، وقشور الرمان, ولحى الشجر ونحوها.

   - وقد اتفق الفقهاء على أن الدباغ بالقرظ والشب مطهر للجلد.

   - واختلفوا في حصول الدباغ بغيرهما من الأعيان السابقة على قولين:
القول الأول:

    أن الدباغ يحصل بكل ما يعمل عمل القرظ والشب كالعفص وقشور الرمان ونحوها ,  وذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية(4)، والمالكية(5)، وهو المذهب عند الشافعية(6), وهو مذهب الحنابلة(7). 
    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

    عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ( يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"(1).
وجه الدلالة:

    علق النبي ( طهارة الجلد بالدباغ، والدباغ لفظ مطلق يدخل فيه كل ما حصل به مقصود الدباغ، وكانت العرب تدبغ بأنواع مختلفة, فيجوز بكل ما كان في عرفهم(2).

الدليل الثاني:

    ولأن المقصود بالدباغ إصلاح الجلد وتطييبه، وهذا حاصل بالشب والقرظ وما في معناهما، فيجوز بهما وبكل ما عمل عملهما(3).
 القول الثاني:

    أن الدباغ لا يحصل إلا بالقرظ والشب دون ما سواهما, وهو قول عند الشافعية(4).
    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

    ما روي أن النبي ( قال: "أو ليس في الشث والقرظ ما يطهره"(5). 
وجه الدلالة:

    قالوا: جاء الخبر بالنص على الشث والقرظ، فوجب الاقتصار عليهما؛ لأن الدباغ رخصة فاقتضى أن يكون حكمها موقوفاً على النص(6). 
نوقش من وجهين:

الوجه الأول:

    ليس في هذا الحديث حجة؛ لعدم ثبوته بهذا اللفظ عن النبي ((1).
الوجه الثاني:

    ثم على فرض ثبوته ليس فيه ما يقتضي الاختصاص، بل الدباغ يحصل بالشب والقرظ وغيرهما(2).

الدليل الثاني:

    كما يختص تطهير ولوغ الكلب بالتراب، كذلك الدباغ يختص بالشب والقرظ قياساً عليه(3).

نوقش: 
    بأن هذا قياس مع الفارق؛ فالدباغ إحالة فحصل بما تحصل به الإحالة, والولوغ إزالة نجاسة دخلها التعبد فاختصت بالتراب كالتيمم(4).

الترجيح:
    الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن الدباغ يحصل بكل ما عمل عمل القرظ والشب؛ وذلك لما يلي:
1- لقوة أدلتهم، وضعف أدلة المخالفين، وإمكانية مناقشتها.

    2- ولأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول(5)، فلا يُنكر أن الشب والقرظ مطهران للجلود، لكن إثبات كونهما مطهرين، لا يمنع أن يكون غيرهما مطهراً، بل قد تكون مواد الدباغة الأخرى(6) أبلغ في إزالة نتن الجلد وتطهيره، فيكون القول بجوازها أولى.
الثاني: الدباغ الحكمي: 
    ويحصل بالتتريب(1)، والتشميس(2)، والإلقاء في الريح، وما أشبه ذلك.
    وقد اختلف العلماء في حصول الطهارة بالدباغ الحكمي على قولين:

القول الأول:

    يصح الدباغ بالتشميس والتتريب ونحوها، وهو قول الحنفية(3)، ووجه شاذ عند الشافعية(4)، وقول عند الحنابلة(5). 
    وعللوا لذلك: بأن المقصود بالدباغ تطييب الجلد ونزع فضوله، وعصمته من النتن والفساد وهذا حاصل بالدباغ والتشميس والتتريب كما هو حاصل بالدبغ بالشب والقرظ(6).

القول الثاني:

    لا يصح الدباغ بالتشميس والتتريب، وذهب إليه المالكية(7)، وهو المذهب عند الشافعية(8)، والحنابلة(9).
    وعللوا لذلك: بأن الدباغ بالتشميس والتتريب لا يصلح الجلد، ولا ينزع فضلاته حيث إنه إذا نقع في الماء بعد تشميسه أو تتريبه عاد إليه الفساد(10).
نوقش:

    بأن الدباغ الحكمي يعمل عمل الدباغ الحقيقي في إزالة الرطوبات والعصمة من الفساد بمضي الزمان فلا معنى للفصل بينهما(1).

الترجيح:
    الراجح - والله أعلم - أنه متى ما ثبت أن التتريب والتشميس يطيب الجلد ويصلحه ويزيل العفونة عنه, فإنه يعد مطهراً للجلد, وإلا فلا, وهذا راجع إلى أهل الصنعة والخبرة في دباغة الجلود, فإن ثبت هذا رجح القول الثاني, وإلا رجح القول الأول وهو الأحوط, والله تعالى أعلم.

(         (         (
الثالث : الدباغ الكيميائي.
    وهو أحد أنواع الدباغ الحقيقي، فالدباغ الحقيقي إما أن يكون نباتياً أو كيميائياً، وكان الدباغ النباتي بالقرظ، والشب، والعفص، وقشور الرمان، ونحوها.

    وفي الوقت الحاضر يحصل الدباغ النباتي بقشر الطلح، وبذور التمر الهندي، وقشر تمر الكاجو، وقشر البلوط، وغيرها.
    ويعد استخدام مواد الدباغة النباتية حالياً محدود جداً؛ إذ لا يتعدى20 % من الجلود المدبوغة، وتستغرق عادة الدباغة النباتية وقتاً طويلاً تتراوح بين 4-5 أشهر.

    أما في الوقت الحاضر، فتعتبر دباغة الجلود بالكيماويات من الصناعات الهامة، وقد توسعت وتقدمت هذه الصناعة نتيجة للتطور العلمي في مختلف المجالات، والذي أسهم في استحداث طرق جديدة لدباغة الجلود، ولإقبال الناس على شراء البضائع الجلدية، وتنوع استخداماتها.

    ثم إن الجلود المدبوغة بالكيماويات تتميز بكونها أكثر مرونة، وقوة، ومقاومة للحرارة، ولا يتطلب دبغها أكثر من أسبوع، وهي تمر بعدة مراحل منفصلة ومتتابعة: يتم في البداية تهيئة الجلد للدبغ وذلك بدعكه بالملح ليمتص الرطوبة والدم, ثم ينقع في ماء نظيف، وتضاف له مواد مطهرة ومعقمة، ثم يغسل جيداً وينزع عنه ما تبقى من بقايا اللحم والدم عن طريق مكائن الكشط، ثم يغمس بمحلول الكلس المحتوي على سلفيد الصوديوم, وذلك لإزالة الشعر والصوف, وتضاف له كمية من الأحماض، والأنزيمات؛ لإزالة الشوائب، وتنعيم الجلد، ثم تتم دباغة الجلد بالمواد الكيميائية، وتتم عادة باستخدام ( مركبات الكروم ) وهي من المواد الأساسية في الدباغ الكيميائي، حيث تضاف هذه المادة إلى الجلود المنقوعة في الماء بعد شطفها من المحلول الحامضي بكمية تتناسب مع وزن الجلد, وبعد عملية الدبغ، ينتقل الجلد لعملية المعالجة, وهي تهدف لتهيئة الجلد ليصبح بشكله النهائي الذي سيباع فيه  ويتم فيها عصر الجلد للتخلص من الماء الزائد, ثم يغسل بماء حار لتخفيف حموضته ثم يصبغ ويلمع ويصقل وبذلك يكون صالحاً للأغراض التصنيعية المطلوبة(1).
    وبعد هذا البيان للمراد بالدباغ الكيميائي ننتقل لحكم الجلود المدبوغة كيميائياً من حيث الطهارة وعدمها، ويرجع الحكم فيها إلى ما يلي:

1- أن النصوص الواردة في الدباغ جاءت مطلقة، كما في قوله (:" إذا دبغ الإهاب فقد طهر"(1) وقوله (: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(2).
فهي أعم من أن يكون الدباغ حقيقاً، أو حكمياً، فيدخل فيه كل طرق الدباغة قديمها وحديثها، متى ما أصلحت الجلد، وطيبته, والمرجع في ذلك لأهل الخبرة والصنعة(3).

2- ولقاعدة: "الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً"(4).
قال العلامة السعدي - رحمه الله -:

"وهذه قاعدة عظيمة, واسعة, تحيط أو تكاد تحيط بجميع الأحكام الشرعية, وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به, أو النهي عنه, أو الإباحة, والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام"(5).

    فالشرع علق حكم الطهارة بحصول الدباغ, والدباغ يحصل بكل ما يصلح الجلد ويمنعه من النتن والفساد, فمتى ما وجدت هذه العلة وحصل مقصود الدباغ وجد الحكم وهو الطهارة، بل إن القول بالتطهير بالمواد الكيميائية أولى من غيره؛ لوجود المواد المعقمة والمطهرة، والتي هي أبلغ في حفظ الجلد وإصلاحه من طرق الدباغة الأخرى.            
    وقد سألت أحد العاملين في مصانع الدباغ(6), وأفادني بأن الدباغة الكيميائية الحديثة تمنع نتن الجلد وفساده تماماً, وتحفظه على الدوام, وذلك لاشتمالها على عدد من المراحل التي يُعالج فيها الجلد بمواد تصلحه وتحفظه عن العفونة والفساد.
الفرع الثاني: أثر الدباغ في تطهير الجلد
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: أثر الدباغ في تطهير جلد الآدمي.
صورة المسألة:

    كرم الله تعالى الآدمي وشرفه على جميع مخلوقاته, ونهى عن التمثيل به وامتهانه وابتذاله, ومن تأمل ما جاء في الكتاب والسنة يجد أن النصوص قد تضافرت على ذلك, لكن قد يحصل أن يؤخذ جلد آدمي ويدبغ, فهل يؤثر الدباغ في تطهيره أو لا ؟ 
    في هذه المسألة قولان للعلماء بناءً على القول بنجاسة ميتة الآدمي(1).
القول الأول:

    أن جلد الآدمي لا يطهر بالدباغ, وهو ما ذهب إليه الحنفية(2), وهو وجه عند الشافعية(3), والحنابلة(4).

    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
    قول الله تعالى: ﮋ ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮊ (5).
وجه الدلالة:

    تدل الآية الكريمة على حرمة الآدمي وكرامته, وفي دبغه امتهان له وابتذال فلا يطهر به(6).
الدليل الثاني:
    عن عبد الله بن يزيد الأنصاري(1) - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي  (عن النُهْبَى(2) والمثلة(3)"(4).
وجه الدلالة:
    يدل الحديث على أن جلد الآدمي لا يطهر بالدباغ؛ إذ لا يمكن التوصل لدبغه إلا بسلخه, والسلخ أعظم المثلة, فلا يحل أن يدبغ, ولا أن يسلخ, ولابد من دفنه وإن كان كافراً(5).
الدليل الثالث:

    لأن استعمال جلد الآدمي معصية, والرخص لا تناط بالمعاصي(6).

القول الثاني:

    أن جلد الآدمي يطهر بالدباغ, وهو وجه عند الشافعية(7), والحنابلة(8).
    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: 
    عن ابن عباس- رضي الله عنهما - أن رسول الله ( قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(9).
وجه الدلالة:
    يدل الحديث على طهارة جلد الآدمي بالدباغ؛ لأنه أحد أنواع الجلود فيدخل في العموم(1).
الدليل الثاني:
    لأنه جلد نجس بالموت, فيطهر بالدباغ كسائر الجلود(2).

الترجيح:
    الراجح طهارة جلد الآدمي دبغ أو لم يدبغ؛ وذلك لأنه ليس بنجس العين, إلا أنه لا يجوز استعمال جلده وسائر أجزائه؛ لحرمته وكرامته, ولئلا يتجاسر الناس على من كرمه الله بابتذال أجزائه, وقد نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم(3).
ثمرة الخلاف:
    الذي يظهر- والله أعلم - أن الخلاف في هذه المسألة خلاف حقيقي له ثمرة وتظهر ثمرته  فيما لو مسح المسلم على خف من جلد آدمي, فقد ذهب الفقهاء إلى تحريم هذا الفعل, لكن هل يجزؤه هذا المسح أو لا ؟ 

نص بعض فقهاء الشافعية على أن ذلك يحرم مع الإجزاء.
    جاء في شرح البهجة: "يصح المسح على جلد الآدمي لحل لبسه من حيث هو لبس, وإن حرم من حيث استعماله؛ لأنه يحرم استعمال نحو جلد آدمي"(4).

    وجاء في حاشية الجمل: "لو اتخذ خفاً من نحو جلد آدمي صح المسح عليه بخلاف ما لو اتخذ المحرم خفاً, والفرق أن المحرم منهي عن لبس الخف من حيث هو لبس"(5).
المسألة الثانية : أثر الدباغ في تطهير جلد الميتة(1).
تحرير محل النزاع :

   - لا خلاف بين الفقهاء في نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ(2), إلا في رواية ضعيفة عن ابن القطان الشافعي(3) أن جلد الميتة ليس بنجس, وهذا الوجه في غاية الضعف؛ إذ لا دليل يعضده, ولا حجة تسنده(4).

   - واختلف الفقهاء في طهارة جلد الميتة بالدباغ على قولين مشهورين(5), سيأتي بيانهما.
سبب الخلاف :

     يرجع سبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة لعدد من الأحاديث والآثار والتي كان ظاهرها التعارض، فقد ثبت أن النبي ( مر بميتة فقال: "هلا انتفعتم بجلدها"(6) وهذا يفيد إباحة الانتفاع بها مطلقاً دون دباغ، وجاء في حديث ابن عُكَيْم(7) المنع من الانتفاع بجلد الميتة مطلقاً وفيه: أن رسول الله ( كتب: "ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب"(1)وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ، والمنع قبل الدباغ كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"(2).

    فاختلف الفقهاء - رحمهم الله - في هذه الأحاديث فذهب قوم مذهب الجمع، وعملوا بالأحاديث كلها, ورأوا أنه لا تعارض بينها, وذهب قوم مذهب النسخ فقدموا حديث ابن عكيم لتأخره, وذهب آخرون مذهب الترجيح فقدموا أحاديث الدباغ على حديث ابن عكيم؛ لصحتها وسلامتها من الاضطراب, وطعنوا في حديث ابن عكيم(3) على ما سيأتي تفصيله - إن شاء الله تعالى -.
القول الأول:

    أن الدباغ مطهر لجلد الميتة, روي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب, وابن مسعود- رضي الله عنهما -(4), وقال به الحنفية(5), وهو رواية عند المالكية(6), وذهب إليه الشافعية(7), وأحمد في آخر الروايتين عنه(8), وذهب إليه الظاهرية(9).

    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
  استدل من ذهب إلى طهارة جلد الميتة بالدباغ بعدد من الأحاديث التي جاءت في السنة النبوية ومنها ما يلي:
   1- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: وجد النبي ( شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي (: "هلا انتفعتم بجلدها "؟ قالوا: إنها ميتة.قال: "إنما حرم(1) أكلها"(2), وفي رواية: "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به"(3). 
اعترض على هذا الحديث باعتراضين:
الاعتراض الأول:
    بأنه لم يصح في الدباغ شيء, فليس في رواية البخاري قوله:"فدبغتموه" وإنما هي رواية لمسلم رواها ابن عيينة(4) عن الزهري(5)، والزهري يجوز استعمال جلود الميتة بلا دباغ فيثبت أنه ليس في روايته ذكر الدباغ(6).
أجيب عنه من وجهين:

    أحدهما: أن رواية البخاري مطلقة، لكن صح التقييد بالدباغ من طرق أخرى فيحمل المطلق على المقيد، وليس في تقصير من قصر عن ذكر الدباغ في حديث ابن عباس حجة؛ لأن من حفظ شيئاً هو حجة على من لم يحفظ.
    الثاني: أن ذكر الدباغ ثبت في هذه القصة من طريق آخر غير طريق ابن عيينة عن الزهري، فقد أخرج الإمام مسلم قوله (: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به"(1) من طريق عمرو بن دينار(2)عن عطاء عن ابن عباس، وذكر الدباغ في هذا الطريق ثابت لم يضطرب فيه ناقلوه(3).
الاعتراض الثاني:
    أن حديث ابن عباس مختلف فيه؛ لأن قوماً يقولون عن ابن عباس عن ميمونة, وقوماً يقولون عن ابن عباس عن سودة, ومرة يجعلون الشاة لميمونة, ومرة لسودة, ومرة لمولاة ميمونة.
أجيب: 
    أن هذا كله ليس باختلاف يضر؛ لأن الغرض صحيح, والمقصود واضح, وهو أن الدباغ يطهر إهاب الميتة, سواء كانت الشاة لميمونة أو لسودة أو لمن شاء الله, ومن الممكن أن يكون قد وقع ذلك كله أو بعضه(4).
   2- عن سودة- زوج النبي ( - قالت: "ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شَنَّا"(5).

   3- عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله ( يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"(6).
   4- وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله ( قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(7).

نوقش :

    بأن الطهارة هنا هي الطهارة اللغوية, بمعنى التنظيف وإباحة الاستعمال, فهي طهارة لا ترفع حكم النجاسة وإنما تبيح الانتفاع بالعين(1).
أجيب:

    أن المراد هنا الطهارة الشرعية؛ لأن حمل ألفاظ الشارع على الحقائق الشرعية, مقدم على حملها على الحقائق اللغوية(2).
   5- ما رواه عبد الرحمن بن وعلة(3) قال: سألت عبد الله بن عباس، قلت: إنا نكون بالمغرب، ومعنا البربر والمجوس، نؤتى بالكبش قد ذبحوه، ونحن لا نأكل ذبائحهم، ويأتوننا بالسقاء يجعلون فيه الودك. فقال ابن عباس: قد سألنا رسول الله ( عن ذلك فقال: "دباغه طهوره"(4).
اعترض على هذا الحديث:

    بأنه من رواية عبد الرحمن بن وعلة وهو متكلم فيه(5).

أجيب:
    بأن عبد الرحمن بن وعلة من ثقات التابعين، وسماعه من ابن عباس صحيح، وروى عنه أبو الخير اليزني(6)، وجعفر بن ربيعة(7)، وغيرهم.

ووثقه ابن معين(1)، والعجلي(2)، والنسائي(3)، وذكر ابن حبان - رحمه الله - أنه من ثقات أهل مصر, وممن صحب ابن عباس زماناً، وكان متقناً يتعبد(4).       

   6- عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله ( أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت"(5).
وفي رواية قالت: سئل رسول الله ( عن جلود الميتة فقال: "دباغها ذكاتها"(6).

   7- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أراد النبي ( أن يتوضأ من سقاء، فقيل له:    إنه ميتة، فقال: "دباغه يذهب بخبثه، أو نجسه، أو رجسه"(7).
   8- ما رواه سلمة بن المُحَبِّق - رضي الله عنه - أن رسول الله ( في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: "دباغها طهورها"(1).
وجه الدلالة من الأحاديث السابقة:
    تدل الأحاديث النبوية السابقة دلالة صريحة على أن الدباغ مطهر لجلود الميتة مطلقاً, فقد جاء فيها الأمر بالانتفاع بجلود الميتة بعد دباغها، وجاء فيها أيضاً أن الدباغ في التطهير بمنزلة الذكاة، وهي أحاديث عامة لا تختص بنوع من أنواع الميتة فيدخل فيها كل جلد(2).
نوقش:

    بأن ما سبق من الأحاديث منسوخة(3) بحديث ابن عُكَيم وهو قوله (: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"(4)وستأتي الإجابة عن ذلك قريباً.
الدليل الثاني:

    قالوا: إنه جلد طاهر طرأت عليه نجاسة, فجاز أن يطهر كجلد المذكاة إذا تنجس(5).

الدليل الثالث:

    ولأن نجاسة جلد الميتة لما اتصل به من الرطوبات والدماء النجسة, وقد زال ذلك بالدباغ فيطهر, كالثوب النجس إذا غسل(6).

نوقش: 
    بأن الجلد لو كان نجساً لاتصال الدماء والرطوبات به لما نجس ظاهر الجلد, ولا ما ذكاه المجوسي والوثني, ولا ما قد نصفين, ولا متروك التسمية؛ لعدم علة التنجيس, ولوجب الحكم بنجاسة الصيد الذي لم تنسفح دماؤه ورطوباته(7).
القول الثاني:

    أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة, روي هذا عن عمر بن الخطاب, وابنه عبد الله, وعمران بن حصين, وعائشة - رضي الله عنهم أجمعين -(1), وهو المشهور من مذهب مالك(2), والمشهور أيضاً من مذهب أحمد(3) - رحمهما الله تعالى -.

    واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:

    قول الله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮊ (4).
وجه الدلالة:

    تدل الآية الكريمة على تحريم الميتة، حيث إن الله تعالى حرم الميتة تحريماً عاماً, فكان ذلك واقعاً على الجلد وغيره من أجزائها(5).
نوقش استدلالهم بالآية من وجهين: 
    أحدهما: أن هذه الآية عامة خصتها السنة(6).
    الثاني: أن المراد بالتحريم الأكل بدليل أنه قال في آخر الآية(7) ﮋ   ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮊ (8),والمخمصة هي الجوع الشديد(9).
أجيب : 
    بأن تحريمها عام في الأكل وغيره, إلا أنه أباح منه الأكل للمخمصة, وما بقي فهو على التحريم(1).
الدليل الثاني:
    ما رواه عبد الله بن عُكَيم - رضي الله عنه - قال: " قرئ علينا كتاب رسول الله ( في أرض جهينة وأنا غلام شاب, أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"(2)وفي رواية: "قبل وفاته بشهر"(3)وفي رواية: "قبل وفاته بشهر أو شهرين"(4).
وفي لفظ آخر: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة, فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب"(5).

وجه الدلالة:

    يدل الحديث على تحريم الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ؛ حيث إن هذا الحديث متأخر  وناسخ لما قبله من أحاديث إباحة الانتفاع, وهو دال على سبق الرخصة, وإنما يؤخذ بالآخر من أمره ((6).
اعترض على حديث ابن عكيم بعدة اعتراضات, بيانها كالتالي:

الاعتراض الأول:

    لا نسلم بصحة الحديث, فقد تكلم العلماء في سنده ومتنه, وتفصيل ذلك في الأوجه التالية:   

الوجه الأول: 
    أنه مرسل؛ لعدم سماع عبد الله بن عُكَيم من النبي (, وإنما روايته كتابة(7).
أجيب من وجهين:

    أحدهما: أن عبد الله بن عكيم - رضي الله عنه - وإن لم يسمعه من النبي ( فقد سمع كتابه المرسل إلى قبيلته.
    الثاني: أن كتبه ( كلفظه, وهي تجري مجرى مشافهته, ولهذا كان يبعث كتبه إلى ملوك الأطراف فلزمتهم الحجة به, وحصل له البلاغ, ولو لم يكن حجة لم تلزمهم الإجابة, ولكان لهم عذر في تركها؛ لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته, والأمر بخلاف ذلك(1).
الوجه الثاني:

    أنه منقطع؛ لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى(2) من عبد الله بن عكيم(3).

أجيب من وجهين:

    أحدهما: بأنه صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم, فلا أثر لهذه العلة.

    الثاني: لو سلمنا بالانقطاع المذكور, فلا يضر في صحة الحديث؛ لأنه قد جاء من طريقين آخرين موصولين من رواية ثقتين اثنين عن عبد الله بن عكيم(4).

الوجه الثالث:

    أنه مضطرب سنداً ومتناً, أما الاضطراب في إسناده, فإنه تارة قال: عن كتاب النبي (, وتارة عن مشيخة من جهينة وهم مجهولون, وتارة عمن قرأ الكتاب.

    أما الاضطراب في متنه, فقد رواه الأكثر من غير تقييد, وروي قبل موته بشهر, وروي بشهرين, وروي بأربعين ليلة(5).

أجيب:

    بأن عبد الله بن عُكَيم - رضي الله عنه - شهد كتاب النبي ( حيث قُرئ عليهم في جهينة, وسمع مشايخ جهينة يقولون ذلك, فأدى مرة ما شهد, وأخرى ما سمع فلا اضطراب في إسناده.
أما أشياخ جهينة فمن الصحابة فلا يضر الجهل بأسمائهم.

    أما الاضطراب في متنه, فهو اضطراب مرجوح؛ لأن شرط الاضطراب تقابل الروايات المضطربة قوة وكثرة وهذا مالم يثبتوه, فلا يصح أن تعل إحدى الروايات بالأخرى(1).

الاعتراض الثاني:

    أنه كتاب وفيه شبهة الانقطاع؛ لعدم المشافهة, وأخبارنا سماع, وهي أصح إسناداً, وأكثر رواة, وسالمة من الاضطراب, فهي أقوى وأولى(2).
الاعتراض الثالث:
    أن حديث عبد الله بن عكيم - رضي الله عنه - عام في النهي عن جلود الميتة, وأخبارنا مخصصة للنهي بما قبل الدباغ, مصرحة بجواز الانتفاع بعده, فيقدم الخاص على العام(3).
نوقش:

    أنه وإن كان حديثنا عاماً, إلا أنه متأخر فيكون ناسخاً(4), ويؤكد ذلك أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ..."(5).

أجيب من عدة أوجه:

    الوجه الأول: لا نسلم تأخره على أخبارنا؛ لأنها مطلقة, فيجوز أن يكون بعضها قبل وفاة النبي ( بجمعة ونحوها.
    الوجه الثاني: أنه روي قبل وفاته ( بشهر, وروي بشهرين, وروي بأربعين يوماً كما سبق, وكثير من الروايات حصل فيها نوع اضطراب, فلا يوازي أحاديث الدباغ فهي أصح, ومنها ما اتفق عليه الشيخان, وعليه: فإن حديث ابن عُكَيم لا يقوى على النسخ.
    الوجه الثالث: لو سلم تأخره لم يكن فيه دليل؛ لأنه عام وأخبارنا خاصة, والخاص مقدم على العام(1).
أما ما جاء في لفظ: "إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ... " فيجاب عنه بالأوجه التالية:
    الوجه الأول: أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف؛ لأن هذه الزيادة لم يذكرها أحد من أهل السنن إلا الدارقطني(2), وفي ثبوتها نظر(3).

    الوجه الثاني: أن في سنده فضالة بن مفضل بن فضالة المصري(4), وهو متكلم فيه, قال أبو حاتم الرازي(5): "لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم"(6).

    الوجه الثالث: على فرض التسليم بصحة هذه الزيادة, فإنها تحمل على أن الرخصة السابقة كانت مطلقة غير مقيدة بالدباغ(7).
الاعتراض الرابع:
    على فرض التسليم بثبوت حديث ابن عُكَيم وتأخره, فإننا نجمع بينه وبين أحاديث التطهير بالدباغ بما يلي: 
   - أن قوله (: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"(1)يحتمل معنيين:
    أحدهما: لا تنتفعوا بها في حال من الأحوال, والثاني: لا تنتفعوا بجلدها قبل الدباغ, فلما احتمل المعنيين وجاءت أحاديث أخرى تفيد طهارة الجلد بالدباغ فإننا نحمل الإهاب في حديث ابن عكيم على الجلد قبل دباغه, وبذلك يندفع ما قد يتوهم من تعارض وتستعمل الأخبار جميعاً(2).

    ويؤيد ذلك أن الإهاب عند جمهور أهل اللغة هو الجلد قبل دباغه ولا يسمى إهاباً بعده, وإنما يسمى أديماً أو قربةً أو شناً(3).
ونوقش:
    بمنع إطلاق الإهاب على الجلد قبل الدبغ فقط, كما قاله طائفة من أهل اللغة (4), يؤيده أنه لم يعلم أن النبي ( رخص في الانتفاع بالجلد قبل الدبغ ولا هو من عادة الناس(5).
أجيب:
    يلزم من قولكم هذا ترك العمل بأحاديث هي في غاية الصحة, ومن المتقرر عند أهل العلم أنه متى ما أمكن الجمع بين النصوص فإنه يصار إليه؛ لأنه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر؛ إذ فيه إعمال الدليلين, وهو أولى من إهمال أحدهما(6).
الدليل الثالث:
    ما رواه جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله ( قال: "لا ينتفع من الميتة بشيء"(7).
وجه الدلالة:

    جاء في الحديث النهي عن الانتفاع بالميتة على وجه العموم, والجلد جزء منها فيدخل في  عموم النهي.
نوقش من وجهين:

    أحدهما: لا نسلم بصحة الحديث؛ لأن في إسناده زمعة بن صالح(1), وفيه مقال فلا يعتمد على نقله(2).
    الثاني: على فرض التسليم بصحة الحديث, فليس لكم فيه حجة؛ لأنه جاء في قصة الحديث أن النبي ( قاله عندما سئل عن الانتفاع بشحوم الميتة, فعن جابر- رضي الله عنه - أن ناساً أتوا النبي ( فقالوا: يا رسول الله إن سفينة لنا انكسرت, وإنا وجدنا ناقة سمينة ميتة, فأردنا أن ندهن بها, فقال (: "لا تنتفعوا بشيء من الميتة".
فيكون النهي في الحديث عن الانتفاع بشحوم الميتة, وأما ما دبغ من الجلود فإنه يطهر بذلك على ما تواترت به الأخبار(3).
    وتعقب: بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(4).
الدليل الرابع:

    القياس على اللحم, فكما أن اللحم لا يطهر بالدبغ فكذلك الجلد لا يطهر بالدبغ قياساً عليه(5).
نوقش من وجهين:
    الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه.
    الوجه الثاني: أن الدباغ في اللحم لا يتأتى وليس فيه مصلحة فلا يطهره, بخلاف الجلد فإنه ينظفه ويطيبه(1).
الدليل الخامس:
    أن علة تنجيس الجلد هي الموت, فوجب أن تتأبد نجاسته؛ لأن ارتفاع الحكم مع بقاء العلة محال(2).

يمكن أن يناقش:
    نسلم أن الموت هو علة التنجيس في الجلد, لكن دل الشرع على ما يرفعها وهو الدباغ فإذا دبغ الجلد ارتفعت النجاسة.
الترجيح:
    بعد عرض القولين في تطهير جلد الميتة بالدباغ, وما ورد من اعتراضات ومناقشات وما أجيب به عنها, فإنه يترجح القول بطهارة جلد الميتة بالدباغ؛ لقوة ما استدلوا به من أحاديث صحيحة قد تبلغ حد التواتر, وهي صريحة الدلالة في تطهير جلد الميتة بالدباغ, ولثبوت الآثار بهذا عن جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين(3), واختاره جمع من أهل العلم المحققين, كشيخ الإسلام ابن تيمية(4), وتلميذه ابن القيم(5), وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز(6), والشيخ محمد العثيمين(7) - رحم الله الجميع -.
    ولأن القول بعدم تطهير جلد الميتة بالدباغ يلزم منه ترك العمل بأحاديث هي في غاية الصحة, وإعمال حديث ابن عكيم الذي إن حكمنا بصحته فإنه من الممكن حمله على أن النهي فيه عن جلد الميتة قبل دباغه, وبهذا تجتمع النصوص, والله أعلم.
المسألة الثالثة: أثر الدباغ في تطهير جلد الكلب والخنزير.
سبب الخلاف في هذه المسألة:

    هو هل يشبه الدباغ بالحياة، فلا يطهر إلا ما كان طاهراً في الحياة.

أو يشبه بالذكاة فيطهر ما طهر بالذكاة، على خلاف بينهم فيما هو طاهر في حياته وما تعمل فيه الذكاة(1).
وبناءً عليه : فإنه لابد من بيان حكم الكلب والخنزير في حياتهما من حيث الطهارة والنجاسة.

أولاً / حكم الخنزير.

    اختلف الفقهاء في حكم الخنزير حال الحياة على قولين:

القول الأول:
    أن الخنزير نجس العين في حياته, وذهب إلى هذا جمهور الفقهاء من الحنفية(2), والشافعية(3), والحنابلة(4), وهو أحد قولي الإمام مالك(5).
    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:
    قول الله تعالى: ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮊ (6).

وجه الدلالة:

   تدل الآية الكريمة على أن الخنزير نجس كله؛ لأن الله تعالى وصفه بقوله: ﮋ ﮮ  ﮯ  ﮊ  والضمير في لغة العرب التي نزل بها القرآن راجع إلى أقرب مذكور وهو قوله: ﮋ ﮭ ﮊ ، وفيه العمل بالاحتياط؛ لأن الضمير إن رجع إلى اللحم لم يحرم غيره، وإن رجع إليه شمل الجميع(1).

نوقش:
     أننا لا نسلم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه، وإنما يحتمل أن يكون رجوعه إلى المضاف وهو قوله: ﮋ ﮬ  ﮊ ، فيكون النهي عن لحمه دون سائر أجزائه، والمحتمل لا يكون حجة على الخصم(2).

أجيب:

    بأنه على فرض التسليم لكم بعود الضمير إلى المضاف، فإن اللحم وإن كان مخصوصاً بالذكر فإن المراد جميع أجزائه، وإنما خص اللحم بالذكر؛ لأنه أعظم منافع الحيوان وما يُبتغى منه(3). 
 الدليل الثاني:

    إجماع العلماء على نجاسة الخنزير(4).
نوقش:
    أن هذا الإجماع لم يثبت؛ لأن مذهب الإمام مالك - رحمه الله - طهارة الخنزير ما دام حياً(5).
الدليل الثالث:
    القياس على الكلب, فكما أنه نجس في حال حياته فكذلك الخنزير بل هو أولى بالنجاسة من الكلب, و أسوأ حالاً منه؛ لأنه منصوص على تحريمه, ولأن تحريم اقتناء الخنزير والانتفاع به عام, وبالكلب خاص , ولأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر(1). 
القول الثاني: 
    أن الخنزير طاهر العين حال حياته, وذهب إليه الإمام مالك في أحد قوليه(2).
    ووجهته في ذلك: أن العلة في الطهارة هي الحياة, فالأصل أن كل حي طاهر, ولو كان خنزيراً(3).
يمكن أن يناقش:
    بأن هذا الأصل معارض بما ثبت من نصوص دالة على نجاسة عين الخنزير.
ثانياً / حكم الكلب.
    اختلف الفقهاء في حكم الكلب في حياته على قولين:

القول الأول:
    أن الكلب طاهر العين في حياته, وذهب إليه الحنفية(4), والمالكية(5).
    واستدلوا بالآتي:
الدليل الأول:

    قوله الله تعالى: ﮋ   ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮊ (6).

وجه الدلالة:

    أن الله تعالى لم يأمر بغسل ما أصابه الكلب بفيه، ومعلوم أن الصيد لا يخلو من التلوث بريق الكلب، فلما لم يأمر بالغسل دل ذلك على طهارته(1).

نوقش من وجهين:

    أحدهما: أن إباحة الأكل مما أمسك الكلب لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، فالله تعالى أمر بأكله, ورسوله ( أمر بغسله, فيعمل بأمرهما, وعدم الأمر في الآية للاكتفاء بما جاء في السنة من أدلة.

    الثاني: لو سلمنا بعدم وجوب تطهير ما تنجس من الصيد، فإنما هو معفو للحاجة والمشقة في غسله، فهو إذاً ترخيص في الصيد بخصوصه(2).
الدليل الثاني:

    عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله ( فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك"(3) وزاد أبو داود: "تبول"(4).
وجه الدلالة:

    يدل الحديث على طهارة الكلاب؛ إذ كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله (، ولم ينقل أنهم كانوا يغسلون شيئاً من ذلك(5). 

نوقش من خمسة أوجه:

    الوجه الأول: أن الاستدلال بهذا على طهارة الكلاب باطل؛ للإجماع على نجاسة بول الكلاب(6).
    الوجه الثاني: أن حديث ابن عمر كان قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب(7).
    الوجه الثالث: أن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها(1).
    الوجه الرابع: أن مجرد الإقبال والإدبار لا يدلان على طهارة عين الكلب، فيحتمل أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر عابرة فيه, في أوقات نادرة(2).
    الوجه الخامس: أن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله(3).
الدليل الثالث:

    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله ( عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة, فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها. فقال: "لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور"(4).

وجه الدلالة:
    في هذا الحديث دلالة على طهارة الكلاب(5).

نوقش من وجهين:
    الوجه الأول: لا نسلم بصحة هذا الحديث؛ لأن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم(6) 
وقد ضعفه جمع من أهل العلم.
    الوجه الثاني: على فرض التسليم بصحته فإنه ليس فيه دلالة على طهارة عين الكلب؛ لأنه محمول على الماء الكثير فإنه لا يحمل الخبث.
الدليل الرابع: 
    عن ابن المُغَفَّل(1) - رضي الله عنه -: "أن رسول الله ( رخص في كلب الصيد، وكلب الغنم"(2).  

وجه الدلالة:

    يدل الحديث على طهارة عين الكلب؛ لجواز الانتفاع به في حالة الاختيار, إذ لو كان نجس العين لما أبيح الانتفاع به(3).

نوقش:

    أنه لا منافاة بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة، غاية الأمر أنه تكليف بالغسل، وهو لا ينافي التعبد به(4).
الدليل الخامس:
    أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاً فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع, فقال عمر بن الخطاب: "يا صاحب الحوض لا تخبرنا, فإنا نرد على السباع وترد علينا"(5).

وجه الدلالة:
    في هذا الأثر دليل على طهارة عين الكلب؛ لأن عمر - رضي الله عنه - لم يفرق بين السباع, والكلب من جملتها(6).
نوقش من وجهين:
    أحدهما: عدم التسليم بصحة هذا الأثر عن عمر؛ لأن في إسناده انقطاع(1). 

    الثاني: لو سلمنا بصحته, فإنه يحتمل أن الغرض من قول عمر: "لا تخبرنا" أنك لو أخبرتنا لضاق الحال, فلا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا, ولا يضرنا ورودها عند عدم علمنا ولا يلزمنا الاستفسار عن ذلك(2). 
الدليل السادس:

    القياس على الهر, فكما أنه سبع يفترس ويأكل الميتة, وقد جعله ( طاهراً لكونه من الطوافين علينا, فكذلك الكلب فإنه يحكم بطهارته قياساً عليه؛ لأنه سبع وهو كذلك من الطوافين علينا(3).
يمكن أن يناقش:

    بأن هذا القياس فاسد؛ لأنه في مقابلة النصوص الثابتة الدالة على نجاسة الكلاب. 
القول الثاني:

    أن الكلب نجس العين حال حياته, وهو مذهب الشافعية(4), والحنابلة(5).
    واستدلوا بالآتي:
الدليل الأول:

    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 
فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات".
    وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: "طهور إناء أحدكم، إذا ولغ فيه الكلب 

أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب"(6).
وجه الدلالة:

    يدل الحديثان على نجاسة عين الكلب؛ إذ فيهما الأمر بالغسل لما ولغ فيه، وفي الحديث الأول الأمر بإراقة ما في الإناء، والإراقة إضاعة مال، فلولم يكن نجساً لما أمرنا بإراقته.

    وفي الحديث الثاني قوله: "طهور إناء أحدكم"، والطهارة لا تكون إلا من حدث أو نجس، وليس هنا حدث فتعين النجس(1).

نوقش الحديثان من أربعة أوجه:

الوجه الأول:

    أن المراد بالحديث الطهارة اللغوية.

أجيب: 

    أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على حمله على حقيقته اللغوية(2).
الوجه الثاني:

    أنه لا يلزم من نجاسة سؤر الكلب نجاسة عينه؛ إذ إن فمه ولعابه هو محل استعماله للنجاسة بحسب الأغلب، وتعليق الحكم به إنما هو بالنظر لغالب أحواله من أكله النجاسات بفمه، ومباشرته لها ولا يدل ذلك على نجاسة عينه(3).
أجيب:

    بأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه وهو عرق فمه، وهو جزء متحلب من البدن ففمه نجس؛ لأنه لا يتحلل من الفم وهو طاهر نجاسة، وكذلك بقية بدنه(4).
الوجه الثالث:

    أن الأمر بالغسل بعد ولوغ الكلب تعبد لا يعقل معناه؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع(5).

أجيب:

    بأن الأصل في الأمر بالغسل أنه معقول المعنى, ممكن التعليل؛ إذ إن الأمر بالغسل إنما هو للنجاسة، ولو كان تعبداً لما أمرنا بإراقة ما في الإناء, ولما اختص الغسل بموضع الولوغ، والتعبد إنما هو في العدد(1).
الوجه الرابع:

    أن الأمر بإراقة ما في الإناء ليس لنجاسته, وإنما لأحد أمرين: إما لأن النفس تعافه وتستقذره, والتنزه من الأقذار مندوب إليه, أو تغليظاً عليهم؛ لأنهم نهوا عن اقتناء الكلاب ولما لم ينتهوا غلظ عليهم وأمروا بإراقته(2).
الدليل الثاني:
    عن عبد الله بن عباس قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله ( أصبح يوماً واجماً(3), فقالت ميمونة: يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم, قال رسول الله (: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلْقَني, أمَ والله ما أخلفني, قال : فظل رسول الله ( يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط(4) لنا فأمر به فأُخرج, ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه, فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة, قال: أجل, ولكنا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة ..."(5).
وجه الدلالة:
    في الحديث دلالة على نجاسة الكلاب؛ لنضحه ( مكان الكلب بالماء(6).
نوقش:
    لا نسلم بنجاسة الكلاب؛ لأن النبي ( لم ينضحه لنجاسته, وإنما لخوف حصول بوله أو روثه(1).
الترجيح:

    يترجح - والله أعلم - القول بنجاسة الكلب والخنزير حال حياتهما, وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول, وضعف أدلة المخالفين, وإمكانية مناقشتها.

- ما سبق هو في حكم الكلب والخنزير في حال الحياة, أما بعد الموت فهما نجسان بإجماع العلماء ؛ لكونهما من الميتات(2).
لكن هل يؤثر الدباغ في تطهير جلد الكلب والخنزير ؟

    اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:

    أن الدباغ مطهر لجلود الميتات كافة إلا جلد الخنزير، وذهب إليه الحنفية(3)، وهو رواية عن الإمام مالك(4).
    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

    القياس على الذكاة، فكما أنها لا تعمل في تطهير جلد الخنزير إجماعاً، وهي أقوى في  التطهير من الدباغ؛ لأن الذكاة تعمل في اللحم وغيره من أجزاء الحيوان، والدباغ إنما يعمل في الجلد خاصة، ولنزعها الفضلات من معادنها قبل تشبثها بأجزاء الحيوان، وقد سقط اعتبارها في تطهير الخنزير فالدباغ من باب أولى(5).
الدليل الثاني:

    أن الدباغ إنما يطهر جلداً نجس بالموت؛ لأن غايته نزع الفضلات، أما الخنزير فهو نجس في حال حياته، فأولى أن لا يطهره الدباغ بعد موته لنجاسة عينه(1).
الدليل الثالث:

    لأن جلد الخنزير لا يحتمل الدباغة؛ فإن له جلوداً مترادفة بعضها فوق بعض(2).
نوقش:

    أن هذا محال، فجلد الخنزير يتأتى دباغه؛ إذ ما من حيوان إلا وله جلد يحتمل الدباغة(3).
واستدل أصحاب هذا القول على تأثير الدباغ في تطهير جلد الكلب بما يلي:        
   - عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله ( قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(4).
وجه الدلالة:

    يدل الحديث بعمومه على طهارة جلد الكلب بالدباغ؛ إذ ليس فيه دليل على اختصاص هذا الحكم بنوع من أنواع الميتة(5).
نوقش من وجهين:

    الأول: أن عموم الحديث مخصوص بما يدل على نجاسة عين الكلب(6).
    الثاني: أن الدباغ لا يعمل في جلد الكلب؛ لأن الانتفاع به غير معهود(7).
القول الثاني:
    أن الدباغ مطهر لجلود الميتات كلها حتى الكلب والخنزير، وذهب إليه أبو يوسف(8)، وهو رواية عن الإمام مالك(1), وهو قول سحنون(2), ومحمد بن عبد الحكم(3), وذهب إليه الظاهرية(4).

    واستدلوا بقوله (: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"(5)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(6).
وجه الدلالة:

    أن هذين الحديثين وغيرهما من أحاديث الدباغ هي أحاديث عامة، لا تختص بنوع من أنواع الميتة فيدخل فيها كل جلد(7).
نوقش استدلالهم من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

    أن المراد بالإهاب إنما هو جلد مأكول اللحم من النعم، كالإبل، والبقر, والغنم، وما عداه لا يسمى إهاباً، فلا يدخل في عموم النصوص السابقة(8).

أجيب: 
    أن هذا خلاف لغة العرب، فلفظ الإهاب يتناول جلد ما لا يؤكل لحمه كتناوله جلد مأكول اللحم، ودليل ذلك قول عائشة حين وصفت أباها - رضي الله عنهما -: "وحقن الدماء في أهبها"(1). أي: حقن دماء الناس(2).
وقال ذو الرمة(3) يصف كلبتين:

لا يذخران من الإيغالِ باقيةً                 حتى تكادُ تَفَرَّى عنهما الأُهُبُ(4).

الوجه الثاني:

    أن الانتفاع بجلد الكلب والخنزير غير معهود، فلا يتناولهما عموم الأحاديث، وإنما أراد ما كانوا يعرفونه من جلود الأنعام(5).
الوجه الثالث:

    أن عموم الأحاديث مخصوص بغير الكلب والخنزير(6)، لما سبق بيانه من الأدلة.
القول الثالث:
    أن الدباغ مطهر لجلود الميتات إلا جلد الكلب والخنزير، وهو مذهب الشافعية(7)، ورواية عند الحنابلة(8).

    واستدلوا على نجاسة عين الخنزير وعدم تأثير الدباغ فيه بما سبق، وأضافوا لذلك الأدلة على عدم تأثير الدباغ في جلد الكلب وهي كالتالي:
الدليل الأول:
    القياس على الخنزير، فكما أنه حيوان نجس في حالة الحياة, ولا يطهر جلده بالدباغ فكذلك الكلب بجامع النجاسة في الكل(9).
الدليل الثاني:

    القياس على الحياة، فهي لا تدفع النجاسة عن الكلب، بل يحكم بنجاسة عينه في حال حياته, وكذلك الدباغ لا يؤثر فيه(1).
نوقش: 
    لا نسلم أن الكلب نجس في حال الحياة، بل تنجس بسبب الموت كالشاة(2).
الدليل الثالث:

    أن النجاسة إنما تزول بالمعالجة إذا كانت طارئة كثوب تنجس، أما إذا كانت لازمة للعين فلا كالعذرة والروث، وكذا الكلب والخنزير فالنجاسة ملازمة لعينهما فلا يطهران بالدباغ(3).
الترجيح:

    الراجح هو القول بطهارة جميع الجلود بالدباغ عدا جلد الكلب والخنزير؛ وذلك لما يلي: 

   1- لقوة ما استدلوا به, فكل حيوان كان في الحياة طاهراً عاد جلده بالدبغ طاهراً؛ لأن الموت هو سبب نجاسة الجلود, فهي بانقطاع الحياة تتعرض للبلى والعفن والنتن, فإذا دبغت لم تتعرض للتغير؛ لأن الحياة دافعة للعفن, والموت جالب له, وعليه: فالدباغ يرد الجلد إلى مضاهاة الحياة في السلامة من التغير, فيقال: كل ما كان في الحياة طاهراً عاد جلده بالدبغ طاهراً, وما كان نجساً في حياته فلا يطهر جلده بعد موته بالدبغ, والكلب والخنزير نجسان في حياتهما, فلا يطهر الدباغ جلودهما(4).
   2- أن في إخراج الخنزير من عموم الأحاديث الدالة على تطهير جلد الميتة بالدباغ موافقة لما ذهب إليه جمهور علماء السلف, قال ابن عبد البر: "أن قوله عليه الصلاة والسلام: "كل إهاب دبغ فقد طهر"(5) قد دخل فيه كل جلد, إلا أن جمهور السلف أجمعوا أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك, فخرج بإجماعهم"(6), ويخرج كذلك الكلب من العموم لاشتراكه في العلة وهي كونه نجساً حال الحياة, والله أعلم.
المسألة الرابعة: أثر الدباغ في تطهير جلد ما سوى الكلب والخنزير من الحيوان.

    اتفق الفقهاء القائلون بتأثير الدباغ في طهارة الجلود على عمل الدباغ في تطهير جلد ميتة مأكول اللحم.
    واختلفوا هل عمل الدباغ مقتصر على مأكول اللحم, أم أنه يعمل في غير المأكول, خلاف بين الفقهاء على أربعة أقوال:
القول الأول: 
    أن الدباغ يطهر جميع الجلود سوى جلد الخنزير, وذهب إليه الحنفية(1), وهو رواية عن الإمام مالك(2).
    واستدل أصحاب هذا القول بما سبق بيانه في مسألة أثر الدباغ في تطهير جلد الخنزير(3).

    وقد استثنى بعض الحنفية الفيل, والحية, والفأرة. وقالو: إن الدباغ لا يعمل في تطهير جلودها؛ لكونها مما لا يحتمل الدباغ(4).

    وعليه: فإن الدباغ يعمل في تطهير ما سوى ذلك من الحيوان, كالحمير, والبغال(5), والسباع على تعدد أصنافها: كالكلاب, والأسود, والنمور, والثعالب, والضباع, وسائر ما لا يؤكل لحمه.
القول الثاني:

    أن الدباغ مطهر لجلود الحيوانات كلها حتى الكلب والخنزير، وذهب إليه أبو يوسف(6)، وهو رواية عن الإمام مالك(7), وهو قول سحنون, ومحمد بن عبد الحكم(8), وذهب إليه الظاهرية(1).
وسبق أيضاً بيان ما استدلوا به(2).
القول الثالث:

    أن الدباغ يطهر جلد ما كان طاهراً في حال الحياة(3)، وذهب إليه الشافعية(4)، وهو رواية عن الإمام أحمد ونقل جماعة أنها آخر قوليه(5).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:
    ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله ( "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(6).

وجه الدلالة:

    يدل الحديث بعمومه على طهارة جلد مأكول اللحم وغيره بالدباغ، وخرج ما كان نجساً في الحياة؛ لأن الدبغ إنما يؤثر في رفع نجاسة حادثة بالموت، فيبقى ما عداه على العموم(7).
الدليل الثاني: 
    ما رواه سلمة بن المُحَبِّق- رضي الله عنه - أن النبي ( قال: "دباغ الأديم ذكاته"(8).

وجه الدلالة:

    يدل الحديث على طهارة جلد ما كان طاهراً في الحياة، ونجس بالموت بالدباغ؛ لأن المراد بالذكاة هنا التطييب، من قولهم رائحة ذكية أي طيبة, ولأنه لو أراد بالذكاة الذبح لأضافه إلى الحيوان كله لا إلى الجلد(1).
الدليل الثالث:

    لأنه حيوان طاهر فطهر جلده بالدباغ قياساً على الشاة(2).
الدليل الرابع:

    لأن الحيوان كان طاهراً في الحياة وإنما تنجس بالموت؛ لأنه يجمع الرطوبات والنجاسات، والدباغ يذهب ذلك فيجب أن يعود إلى ما كان عليه من الطهارة كالثوب النجس إذا غسل(3).
نوقش:
    بأن الجلد لو كان نجساً لاتصال الدماء والرطوبات به لما نجس ظاهر الجلد, ولا ما ذكاه المجوسي والوثني, ولا ما قد نصفين, ولا متروك التسمية؛ لعدم علة التنجيس, ولوجب الحكم بنجاسة الصيد الذي لم تنسفح دماؤه ورطوباته(4).
القول الرابع:
    أن الدباغ يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره، وهو قول الأوزاعي(5)، وابن المبارك(6)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه(1)، وأبي ثور(2)، وهو رواية عن الإمام أحمد(3).

    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

    ما رواه سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - أن النبي ( قال: "دباغ الأديم ذكاته"(4).

وجه الدلالة:

    دل الحديث على أن الدباغ يعمل عمل الذكاة، والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم، ولا أثر لها في غيره، وكذلك الدباغ فهو لا يزيد في التطهير على الذكاة، فلا أثر له في غير مأكول اللحم(5).
نوقش من وجهين:

    أحدهما: يحتمل أنه أراد بالذكاة التطييب، من قولهم: رائحة ذكية أي طيبة، والدباغ يطيب المأكول وغيره.

    الثاني: يحتمل أن يكون المراد أن الدباغ يطهره(6).

الدليل الثاني:

    عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: وجد النبي ( شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي (: "هلا انتفعتم بجلدها؟ " قالوا: إنها ميتة. قال: "إنما حرم أكلها"(7).
وجه الدلالة:

    يدل الحديث على أن الدباغ إنما يؤثر في مأكول اللحم دون غيره؛ لورود الخبر في الشاة(1).

نوقش من وجهين:

    أحدهما: أن العام لا يقتصر على سببه، فعموم اللفظ أولى من خصوص السبب؛ حيث إن ورود الخبر في مأكول اللحم لا يدل على اختصاص الحكم به.
    الثاني: أن هذا مردود بالأحاديث التي دلت على العموم دلالة صريحة(2)كقوله (: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(3).

    فإن قيل: الإهاب يطلق على مأكول اللحم دون غيره، فلا يعمل الدباغ في الميتة إلا في الجنس المأكول اللحم(4).

    أجيب: بأن لفظ الإهاب في اللغة يتناول جلد ما لا يؤكل لحمه، كتناوله جلد المأكول اللحم(5).

الدليل الثالث: 

    عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه: "أن رسول الله ( نهى عن جلود السباع" وفي رواية: "أن تفترش"(6).

وجه الدلالة:

    يدل الحديث على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع؛ إذ لو كانت تطهر به ما نهى النبي ( عن افتراشها(7).
نوقش:

    بأن علة النهي في الحديث أنه كان ينتفع بها قبل الدبغ, فيحمل نهيه ( على افتراش جلود السباع التي لم تدبغ(1).

ويمكن أن يجاب:

    بأنه لا دليل على هذا التخصيص والأصل العموم.
الدليل الرابع:

    ولأن الدباغ أحد المطهرين للجلد، فلم يؤثر في غير المأكول كالذكاة(2).

نوقش:

    لا نسلم بأن الذكاة لا تعمل في السباع, فإنها تعمل فيها ويستغنى فيها عن الدباغ(3). 

الدليل الخامس:

    لأنه حيوان لا يؤكل، فلم يطهر جلده بالدبغ، كالكلب(4).

الترجيح:
    يترجح مما سبق أن الدباغ يطهر جلد ما كان طاهراً حال الحياة, وعليه: فإنه يعمل في تطهير جميع الجلود عدا جلد الكلب والخنزير.
(         (         (
المطلب العاشر
اتخاذ الآنية من الجلد
تحرير محل النزاع:
   1- اتفق الفقهاء على جواز الانتفاع بجلد مأكول اللحم المذكى ذكاة شرعية وإن لم يدبغ  فيجوز اتخاذ الآنية منه للوضوء، والشرب وغيرها من أوجه الانتفاع(1).
    قال ابن جُزَيّ(2)- رحمه الله -: "يجوز اتخاذ الأواني من جلد المذكى الجائز الأكل إجماعاً"(3).

    وقال الشافعي- رحمه الله -: "فأما كل جلد ذكي يؤكل لحمه، فلا بأس أن يشرب ويتوضأ فيه إن لم يدبغ، لأن طهارة الذكاة وقعت عليه"(4).
   2- اتفق عامة الفقهاء على تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل دبغه في اتخاذ  الآنية وغيرها(5), ولم
يخالف في ذلك إلا الزهري، والليث بن سعد(6)، فقد ذهبا إلى جواز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ(7), وهو رواية شاذة عن الإمام مالك(8), ووجه شاذ لبعض الشافعية(9).
    وعمدتهم في جواز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ على ما رواه ابن شهاب الزهري, قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: وجد النبي ( شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة, قال النبي (: "هلا انتفعتم بجلدها ؟ قالوا: إنها ميتة. قال: "إنما حرم أكلها"(1).
وجه الدلالة:

   يدل الحديث على إباحة الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ؛ لأن الإذن بالانتفاع جاء مطلقاً دون ذكر الدباغ, كما يدل مفهوم قوله: "إنما حرم أكلها" على أن كل ما عدا أكلها مباح(2).

نوقش من وجهين:

    الوجه الأول: أن الأصل في الميتة عموم التحريم, لكن جاءت السنة وخصت منها الجلد بعد الدباغ بحكم الطهارة وإباحة الانتفاع, فيبقى ما عدا ذلك على التحريم لعدم ثبوت دليل بإباحته(3).
    الوجه الثاني: أن هذه الرواية مطلقة قيدتها روايات أخر, فيحمل إباحة الانتفاع فيها على ما بعد الدباغ, وقوله (: "إنما حرم أكلها" قول خرج على جواب سائل عن جلدها, وبين المراد منه قوله (: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فهو يدل على أن إهاب كل ميتة إن لم يدبغ فليس بطاهر, وإذا لم يكن طاهراً فهو نجس, والنجس رجس ومحرم, فلا يباح الانتفاع بجلد الميتة إلا بعد دبغه جمعاً بين هذا الحديث ورواية الزهري(4), والله أعلم.
   3- اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه في اتخاذ الآنية والأسقية بناءً على اختلافهم في طهارة الجلد بالدباغ، وتتلخص آراء الفقهاء في حكم الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه في ثلاثة أقوال:
القول الأول: 
    يجوز الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في اتخاذ الآنية مطلقاً، مع اختلافهم في الميتة التي يطهر جلدها بالدباغ, وذهب إليه الحنفية(1), والشافعية(2), وهو رواية عند الحنابلة(3), وذهب إليه الظاهرية(4).
    واستدل أصحاب هذا القول بما يدل على طهارة الجلد بالدباغ، فإذا طهر الجلد بالدباغ جاز الانتفاع به في سائر الانتفاعات، ومن ذلك اتخاذ الأواني، ولعلي اقتصر هنا على الأحاديث التي جاء فيها ما يفيد إباحة الانتفاع بجلود الميتة المدبوغة في اتخاذ الأواني على وجه التحديد، منعاً للتكرار، وتجنباً للإطالة, وهي كالتالي:
   - ما رواه عبدالرحمن بن وعلة قال: سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب، فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك. فقال: اشرب. فقلت: أرأي تراه ؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله ( يقول: "دباغه طهوره"(5).

   - عن سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - أن رسول الله ( في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: "دباغها طهورها "(6).
   - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: أراد النبي ( أن يتوضأ من سقاء، فقيل له: إنه ميتة، فقال: "دباغه يذهب بخبثه، أو نجسه، أو رجسه"(7).

   - وعن عمران بن حصين أن النبي ( وأصحابه توضئوا من مَزَادة(8) امرأة مشركة"(9).
   - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "كنا نغزو مع رسول الله ( فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم"(1).

   - وعن سودة -زوج النبي ( - قالت: "ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا"(2).

وجه الدلالة من النصوص السابقة:
    تدل الأحاديث السابقة على إباحة الانتفاع بالآنية من جلود الميتة، فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة, وقد نص على طهارتها بالدباغ واستعمالها في الماء والودك, وثبت أن النبي ( توضأ من سقاء من جلد ميتة، وتوضأ هو وأصحابه من مزادة مشركة، والمزادة من جلود ذبائح المشركين، وذبائحهم ميتة، وأقر سودة - رضي الله عنها - على انتباذها المائعات في جلد ميتة, كما أقر الصحابة - رضي الله عنهم - على استعمالهم آنية المشركين وأسقيتهم, ولم ينكر ذلك عليهم، وفي هذا دلالة على إباحة الانتفاع بجلد الميتة مطلقاً سواءً كان في اليابسات أو المائعات(3).
القول الثاني:
     جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه في اليابسات والماء من المائعات, وهو المشهور من مذهب المالكية(4)، ونقل بعض الشافعية أنه القول القديم للشافعي(5), وأنكره الإمام النووي(6), وجواز الانتفاع به في اليابسات فقط هو المذهب عند الحنابلة(1).

    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

    عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله  (قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(2).
وجه الدلالة:

    قالوا: هذا الحديث مطلق في الطهارة، والأصل في الميتة النجاسة، فلا ينتفع بجلودها إلا في الماء؛ لأن له قوة يدفع عن نفسه وهو لا ينجس إلا بما يغيره، وينتفع به في اليابسات فيجعل جراباً للحبوب ونحوها؛ لعدم مخالطها، وأما سائر المائعات فإنها تنجس باليسير وإن لم يغيرها فتبقى على الأصل(3).
نوقش:

    أن هذا الحديث حجة عليكم، فهو يدل بعمومه على طهارة ظاهر وباطن الجلد بالدباغ، وإباحة الانتفاع به في اليابسات والمائعات على السواء, أما ما ذهبوا إليه فلا معنى له، وإنما هو تفريق لا دليل عليه(4).
الدليل الثاني:

    عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن رسول الله ( أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دبغت"(5).
وجه الدلالة:

    يدل الحديث على إباحة الانتفاع بالجلد المدبوغ في اليابسات والماء دون ما عداهما؛ لأن لفظ الاستمتاع يُشعر بأنه انتفاع على وجه مخصوص، وهو فيما ذكرنا(6).
نوقش:

    بأن الأمر بالانتفاع والاستمتاع في هذا الحديث مطلق, ولم يقيد بانتفاع مخصوص(1).
الدليل الثالث:
    أنه جاءت أحاديث في تحريم الانتفاع بجلد الميتة مطلقاً كقوله (: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"(2)وجاءت أحاديث أخرى تجوز الانتفاع كقوله (: "هلا انتفعتم بجلدها"(3)ولا بد من الجمع بين الأحاديث لما تعارضت, فيحمل إباحة الانتفاع على ظاهر الجلد, ويحمل المنع على باطنه(4).
الدليل الرابع:
    أن طهارة الجلد بالدباغ ليست طهارة كاملة، فالدباغة تؤثر فيما لاقته وهو ظاهر الجلد دون باطنه، فوجب أن يطهر بها ظاهر الجلد دون باطنه(5).
نوقش من وجهين:

    أحدهما: أن ما طهر به ظاهر الجلد طهر به باطنه كالذكاة، فكل موضع من الجلد طهر بالذكاة فإنه يطهر بالدباغة.
    الثاني: لا نسلم بأن الدباغة إنما تؤثر فيما لاقته وهو الظاهر، بل تؤثر في الباطن أيضاً بانتزاع
الفضلات وتنشيف الرطوبات كتأثيرها في الظاهر(6).
الدليل الخامس:
    لأن الصحابة - رضي الله عنهم - لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم، وأسلحتهم  وذبائحهم ميتة(7).
الدليل السادس:

    لأن فيه نفعاً مباحاً، ونجاسته لا تمنع الانتفاع به، كالاصطياد بالكلب، وركوب البغل والحمار(1).
الدليل السابع:

    استدل الحنابلة على عدم جواز الانتفاع به في المائعات من ماء أو غيره؛ لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة(2).
القول الثالث:
    لا يجوز الانتفاع بالجلود مطلقاً سواء دبغت أو لا، في يابس أو مائع, وهو رواية عند الحنابلة(3). 
واستدلوا: 
    بما جاء في حديث عبد الله بن عكيم السابق: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"(4)، وقوله (: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء"(5)وسبقت الإجابة عن أدلة أصحاب هذا القول ومناقشتها(6).
الترجيح:
    يترجح مما سبق جواز الانتفاع بالجلود مطلقاً في اتخاذ الأواني واستخدامها في الرطب واليابس؛ وذلك لعموم النصوص الدالة على طهارة الجلد بالدباغ، وإذا طهر جاز الانتفاع به في سائر الانتفاعات.
ولورود نصوص صريحة في المسألة على جواز اتخاذ الآنية من جلود الميتة، وأما من ذهب إلى التفريق بين اليابسات والمائعات, أو الجواز في الماء دون غيره من المائعات فترده الأحاديث المتقدمة، فقد شرب وتوضأ رسول الله ( وأصحابه من آنية متخذة من جلود الميتة، وأقر سودة على انتباذها المائعات في جلد ميتة، ولأنه ليس هناك دليل على المنع، بل النصوص عامة ومصرحة بجواز الانتفاع بجلود الميتة في اليابسات والماء وغيره من المائعات دون تفريق, والله أعلم. 
المطلب الحادي عشر
 التختم بالجلد واتخاذ الأساور والقلائد منه
    الأصل في لبس الحلي من الخواتم والأساور والقلائد المتخذة من الجلود الإباحة في الجملة، ويدل لذلك ما يلي:

الدليل الأول:

    قول الله تعالى : ﮋ ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﮊ (1).

    وقوله سبحانه:  ﮋ ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﮊ(2).

وجه الدلالة:

    تدل الآيتان على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فقد جاءت الآية الأولى في سياق الامتنان، أما الآية الثانية فتدل على أنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيءٍ فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال؛ لأن الحرام قد فصله الله فما لم يفصله الله فليس بحرام(3).

وعليه: لم يرد الشرع بتحريم الحلي المتخذة من الجلود فهي على أصل الإباحة.

الدليل الثاني:

    قوله تعالى:  ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ ﮊ (4).
وجه الدلالة:

    ينكر الله تعالى على من تعنت وحرم ما لم يحرمه الله من الزينة التي أخرجها لعباده، من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه، ومنه الحلي؛ لأن لباس كل شيء بحسبه، فالخاتم يجعل في الإصبع، والسوار في الذراع، والقلادة في العنق، والخلخال في الرجل وهكذا(5). 
وعليه: فإن لبس الحلي من الجلود يدخل في عموم الآية.

    وقد نص فقهاء المالكية على جواز اتخاذ الخواتم من الجلد للرجال والنساء؛ لأنه حلي طاهر فيجوز اتخاذه قياساً على العقيق(1).

    يتبين مما سبق: جواز اتخاذ الحلي من الجلود الطاهرة على اختلاف أنواعها؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة(2), ما لم يدل الدليل على خلاف ذلك, كأن يقترن باتخاذها ما يقتضي التحريم كالتشبه بالكفار أو نحو ذلك.

(         (         (
المطلب الثاني عشر
افتراش الجلود وتعليقها واتخاذ الستر والوسائد منها
أولاً: المراد بافتراش الجلود.
    " الفاء والراء والشين أصل صحيح يدل على تمهيد الشيء وبسطه "(1).
والفَرْش مصدر فَرَشَ يَفْرِش ويَفْرُش وهو: بسط الفراش، وافْتَرش فلاناً تراباً أو ثوباً تحته، والفِراشُ: ما يُنام عليه (2).

    ويراد بافتراش الجلود هنا أن يتخذ منها أمتعة البيت, ومن ذلك: أن يصنع منها فرش النوم والوسائد، أو يتخذ منها أدوات الجلوس كالمقاعد ونحوها.
ثانياً: حكم افتراش الجلود.

    الأصل في الانتفاع بالجلود الطاهرة في اتخاذ الفرش والوسائد، وأدوات الجلوس، وما يركب عليه الإباحة والجواز.
ويدل لذلك ما يلي:

   - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "إنما كان فراش رسول الله (، الذي ينام عليه، أدماً حشوه ليف"(3).

   - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان وسادة رسول الله (, التي يتكئ عليها من أدم حشوه ليف"(4).
   - عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه رأى رفقة من أهل اليمن رحالهم(1) الأدم، فقال: "من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة كانوا بأصحاب النبي ( فلينظر إلى هؤلاء"(2).
وجه الدلالة:

    تدل النصوص السابقة على جواز الانتفاع بالجلود في اتخاذ الفرش والوسائد والنوم عليها، والارتفاق بها، وجواز اتخاذ الرحال ونحوها مما يركب عليه منها؛ إذ كان فراش رسول الله ( ووسادته من أدم, وهو الجلد المدبوغ وقد حشي بليف النخل, وكانت مراكب أصحابه -رضوان الله عليهم- من الجلود المدبوغة(3).
    ما سبق هو في حكم افتراش الجلود في الجملة, لكن اختلف أهل العلم في حكم افتراش بعض أنواع الجلود, وهي جلود السباع لورود نصوص خاصة فيها.

 على قولين:
القول الأول:

    يجوز افتراش جلود السباع، وذهب إليه الحنفية(4)، والمالكية(5)، والشافعية(6)، ورواية عند الحنابلة(7)، وذهب إليه الظاهرية(8), وهو ما روي عن ابن عباس, وجابر بن عبد الله, وعمار بن ياسر, وجماعة من التابعين(9).
    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
    عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله ( يقول: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر"(1)وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله ( قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(2).
وجه الدلالة:

    أن هذه الأحاديث عامة في جميع الأهب، ويدخل في ذلك جلود السباع, وإذا طهرت جاز افتراشها والانتفاع بها(3).

نوقش:
    أن هذه النصوص مخَصَصة بأحاديث النهي عن الانتفاع بجلود السباع(4).
الدليل الثاني:
    جاءت آثار عن الصحابة والتابعين تدل على إباحة الانتفاع بجلود السباع في اللباس والفرش والركوب, وهي كالتالي:

   - أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رأى رجلاً يصلي وعليه قَلَنْسُوة(5) بطانتها من جلود الثعالب، فألقاها عن رأسه وقال: "ما يدريك لعله ليس بذكي"(6).

وفيه: أنه لو علم أنه ذكي لم يكره له لبسه(7).

   - وعن جابر - رضي الله عنه -: "أنه كان لا يرى بجلود السباع بأساً إذا دبغت"(8).
   - وعن مطرف(1) قال: دخلت على عمار بن ياسر - رضي الله عنه -، وإذا خياط يخيط برداً له على قطيفة ثعالب(2).

   - وكان لعروة بن الزبير(3)والحسن البصري ومحمد بن سيرين(4) سرج نمور(5).
الدليل الثالث:

    لأن الثعالب وهي من السباع تفدى في الإحرام فكانت مباحة(6).

نوقش: 
    لا نسلم بحلها، وإنما هي محرمة وحكم جلودها حكم جلود بقية السباع(7).
القول الثاني:

    لا يجوز افتراش جلود السباع، وذهب إليه بعض الشافعية(8)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(9)، وقال بذلك الأوزاعي, وابن المبارك, وإسحاق, وأبو ثور(10).

    واستدلوا بما يلي: 
الدليل الأول:

     ﭧ  ﭨ    ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮊ (1).
وجه الدلالة:
    جاءت هذه الآية عامة في تحريم جميع الميتة, وليس لأحد أن يخص من ذلك شيئاً إلا بخبر عن النبي (, وقد جاء الخبر بإباحة الانتفاع بجلد ما يؤكل لحمه من الميتة بعد الدباغ, فأبحنا ذلك, ولم نجد في جلود السباع خبراً بحيث يستثنى من جملة ما حرم الله من الميتة, فبقيت جلود الميتة محرمة بالتحريم العام(2).
الدليل الثاني:

    استدل أصحاب هذا القول بما ورد في السنة من أحاديث النهي عن جلود السباع، وهذا بيانها:
  1- عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه " أن رسول الله ( نهى عن جلود السباع "وفي رواية:" أن تفترش "(3). 
  2- عن معاوية والمقدام بن معد يكرب(4)"أن رسول الله ( نهى عن لبس جلود السباع"(5).
وجه الدلالة:
    في الحديثين السابقين دلالة على عدم جواز الانتفاع بجلود السباع؛ لنهي النبي ( عن افتراشها ولبسها(6).
   3- ما روى أبو ريحانة(1) قال:"كان رسول الله ( ينهى عن ركوب النمور"(2).

   4- عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -:"أن رسول الله ( نهى عن ركوب النمار(3) وعن لبس الذهب إلا مقطعاً"(4). 
وجه الدلالة:
    نهى النبي ( عن الركوب على جلود السباع, وذلك بأن تجعل على السرج والرحال والنهي للتحريم(5).
   5- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ( قال:"لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر"(6). 
وجه الدلالة:
    في الحديث دلالة على عدم جواز الانتفاع بجلود النمور؛ لأن الملائكة لا تجتمع مع رفقة فيها جلد نمر ولا يكون ذلك إلا لعدم جواز استعمالها, كما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه تصاوير, وجُعل ذلك من أدلة تحريم التصاوير وجعلها في البيوت(7).
نوقشت النصوص السابقة من أربعة أوجه:

الوجه الأول:
    أن النهي عن جلود السباع محمول على منع الانتفاع بها قبل الدباغ(1), قال ابن عبد البر :"وهذا أولى ما حملت الآثار عليه"(2).
اعترض: 
    أنه لا معنى لتخصيص السباع حينئذٍ، بل كل الجلود في ذلك سواء.
أجيب: 
    أنها خصت بالذكر؛ لأنها كانت تستعمل قبل الدباغ كثيراً(3).
الوجه الثاني:

    أن النهي عن افتراش جلود السباع إنما هو لعدم إزالة الشعر عنها في العادة؛ لأن المقصود  منها شعرها وإذا دبغت جلودها طهرت لكن بقي الشعر نجساً لذلك نهي عنه(4).
يمكن أن يناقش:
    لا نسلم أن الجلد يطهر بالدباغ, وعلى فرض التسليم بذلك, فإن الشعر كالجلد يطهر بالدباغ, فلا يصح حمل الحديث على ما لم يزل الشعر عنه.
الوجه الثالث:

    لأن المراكب المتخذة من جلود السباع هي مراكب أهل الكبر والخيلاء، وركوبها يورث ذلك(5).
الوجه الرابع:
    أن النهي محمول على من يستعمل جلود السباع على وجه التشبه بالأعاجم(1).
الترجيح:
    الراجح - والله أعلم - كراهة افتراش جلود السباع؛ وذلك جمعاً بين الأدلة, حيث إن عموم الأحاديث في تطهير جلد الميتة بالدباغ كقوله (: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"(2),وقوله (: "دباغ الأديم ذكاته"(3) تتناول بعمومها جلود السباع, وجاء أيضاً النهي عن جلود السباع, فيجمع بينهما بأن النهي ليس لنجاستها وإنما هي طاهرة بالدباغ, بل النهي على وجه الكراهة والتشبه بالأعاجم, يؤيد ذلك فعل جماعة من الصحابة والتابعين, حيث نقل عنهم الانتفاع بجلود السباع, ولو كان مذهبهم التحريم ما استعملوها(4).
(         (         (
ثالثاً: حكم تعليق الجلود , واتخاذ الستر منها.
    - أما حكم تعليق الجلود واتخاذ الستر منها, فإن كان لحاجة كدفع حر أو برد فلا بأس به عند الفقهاء؛ لأن فيه منفعة فأشبه الستر على الباب, وما يلبس على البدن(1).
    - أما إن كان تعليقها لغير حاجة غير ستر الجدران للزينة ونحوها, فقد اختلف في ذلك الفقهاء على قولين:
القول الأول:

    يكره ستر الجدر لغير حاجة بجلد أو غيره, وذهب إليه الحنفية(2), والمالكية(3), وجمهور الشافعية(4), وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(5), واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    أن ابن عمر - رضي الله عنهما - دعا أبا أيوب فرأى في البيت ستراً على الجدار, فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء, فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك, والله لا أطعم لكم طعاماً فرجع(6).
وجه الدلالة: يدل الأثر على كراهة ستر الجدر, لفعل ابن عمر - رضي الله عنه -, ولاختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في دخول البيت الذي سترت جدره فقد جاء من طريق آخر: "فأقبل أصحاب النبي ( يدخلون الأول فالأول ..."(7)ولو كان حراماً ما قعد الذين قعدوا ولا فعله ابن عمر(8).
الدليل الثاني:
    لأنه لم يثبت في تحريمه دليل(1).
الدليل الثالث:

    لأنه تغطية للحيطان فهو بمنزلة التجصيص(2).
القول الثاني:

    يحرم ستر الجدر لغير حاجة, وذهب إليه أبو الفتح المقدسي(3) من الشافعية(4), وهو رواية عند الحنابلة(5).

    واستدلوا بالآتي:

الدليل الأول:
    عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: خرج رسول الله ( في غزاته, فأخذت نمطاً فسترته على الباب, فلما قدم فرأى النمط عرفت الكراهية في وجهه, فجذبه حتى هتكه أو قطعه وقال: "إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين" قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما ليفاً فلم يعب ذلك علي(6). 
وجه الدلالة:

    في الحديث دليل على تحريم ستر الجدر؛ لكراهيته ( لها, وقوله: "إن الله لم يأمرنا..."(7).
نوقش من وجهين:
    الوجه الأول: أن المنع في الحديث كان بسبب الصورة(1) حيث جاء في بعض ألفاظ الحديث :"وقد سترت على بابي درنوكاً(2) فيه الخيل ذوات الأجنحة فأمرني بنزعه"(3).
    الوجه الثاني: ليس في السياق ما يدل على التحريم, بل فيه أن الله تعالى لم يأمر به ونفي الأمر لا يستلزم ثبوت النهي(4).
الدليل الثاني:
   عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ( قال: "لا تستروا الجدر...الحديث"(5), وعن علي بن الحسين: "أن رسول الله ( نهى أن تستر الجدر"(6).
وجه الدلالة:
    هذان الحديثان صريحان في النهي عن ستر الجدر, والنهي يقتضي التحريم(7).
نوقش: 
    بأن هذين الحديثين ضعيفان, فلا يصلحان للاستدلال بهما(8).
الترجيح:

    الراجح الكراهية الشديدة لستر الجدر بالجلود ونحوها بدون حاجة لذلك؛ وذلك لكراهية رسول الله ( لها وهتكها, ولإنكار بعض الصحابة له.
المطلب الثالث عشر
حكم تجليل الدواب بالجلود
أولاً: التجليل في اللغة: 

    مأخوذ من الجل بالضم والفتح, والمراد به: ما تلبسه الدبة لتصان به, وقد جَلَّلتها تجليلاً وجَلَلْتُها بالتخفيف ألبستها إياه.  
وجل الدابة كثوب الإنسان يقيه البرد, وجِلال كل شيء غطاؤه, وتجلل بثوبه تغطى به, والجمع جِلال وأَجلال, وجمع الجِلال أجِلة(1).
وفي حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنه كان يجلل بدنه القباطي"(2) أي: جعل القباطي لها جلاً وغطاءً(3).
    والتجليل في اصطلاح الفقهاء مطابق لما ذكره أهل اللغة(4).
ثانياً: حكم تجليل الدواب بالجلود(5).
    لا يخلو الحال من عدة أمور بيانها كالتالي:
الأمر الأول/ أن يجلل دابته بجلد كلب أو خنزير.
   - اتفق فقهاء الشافعية والحنابلة على عدم جواز تجليل الدواب بجلد الخنزير؛ لنجاسة عينه, ولعدم جواز الانتفاع به في حياته بحال(1).
   - واختلفوا في حكم تجليل الدواب بجلود الكلاب على قولين:
القول الأول:

    لا يجوز أن تجلل الدابة بجلود الكلاب, وهو مذهب الشافعية(2), والحنابلة(3).
وعللوا لما ذهبوا إليه: 
    بأن الكلب نجس العين كالخنزير, ولا يحل الانتفاع به في حياته إلا لحاجة, فلا ينتفع بجلده(4).
القول الثاني:

    يجوز أن يجلل دابته بجلود الكلاب, وهو وجه عند الحنابلة, اختاره أبو الخطاب(5).

واستند في ذلك على: 
    أن الكلب مباح الانتفاع به في الحياة في الجملة, بخلاف الخنزير, فيجوز الانتفاع بجلده في تجليل الدواب(6).
الترجيح:
    الراجح عدم جواز تجليل الدواب بجلود الكلاب؛ لاحتمال تسرب النجاسة بطريق العرق أو المطر ونحوه إلى بدن الدابة ثم إلى راكبها أو لامسها, والله أعلم.
الأمر الثاني/ أن يجلل دابته بجلد ميتة قبل الدباغ وليس بجلد كلب ولا خنزير.
    اختلف الفقهاء  في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
    يجوز أن يجلل دابته بجلد ميتة قبل دبغه, وهو الصحيح من مذهب الشافعية(1), وهو وجه عند الحنابلة(2).

    واستدلوا على ذلك بدليلين عقليين, هما كالتالي:
الدليل الأول:

    لأن تجليل الدواب بالجلود النجسة هو كاستعمالها في اليابسات فيجوز(3).
الدليل الثاني:

    لأن المنع من استعمال الجلد النجس إنما هو للنجاسة, ولا تعبد ولا تكليف على الدابة(4).
القول الثاني:

    يكره أن يجلل دابته بجلد ميتة قبل الدباغ, وهو قول عند الشافعية(5), والحنابلة(6).
وعللوا لذلك: 
    بأنه كما يكره أن يلبسه في نفسه, فكذلك يكره أن يجلل به دابته(7).
القول الثالث:

    لا يجوز تجليل الدابة بجلد ميتة لم يدبغ, وهو وجه عند الشافعية(1), وعليه أكثر الحنابلة(2).

ويمكن أن يستدل لهم بقوله (: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"(3).
وجه الدلالة:

    جاء في الحديث النهي عن الانتفاع بجلد الميتة قبل دبغه, وتجليل الدواب بجلد الميتة قبل دبغه من أوجه الانتفاع فيدخل في العموم.
الترجيح:

    الراجح - والعلم عند الله تعالى - عدم جواز تجليل الدواب بجلد ميتة لم يدبغ؛ لقوة ما استدلوا به. 
الأمر الثالث/ أن يجلل دابته بجلد ميتة مدبوغ.
    والحكم في هذه الحالة الجواز عند الشافعية والحنابلة؛ لما يلي:

   - أما الشافعية فقالوا: 
لأن جلد الميتة بعد دبغه طاهر, فيحل الانتفاع به(4). 

   - أما الحنابلة فقالوا: 
الجلد بعد دبغه وإن كان مختلفاً في طهارته عندنا إلا أنه يجوز التجليل به وإن حكم بنجاسته؛ لأنه كاستعماله في اليابسات, ولأن حرمة الدابة ليست كحرمة الآدمي(5).
المبحث الثاني

أحكام الجلود في الصلاة والجنائز

    وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم الصلاة في اللباس المتخذ من الجلود .

المطلب الثاني: حكم اتخاذ المُصَلى من الجلد.

المطلب الثالث: التكفين بالجلد. 

المطلب الأول
حكم الصلاة في اللباس المتخذ من الجلود

    الحكم في هذه المسألة يبنى على ما سبق بحثه في مسألة: أثر الذكاة في تطهير الجلد, ومسألة: أثر الدباغ في تطهير الجلد؛ لأن مسألة الصلاة في اللباس المتخذ من الجلد هي إحدى ثمرات الخلاف في المسألتين السابقتين, ولذا سأورد الأقوال هنا مجملة.

   1- اتفق الفقهاء على صحة الصلاة في اللباس المتخذ من جلد مأكول اللحم المذكى؛ للاتفاق على طهارته.
   2- واتفقوا على عدم صحة الصلاة في اللباس المتخذ من جلد ميتة لم تدبغ؛ لنجاسته.

قال ابن حزم: "واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب, ما لم يكن حريراً أو فيه حرير, أو مغصوباً, أو معصفراً, أو فيه نجاسة, أو جلد ميتة"(1).
   3- واختلفوا في حكم الصلاة في جلد الحيوان غير المأكول المذكى على قولين مبنيين على خلافهم في طهارته بالذكاة, وهما:
القول الأول:

    يجوز لبس ما طهر بالذكاة من غير مأكول اللحم في الصلاة, وذهب إليه الحنفية(2),   والمالكية(3).
    قال الإمام مالك: "وأما جلود السباع فلا بأس أن يصلى عليها وتلبس إذا ذكيت"(4).
القول الثاني:

    ومن ذهب إلى عدم طهارته بالذكاة, وهم الشافعية(5), والحنابلة(6), قالوا: لا تجوز الصلاة فيه. وسبق بيان الأدلة والمناقشات لكلا القولين في مسألة أثر الذكاة في تطهير الجلد(7).
الترجيح:

    الراجح عدم جواز الصلاة باللباس المتخذ من غير مأكول اللحم المذكى؛ للحكم بنجاسته, وعدم تأثير الذكاة في تطهيره.
   4- واختلفوا أيضاً في حكم الصلاة في جلد الميتة المدبوغ على قولين:
القول الأول:
    ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الصلاة باللباس المتخذ من الجلود الطاهرة بالدباغ, على الخلاف السابق فيما يطهر من جلود الحيوانات به وما لا يطهر, وقال به أبو حنيفة(1), وهو رواية عن الإمام مالك(2), وذهب إليه الشافعي(3), وأحمد في إحدى الروايتين عنه(4), وذهب إليه الظاهرية(5).
القول الثاني:

    لا تجوز الصلاة باللباس المتخذ من جلد الميتة المدبوغ, وهو المشهور من مذهب مالك(6), والمشهور أيضاً من مذهب أحمد(1) - رحمهما الله -.
    وعللوا لذلك: بأن جلد الميتة نجس ولا يطهر بالدباغ, فلا تصح الصلاة فيه(2).
الأدلة والمناقشة والترجيح:

    سبق بيان أدلة كل قول وما ورد عليه من مناقشات وإجابات, وعليه: فإن القول الراجح في حكم الصلاة باللباس المتخذ من الجلد هو صحة الصلاة في كل مدبوغ ما لم يكن جلد كلب أو خنزير, والله أعلم.
(         (         (
المطلب الثاني
حكم اتخاذ المصلى من الجلد
 تحرير محل النزاع:

    - اتفق الفقهاء على جواز الصلاة على الأرض, وعلى كل ما كان من جنسها كالحصير ونحوه.

    - واختلفوا في الصلاة على ما ليس من جنس الأرض,كالفرش والسجاد المتخذة من جلود الأنعام, والبسط المصنوعة من الصوف ونحوه(1) على قولين: 

القول الأول:

    جواز الصلاة على المصلى المتخذ من جلد الحيوان بلا كراهة, وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية(2), والشافعية(3), والحنابلة(4), وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(5)- رحمه الله -, وذهب إليه الظاهرية(6). واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    عن عروة - رضي الله عنه -: "أن النبي ( كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه"(7).
وجه الدلالة:
    أن الفراش الذي صلى عليه رسول الله ( لم يكن من جنس الأرض, وإنما كان من أدم أو صوف, وفي هذا دلالة على جواز الصلاة على الجلد وما ليس من جنس الأرض(8).
الدليل الثاني:

    عن المغيرة بن شعبة- رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله  (يصلي على الحصير والفروة 
المدبوغة"(1).
وجه الدلالة:
    يدل الحديث على جواز الصلاة على جلود الحيوانات وفرائها؛ لفعله ((2).
القول الثاني:
    كراهة الصلاة على المصلى المتخذ من جلد الحيوان, وذهب إليه جابر بن زيد(3), وهو قول الإمام مالك(4), وكان يرى أنه لا بأس أن يقوم عليه ويركع عليه ويقعد عليه ويكره أن يسجد عليه أو يضع كفيه عليه(5). واستدلوا بالآتي:
الدليل الأول:
    أنه ثبت أن النبي ( وأصحابه كانوا يسجدون على الماء والطين(6), وكان عليه الصلاة والسلام يصلي على الحصير المصنوع من سعف النخل(7), وكل هذا من جنس الأرض.

نوقش:

    أن النبي ( صلى على البسط والفروة المدبوغة, وهذا ليس من جنس الأرض, وصلى أيضاً على فراش أهله وكان من صوف أو أدم كما تقدم, وكل ذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام(1).
الدليل الثاني: 
   أنه لو كانت الصلاة على ما ليس من جنس الأرض مشروعة بلا كراهة لفرش مسجد رسول  

الله  (, ولتقرب الناس بالفرش كما تقربوا بغيره, ولما لم يحصل ذلك دل على عدم مشروعية الصلاة على ما ليس من جنس الأرض(2).
يمكن أن يناقش:
    أنه لم ينقل أن الناس تقربوا بالحصير ونحوه رغم الاتفاق على صحة الصلاة عليه, ثم لو ثبت هذا فإنه لا يحكم بكراهية الصلاة على ما ليس من جنس الأرض؛ لاحتمال أن يكون ذلك مما تعارفوا عليه.
الدليل الثالث:

    لأن الصلاة على ما ليس من جنس الأرض فيه كبر وترف ومجانبة للتواضع, بخلاف الصلاة على ما كان من جنسها(3).
نوقش:
    بعدم التسليم, فالصوف ليس من جنس الأرض ولا يقصد به الترفه, وبالمقابل قد تحصل الرفاهية بشيء من جنس الأرض ولا تكرهونه(4).
الترجيح: 
    يترجح قول الجمهور وهو جواز اتخاذ المصلى من جلد الحيوان؛ لعدم ثبوت دليل في النهي عنه فلا كراهة, أما ما ذهب إليه الإمام مالك من كراهية السجود على ما ليس من جنس الأرض وجواز الوقوف عليه والركوع والقعود فهو تفريق لا يسنده دليل.
المطلب الثالث
التكفين بالجلد

     يحرم تكفين الميت بالجلود, لما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله ( أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود, وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم"(1).
وجه الدلالة:

    أمر النبي ( بنزع الجلود عن الشهداء وأن يدفنوا في ثيابهم, والأمر للوجوب(2).

    قال الشافعي: "ولم يبلغنا أن أحداً كفن في جلد, ولا فرو, ولا حشو "(3).
وهل يجب نزع الجلود عن الشهيد ؟

    - أجمع العلماء على وجوب نزع كل ما كان من جنس السلاح, كقرب السلاح المتخذة من الجلود ونحوها(4).

    - واختلفوا في حكم نزع ما لا يختص بالقتال كالفرو والخف والمنطقة على قولين:
القول الأول:

    يجب نزع كل ما لا يختص بالقتال كالفرو والخف والمنطقة, وذهب إليه الحنفية(5), والشافعية(6), والحنابلة(7). واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
    عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله ( أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود, وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم"(1).
وجه الدلالة:
    أمر النبي ( بنزع الجلود عن الشهداء, والأمر يقتضي الوجوب(2).

الدليل الثاني:

    أن ما يترك يتركُ ليكون كفناً, والكفن ما يلبس للستر, وهذه الأشياء ليست من عامة لباس الناس, وليست من أثواب الكفن فيجب نزعها(3).
الدليل الثالث:

    أن هذه الأشياء تلبس للتجمل والزينة, أو لدفع البرد, أو لدفع معرة السلاح, ولا حاجة للميت في شيءٍ من ذلك(4).
القول الثاني:

    لا ينزع عن الشهيد الفرو ولا الخف ولا المنطقة, وذهب إليه الإمام مالك(5)-رحمه الله-. واستدل على ذلك: بما جاء في حديث ابن عباس السابق: "وأن يدفنوا في ثيابهم"(6).
وجه الدلالة:

    أن الحديث عام في كل ما يلبسه الشهيد من ثياب, والخف والفرو والمنطقة من الثياب فلا تنزع عنه.
    نوقش: أن أمر النبي ( أن تنزع الجلود عن الشهداء أخص من أمره أن يدفنوا في ثيابهم فكان أولى(7).
الترجيح: 
    الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول, وهو وجوب نزع كل ما لا يختص بالقتال؛ وذلك لقوة ما استدلوا به, وضعف دليل المخالفين, وإمكانية مناقشته.
المبحث الثالث

أحكام الجلود في الصيام والمناسك

   وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم ما يوضع على جلد الصائم من أدوية.

المطلب الثاني: حكم اتخاذ ملابس الإحرام من الجلد.

المطلب الأول  
حكم ما يوضع على جلد الصائم من أدوية ونحوها
صورة المسألة:

    أن يضع الصائم على بشرته دهونات أو مراهم أو لصقات علاجية, ويدخل ما فيها من مواد دوائية أو غير دوائية إلى الجسم عن طريق الامتصاص عبر مسام الجلد.
حكمها:
    اتفق عامة الفقهاء على جواز استعمال الصائم للمراهم والدهونات ونحوها في أثناء صومه, ولا يؤثر ذلك على صحة الصوم(1), وهو ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي(2), واتفق عليه المجتمعون في الندوة التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية(3), بل حكى بعض المعاصرين الإجماع على أنها لا تفطر(3), ودليل ذلك ما يلي:
الدليل الأول:

    عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله ( كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله, ثم يغتسل ويصوم"(4).
وجه الدلالة:

    كما أنه يجوز اغتسال الصائم بالماء وإن وجد له أثر بباطنه, ولا يؤثر ذلك على صحة الصيام باتفاق أهل العلم, فكذلك لو ادهن الصائم بدهن ونحوه فإنه لا يؤثر على صيامه؛ لأن الجلد  يتشربه وهو ليس بمنفذ(1).

الدليل الثاني:

    لأن وضع الدهون ونحوها على الجلد لا ينافي الحكمة من الصوم, ولا يحصل به تغذية البدن؛ لأن الجلد يطرح ما بداخله للخارج مثل إفراز العرق من القنوات العرقية, ولا يمتص الغذاء من الخارج للداخل, وحتى لو امتص شيئاً منه, فإن الأعضاء لا يمكنها الاستفادة منه(2).
الدليل الثالث:

    لأن دهن الصائم لجسده فيه نوع ارتفاق, وليس هو من محظورات الصيام(3).

(         (         (
المطلب الثاني 
حكم اتخاذ ملابس الإحرام من الجلد
     الأصل في اتخاذ ملابس الإحرام من الجلود الطاهرة الإباحة, فهي كغيرها مما يتخذ منه ملابس الإحرام سواء كانت من القطن, أو الكتان, أو الصوف أو نحو ذلك.

ويدل لذلك ما يلي:
الدليل الأول:

    عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: أن رجلاً قال: يا رسول الله, ما يلبس المحرم من الثياب ؟ قال رسول الله (: "لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف, إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين, ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس"(1).
وجه الدلالة:

    يدل الحديث على أن الملبوس الجائز للمحرم غير منحصر, فعندما سُئل رسول الله ( عما يلبسه المحرم كان من بديع الكلام وجزله أن يجيب بما يمنع المحرم من لبسه؛ لأنه منحصر, ويلبس ما سوى ذلك؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة(2), وعليه: فإن الإحرام بالجلود داخل فيما يجوز لبسه للمحرم, لعدم النهي عنه.
الدليل الثاني: 
    إجماع العلماء على جواز لبس الجلود الطاهرة(3), ويدخل في ذلك ملابس الإحرام, لكن لو كان يقصد بلبسها الترفه فالأولى به تركه, حيث جاء عن بعض فقهاء المالكية المنع من اتخاذ ملابس الإحرام من الجلود إن حصلت به رفاهية(4), قال في القوانين الفقهية:"ويمنع غير المخيط إذا كان فيه رفاهية كجلد حيوان مسلوخ"(5).
الفصل الثاني

أحكام الجلود في المعاملات

وفيه أربعة مباحث :
   المبحث الأول: أحكام بيع الجلود.

   المبحث الثاني: أحكام السلم والرهن في الجلود.

   المبحث الثالث: حكم الإجارة على الجلد وضمانه.

   المبحث الرابع: أحكام الجلود في الوقف والوصية.

المبحث الأول

 أحكام بيع الجلود 

وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: بيع جلد الحيوان.

المطلب الثاني: حكم الانتفاع بجلود الأضاحي وبيعها.

المطلب الثالث: بيع جلد العقيقة.

المطلب الرابع: بيع غير مأكول اللحم لمنفعة جلده.

المطلب الخامس: حكم بيع الحيوان واستثناء جلده.

المطلب السادس: حكم بيع الجلود وهي على ظهور الدواب قبل الذبح والسلخ.

 المطلب السابع: حكم بيع الجلد بالوصف.

 المطلب الثامن: جريان الربا في الجلد.

المطلب الأول
بيع جلد الحيوان

    وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: بيع جلد الميتة قبل الدباغ.
    اختلف الفقهاء في حكم بيع جلد الميتة قبل دبغه على قولين:
القول الأول:
    لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ، وذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية(1)، والمالكية(2)، والشافعية(3)، والحنابلة(4).
    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه سمع رسول الله ( يقول عام الفتح وهو بمكة :"إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال: "لا هو حرام" ثم قال رسول الله ( عند ذلك: " قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها, جملوه ثم باعوه, فأكلوا ثمنه"(5).
وجه الدلالة:
     الحديث صريح في تحريم بيع الميتة، وإهابها جزء منها فيحرم؛ لأن ما يثبت في الجملة يثبت في الأجزاء(1).
الدليل الثاني:
     عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: وجد النبي ( شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال: "هلا أخذتم إهابها، فدبغتموه فانتفعتم به"(2).

وجه الدلالة: 

    علق في الحديث الانتفاع بجلد الميتة بالدباغ، فدل على أنه لا يجوز قبله، والبيع من وجوه الانتفاع فلا يجوز قبل الدباغ(3).

الدليل الثالث:
    عن عبد الله بن عكيم - رضي الله عنه - أن رسول الله ( قال: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"(4).
وجه الدلالة:
    نهى النبي ( عن الانتفاع بإهاب الميتة على وجه العموم، والبيع من أوجه الانتفاع فوجب أن يكون محظوراً(5).
الدليل الرابع: 

   لأن جلد الميتة قبل دبغه عين نجسة، قد بقيت رطوبات ونجاسات الميتة فيه، فلا يجوز بيعه قياساً على العذرة والخنزير(1).
القول الثاني:
    يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ، وذهب إليه الزهري, والليث بن سعد(2)، وكأنه اختيار البخاري(3)، وهو رواية عن الإمام مالك(4)، وذهب إليه أبو الخطاب(5) من الحنابلة(6).
    واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:
الدليل الأول:
    عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ( مر بشاة ميتة فقال: "هلا استمتعتم بإهابها ؟" قالوا: إنها ميتة، قال: "إنما حَرُمَ أكلها"(7). 
وجه الدلالة:   

    يدل الحديث على أن تحريم الميتة منحصر في أكلها، وأن كل ما عداه مباح(8).

نوقش من وجهين:
الوجه الأول: 
    أنه صح تقييد الإباحة للجلد بالدباغ من طرق أخرى, فيحمل المطلق على المقيد(9).
الوجه الثاني: 
    أنه يلزم من قولكم جواز بيع لحم الميتة, وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم, فلما لم يجز بيع اللحم لم يجز كذلك بيع الجلد قبل الدباغ(1).
الدليل الثاني:

    القياس على الثوب النجس(2), فكما يجوز بيعه فإنه يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ, بجامع النجاسة في الكل, وأن كلاً منهما يؤول إلى الطهارة.
نوقش: 

    بأن هذا قياس مع الفارق؛ فإن الثوب في أصله طاهر العين, ثم طرأت عليه النجاسة فجاز بيعه, بخلاف جلد الميتة قبل دبغه فإن أصله النجاسة(3).

الترجيح:

    يترجح مما سبق قول جمهور أهل العلم, وهو عدم جواز بيع جلد الميتة قبل دبغه؛ لما يلي:

1/ لقوة أدلتهم, وصراحتها, وسلامتها من المناقشة.

2/ لضعف أدلة المخالفين, وإمكانية مناقشتها.

3/ ولأن جلد الميتة قبل دبغه عين نجسة, ولا قيمة له في ميزان الشرع, والله أعلم.
المسألة الثانية : بيع جلد الميتة بعد الدباغ.
سبب الخلاف:

    اختلف الفقهاء في حكم بيع جلد الميتة بعد دبغه على قولين مبنيان على اختلافهم في طهارة جلود الميتة بالدباغ, فمن ذهب إلى عدم طهارة الجلود بالدباغ قال لا يجوز بيعها, ومن ذهب إلى طهارتها بالدباغ, قال بجواز بيعها.

    جاء في بدائع الصنائع: "ولهذا يطهر الجلد بالدباغ حتى يجوز بيعه لزوال الرطوبة عنه"(1).

    وجاء في مواهب الجليل: "كذلك جلود الميتة لا يجوز بيعها وإن دبغت, وقيل: يجوز, وقال في التوضيح: القولان مبنيان على الطهارة"(2).

    وقال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: "وأما مذهب الإمام أحمد فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه, وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان, هكذا أطلقهما الأصحاب, وهما عندي مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ"(3).

القول الأول:
    جواز بيع جلد الميتة بعد دبغه، وذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية(4)، وهو رواية عند المالكية(5)، وقول الشافعي في الجديد: والصحيح عندهم(6)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(7).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    أن الشرع قد أذن في الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه في اللبس والفرش وسائر وجوه الاستعمال, والبيع من جملة الانتفاع، فلا يمتنع بيع الجلد المدبوغ لماليته(8).
الدليل الثاني:
    لأنه إنما منع من بيعه قبل دبغه لما فيه من الرطوبات، والدماء النجسة، وقد زالت بالدباغ، فيطهر الجلد ويجوز بيعه(1).
الدليل الثالث:
    لأنه جلد طاهر ينتفع به، فيجوز بيعه كالمذكى(2).
الدليل الرابع:
   "لأن دباغة الجلد قد أعادته إلى حكم الحياة، فلما كان بيعه في الحياة جائزاً اقتضى أن يكون بعد الدباغة جائزاً"(3).
القول الثاني: 
    لا يجوز بيع جلد الميتة بعد الدبغ، وهو المشهور من مذهب المالكية(4)، وقول الشافعي في القديم(5)، ورواية عن الإمام أحمد(6).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    قول الله تعالى:  ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮊ (7).
وجه الدلالة:
    أن الآية عامة في تحريم الميتة، وجلدها بعد الدباغ جزء منها فلا يكون قابلاً للعوض(8).
    نوقش : الآية مخصوصة بما يدل على إباحة الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ(9).
الدليل الثاني :
    لأن النبي ( قد أذن في الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ، والمفهوم من لفظ الانتفاع هو الانتفاع به بعينه، أما الانتفاع بثمنه فليس انتفاعاً به(1). 
نوقش:

    بأن لفظ الانتفاع عام يدخل فيه الانتفاع بعين الجلد وبثمنه، ولا دليل على تخصيصه بالانتفاع بالعين, فإخراج الانتفاع بالثمن من عموم اللفظ إخراج من غير دليل, وهو غير مقبول(2).
الدليل الثالث:

    أن إباحة الانتفاع بالميتة لا يستلزم جواز بيعها كالمضطر إلى أكلها, يجوز له أكلها ولا يجوز له بيعها(3).

نوقش:

    بأن هناك فرقاً بين جواز الانتفاع بالميتة، وجواز أكل المضطر منها، فإن المضطر إلى أكل الميتة إنما استباحها لمعنى فيه وهو الضرورة، وأما استباحة الجلد فهو لمعنى في الجلد لا في المستبيح(4).
الترجيح:

    يترجح مما سبق جواز بيع جلد الميتة بعد الدباغ؛ لعموم النصوص الدالة على إباحة الانتفاع به، والبيع من جملته, ولأنه إذا حكمنا بطهارة جلد الميتة بالدباغ فإن ذلك يقتضي كونه مالاً مباحاً كسائر الأعيان الطاهرة التي ينتفع بها، ويحل بيعها وشراؤها.

    وبناءً عليه: فإنه يجوز التعامل بالبيع والشراء بالمصنوعات والمنتجات الجلدية المستوردة من بلاد الكفر؛ لأن ذبائحهم تعد من الميتات.

    وأما القائلون بالمنع من بيع جلد الميتة بعد الدبغ فإنما بنوا هذا على قولهم بنجاسة جلد الميتة بعد دبغه, وهذا خلاف الصواب الذي دلت عليه النصوص, والله أعلم.
المسألة الثالثة: مذاهب الفقهاء في حكم بيع جلد الحيوان.
سبب الخلاف:
    صرح الفقهاء - عليهم رحمة الله تعالى - بأن الحكم في هذه المسألة يُخَرَّج على خلافهم في أثر الدباغ أو الذكاة في تطهير الجلد, فكل ما يطهر من الجلود بالدباغ أو بالذكاة فإن بيعها جائز؛ لأنها تصبح أموالاً منتفعاً بها شرعاً فيحل بيعها(1).

    وما لا يطهر من الجلود بالدباغ أو الذكاة فلا يحل بيعه لنجاسته(2), وهذا على خلافهم السابق فيما يطهر بالذكاة أو بالدباغ من جلد الحيوان.
    وسبق بيان خلاف الفقهاء في ذلك وأدلة الأقوال ومناقشتها(3).
    جاء في الفتاوى الهندية: "وأما جلود السباع والحمر والبغال فما كانت مذبوحة أو مدبوغة جاز بيعها, وما لا فلا, وهذا بناءً على أن الجلود كلها تطهر بالذكاة أو بالدباغ إلا جلد الإنسان والخنزير"(4).
    وقال الشافعي: "لا يحل بيع جلد من كلب ولا خنزير وإن دبغ, ولا غير مدبوغ, ولا شيء منهما, ولا من واحد منهما"(5).

    وجاء في المغني عند الحديث عن عدم جواز بيع جلود السباع: "وهذا ينبني على الحكم بنجاسة جلود الميتة, وأنها لا تطهر بالدباغ"(6).
المطلب الثاني
حكم الانتفاع بجلود الأضاحي وبيعها
وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الانتفاع بجلود الأضاحي. 
    لا خلاف بين الفقهاء في جواز الانتفاع بجلود الأضاحي في الجملة، فيتخذ منها الخفاف، والنعال، والدلاء، والآنية ونحو ذلك(1).
    ويدل لذلك ما يلي:

 الدليل الأول:

    عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دَفَّ(2) أهل أبيات من أهل البادية حضرة(3) الأضحى, زمن رسول الله ( فقال رسول الله (: "ادخروا ثلاثاً, ثم تصدقوا بما بقي" فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون(4) منها الودك, فقال رسول الله (: "وما ذاك ؟" قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت, فكلوا وادخروا وتصدقوا"(1).

وجه الدلالة:
    يدل الحديث على جواز الانتفاع بجلود الأضاحي؛ لفعل الصحابة - رضوان الله عليهم - في اتخاذهم الأسقية منها, وقد أقرهم النبي ( على ذلك(2).

الدليل الثاني:

    عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن قتادة بن النعمان(3) أخبره أن النبي ( قام فقال :"إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتَسَعكُم، وإني أحله لكم، فكلوا منه ما شئتم, ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي, فكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها, وإن أطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم"(4).

وجه الدلالة:

    يدل الحديث على الإذن بالانتفاع بجلود الأضاحي بغير البيع(5).

الدليل الثالث:
    عن عائشة - رضي الله عنها -"أنها اتخذت من جلد أضحيتها سقاء"(1).
الدليل الرابع:

    وعن علقمة(2) ومسروق(3) أنهما كانا يدبغان جلد أضحيتهما، ويصليان عليه(4).
الدليل الخامس:
    القياس على اللحم، فكما أنه جزء من الأضحية ويجوز الانتفاع به فكذلك الجلد(5).
(         (         (
المسألة الثانية: حكم بيع جلود الأضاحي.
لا يخلو هذا البيع من ثلاث حالات:
   الحالة الأولى: أن يبيعه بعوض لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه كالدراهم والدنانير والمأكولات والمشروبات.

   الحالة الثانية: أن يبيع جلد الأضحية بمتاع البيت, كأن يشتري به جراباً(1), أو سقاءً, أو منخلاً(2) مما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.

   الحالة الثالثة: أن يبيعه ويتصدق بثمنه.

سبب الخلاف:
    اختلف الفقهاء في حكم بيع جلود الأضاحي بالدراهم والدنانير وغيرها مما لا ينتفع به إلا باستهلاك عينه, أو يبيعها بعروض مما ينتفع به مع بقاء عينه على ثلاثة أقوال بناءً على اختلافهم في المعاوضة والمبادلة بالعروض هل تعد بيعاً أو هي من باب الانتفاع؟

    فمن ذهب إلى أن المعاوضة هي من باب الانتفاع رأى الجواز في مبادلة الجلد بما ينتفع به مع بقاء عينه.

    ومن عد المبادلة من البيع لم يفرق بين بيع الجلد بالعروض أو بالأموال وحكم بالمنع من البيع في الجميع(3).
القول الأول:
    يجوز أن يشتري بجلد الأضحية آلة البيت مما ينتفع به مع بقائه, ولا يجوز بيع جلدها بما لا يمكن الانتفاع به إلا مع استهلاك عينه كالمأكولات والدراهم والدنانير، وهو مذهب الحنفية(1), ورواية عن الإمام أحمد(2), وذهب إليه الحسن, والنخعي(3), والأوزاعي(4). 
    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -"أن النبي ( أمره أن يقوم على بدنه, وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها, ولا يعطي في جزارتها شيئاً"(5).
وجه الدلالة:

    في الحديث دلالة على المنع من بيع جلد الأضحية بالدراهم والدنانير ونحوها؛ لأمره ( بقسمتها كلها, ونهيه عن إعطاء الجزار شيئاً من الأضحية؛ لأنه في معنى البيع(6).
الدليل الثاني:

    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ( :"من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"(1).
وجه الدلالة:

    يدل الحديث على عدم جواز بيع جلد الأضحية بالأموال ونحوها؛ لأنها غالب ما يحصل به البيع, ويبقى ما عداه على الأصل(2).

نوقش الدليلان السابقان:
    أن الحديثين يتناولان بإطلاقهما بيع الجلد بما ينتفع به مع بقائه, كتناولهما بيع ما يستهلك, إذ جاء فيهما المنع من بيع جلد الأضحية مطلقاً دون تقييد(3).
الدليل الثالث:
    استدلوا بقاعدة فقهية هي: أن البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده(4).
    قالوا: فلو أبدل جلد أضحيته بما ينتفع به في البيت من متاع أو آنية مع بقاء عينه فإنه يقوم مقام المبدل، وهو الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت.

    أما لو كان طريق الانتفاع بالجلد بيعه بما تستهلك عينه لم يجز؛ لأنه من باب التصرف على قصد التمول، وهذا غير جائز في جلود الأضاحي(5).
ونوقش:
    بأن الشرع لم يفرق بين ابتياع ما تستهلك عينه كالمأكولات والمشروبات، وبين آلة البيت 
التي ينتفع بها مع بقاء عينها(1).
الدليل الرابع:
    يجوز أن يشتري بجلد الأضحية متاعاً للبيت؛ لأنه ينتفع به هو وغيره فجرى مجرى تفريق لحمها(2).
نوقش: 
    أن هذا يبطل باللحم، فإنه لا يجوز بيعه بآلة البيت وإن كان ينتفع به(3).
القول الثاني :
    لا يجوز بيع جلد الأضحية مطلقاً سواء باعه بدراهم ودنانير أو باعه بمتاع البيت، وذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية(4)، والشافعية(5)، والحنابلة(6)، والظاهرية(7).
    واستدلوا بعدد من الأدلة بيانها كالتالي:

الدليل الأول:

    حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - السابق: "أن النبي ( أمره أن يقوم على بدنه, وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها, ولا يعطي في جزارتها شيئاً"(8).
وجه الدلالة:

    أمر النبي ( في الحديث بقسمة الجلود, والأمر للوجوب, وجاء فيه عطف الجلود على اللحم فدل على اشتراكهما في الحكم, ونهى النبي ( فيه عن إعطاء الجزار أجره وفي هذا نهي عن المعاوضة بأي جزء منها(1).
الدليل الثاني:

    ما روته عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ( قال في الأضاحي: "فكلوا وادخروا وتصدقوا"(2).

وجه الدلالة:
    أن الأضحية نسك لله تعالى, مأذون في أكله وإطعامه وادخاره, ومعقول ما أُخرج لله تعالى ألا يعود إلى مالكه, إلا ما أذن الله فيه ثم رسوله (, فيقتصر فيه على ما أذن فيه الله ورسوله, ويمنع البيع على أصل النسك أنه لله(3).

الدليل الثالث:
    عن قتادة بن النعمان - رضي الله عنه - أن النبي  (قام فقال:"إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم، وإني أحله لكم، فكلوا منه ما شئتم, ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها ..."(4).
وجه الدلالة:

    الحديث صريح في النهي عن بيع جلود الأضاحي, والنهي عام وهو يقتضي التحريم(5).

الدليل الرابع:

    حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق قال: قال رسول الله (: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له"(1).
وجه الدلالة:
    يدل الحديث على عدم جواز بيع جلد الأضحية مطلقاً(2), لكونه ( نفى الثواب الموعود للمضحي على أضحيته(3).
الدليل الخامس:

    لأنها قربة تعينت بالذبح لله تعالى, والقربات لا تقبل المعاوضة(4).

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى"(5).
الدليل السادس:

    القياس على اللحم, فكما أنه جزء من الأضحية ولا يجوز بيعه باتفاق فكذلك الجلد(6).
القول الثالث:

    جواز بيع جلد الأضحية مطلقاً, وذهب إليه عطاء(7), وأبو ثور(8), وهو قول غريب عند الشافعية(9).

    واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

الدليل الأول:
    أن كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه, وقد اتفق الفقهاء على جواز الانتفاع بجلد الأضحية فيجوز بيعه(1). 
نوقش:
    بأن باب الانتفاع أوسع من باب البيع, فلا يلزم من الانتفاع بالشيء جواز بيعه, فقد اتفق الفقهاء على جواز الأكل من لحم هدي التطوع, ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه وكأعضاء الإنسان له منفعتها دون المعاوضة على أعيانها, فلا تنافي بين ملك الانتفاع ومنع البيع(2).

الدليل الثاني:
    أن مقصود الأضحية إراقة الدم, وإطعام اللحم, وقد تم ذلك بدون الجلد, فلا ضير في بيعه(3).
الترجيح:

    الراجح عدم جواز بيع جلد الأضحية مطلقاً؛ وذلك لأن النصوص في النهي عن بيع جلود الأضاحي جاءت مطلقة من غير تقييد, فلا وجه للتفريق بين ما ينتفع به مع بقائه, وما ينتفع به مع استهلاك عينه - والله تعالى أعلم -.
المطلب الثالث
بيع جلد العقيقة
    ألحق أكثر الفقهاء العقيقة بالأضحية في كثير من الأحكام, ومن ذلك المنع من بيع أجزائها, فقد جاء في التاج والإكليل: "سنها, واجتناب عيوبها, ومنع بيع شيء منها مثل الأضحية الحكم واحد"(1), وقال في أسنى المطالب: "وهي كالأضحية في استحبابها كما مر وفي سائر الأحكام من جنسها وسنها وسلامتها ... وامتناع بيعها"(2).
وفي الممتع ما نصه: "حكم العقيقة حكم الأضحية, ومعناه أن يجتنب فيها ما يجتنب في الأضحية, ويأكل منها كما يأكل, ويستحب فيها ما يستحب, وهلم جرا؛ فلأنها شبيهة بها فألحقت بها لذلك"(3). 

    وخالف بعض الفقهاء فذهب إلى التفريق بين الأضحية والعقيقة في هذه المسألة, وهذا بيان مذاهبهم:
القول الأول:

    أنه لا يجوز بيع جلد العقيقة, وذهب إليه المالكية(3), والشافعية(4), وهو رواية عند الحنابلة(5).
    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    القياس على الأضحية والهدي، فكما أنه لا يجوز بيع شيء منهما فكذلك العقيقة؛ لأن الجميع ذبيحة وقربة لله تعالى، وقد ندب الشرع إليها(6).
القول الثاني:

    يجوز بيع جلد العقيقة، ويتصدق بثمنه, وهو المذهب عند الحنابلة, وعليه جماهير الأصحاب(1).
واستدل الحنابلة على التفريق بين الأضحية والعقيقة: 
    بأن الأضحية أدخل في التعبد من العقيقة؛ حيث إن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر، فأشبهت الهدي، أما العقيقة فشرعت عند سرور حادث وتجدد نعمة فأشبهت الذبح في الوليمة, فلم يجز في الأضحية بيع الجلد ونحوه, وجاز ذلك في العقيقة(2).
الترجيح:
    يترجح مما سبق جواز بيع جلد العقيقة, وعدم إلحاقها بالأضحية في المنع من بيع جلدها, وإنما تلحق بسائر الولائم المندوب إليها؛ لأنه قد ثبت الدليل في النهي عن بيع جلد الأضحية, بخلاف العقيقة فلم يثبت دليل في ذلك, والمنع من بيع جلدها حكم شرعي لا يثبت دون مستند ودليل, فلما لم يوجد دل على جواز بيع جلدها لبقائه على أصل الإباحة والحل - والعلم عند الله تعالى-.
المطلب الرابع
بيع غير مأكول اللحم لمنفعة جلده
تحرير محل النزاع:
    - أجمع أهل العلم على تحريم بيع الخنزير, وتحريم بيع جميع أجزائه؛ لنجاسة عينه(1), فلا يحل بيعه لأي منفعة كانت, والأصل في ذلك ما جاء في السنة عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر, والميتة, والخنزير ..."(2).
    - واختلفوا فيما عداه من غير مأكول اللحم كالسباع والحمير والبغال وغيرها مما لا يؤكل لحمه, هل يجوز بيعه لمنفعة جلده أو لا ؟ 
    خلاف بين الفقهاء على قولين سيأتي بيانهما.
سبب الخلاف:
    يظهر لي - والله أعلم - أن سبب خلاف الفقهاء في هذه المسألة يرجع إلى خلافهم في أمرين:

    أحدهما: الخلاف في حكم ذبح غير مأكول اللحم للانتفاع بجلده, فمن قال بالجواز وهم الحنفية والمالكية قال بجواز بيعه للانتفاع بجلده, لأن مآله إلى الذبح ليتوصل به إلى الانتفاع بالجلد, ومن ذهب إلى المنع من ذبح غير المأكول للانتفاع بجلده, منع من بيعه لهذا الغرض.

    جاء في المدونة: "أفيجيز بيع السباع أحياء النمور والفهود والأسد والذئاب وما أشبهها ؟ قال: ما سمعت من مالك فيها شيئاً, ولكن إن كانت تشترى وتذكى لجلودها فلا أرى بأساً"(3).
    الثاني: المنافع المعتبرة عند بيع ما لا يؤكل لحمه، فمن ذهب إلى اعتبار منفعة الجلد قال بجواز البيع، وذلك بأن يباع الحيوان والمقصد من بيعه هو أخذ جلده للانتفاع به, ومن ذهب من الفقهاء إلى عدم اعتبارها قال بعدم الجواز.
القول الأول:
    يجوز بيع جلد غير مأكول اللحم لمنفعة جلده, وذهب إليه الحنفية(1), والمالكية(2), وهو وجه ضعيف عند الشافعية(3) حكاه القاضي حسين(4). 
    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

    أن من شرط صحة البيع في المعقود عليه أن يكون مالاً ذا منفعة معتبرة في الشرع, وغير مأكول اللحم يمكن الانتفاع بجلده بعد الدباغ فيجوز بيعه(5).

وقد ذكر الحصكفي(6) في الدر المختار بعد أن بين جواز بيع الحيوان متى ما جاز الانتفاع بجلده أو عظمه: "والحاصل أن جواز البيع يدور مع حل الانتفاع"(7). 
الدليل الثاني:

    لأنها حيوانات طاهرة العين, والانتفاع بجلودها متوقع في المآل(8).
نوقش من وجهين:

    أحدهما: أن المبيع في حال البيع غير منتفع به, فلا يجوز بيعه(9).
    الثاني: أن هذا باطل ببيع الجلد النجس, فلا يجوز بيعه بالاتفاق, وإن كان الانتفاع به بعد الدباغ ممكناً؛ لأن منفعة الجلد غير مقصودة(1).
القول الثاني:

    لا يجوز بيع غير مأكول اللحم لمنفعة جلده, وهو مذهب الشافعية(2), والحنابلة(3).
وعمدتهم في عدم الجواز:

    أن المنافع المعتبرة في بيع ما لا يؤكل لحمه هي بيعه للصيد, أو للقتال عليه, أو لصوته, ومنفعة الجلد غير معتبرة وغير مقصودة عند فقهاء الشافعية والحنابلة, فلا يحل بيع غير مأكول اللحم لجلده, وبذل المال فيه من أكله بالباطل(4).
الترجيح:
    الراجح - والله أعلم - جواز بيع غير مأكول اللحم لمنفعة جلده؛ لأن جلودها تطهر بالدباغ فكان فيها نفع مباح معتبر شرعاً, على أن يقع البيع والمساومة في الجلد نفسه.

المطلب الخامس
حكم بيع الحيوان واستثناء جلده
صورة المسألة:

    أن يبيع شخص حيواناً مأكولاً، ويستثني منه جلده فلا يبيعه، بل تبقى ملكيته له بعد الذبح والسلخ.
    وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

    لا يجوز بيع الحيوان واستثناء جلده، وذهب إليه الحنفية(1)، وهو رواية عن الإمام مالك(2)، وهو مذهب الشافعية(3)، وقول عند الحنابلة(4), وذهب إليه الظاهرية(5). واستدلوا بالآتي:
الدليل الأول:

    عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال :"نهى رسول الله ( عن الثنيا"(6) وفي رواية :"إلا أن تعلم"(7).
وجه الدلالة:
    يدل عموم الحديث على عدم جواز بيع الحيوان واستثناء جلده؛ لنهيه ( عن الثنيا, وهي الاستثناء في البيع المفضي للجهالة مع ما يتضمنه من الغرر(8).

يمكن أن يناقش:

    بعدم التسليم بالجهالة, فاستثناء جلد الحيوان عند بيعه هو من الاستثناء المعلوم الوارد به النص, وإن كان الجلد "يختلف أحياناً في الرقة واللين, أو الثخانة والشفافة, لكنه اختلاف يسير مغتفر"(1), ويمكن لأهل الخبرة معرفته.
الدليل الثاني:
    ولأنه لو باع سواقطها منفردة لم يصح البيع، فكذلك إذا استثناها؛ إذ كل ما لا يجوز إفراده بالعقد، لا يجوز استثناؤه(2).
نوقش من وجهين:

    أحدهما: أن هذا باطل, فكون الشيء لا يجوز إفراده بالبيع, لا يمنع صحة استثنائه, إذ لا تلازم بين جواز إفراد المبيع واستثنائه, كالثمرة قبل التأبير لا يجوز إفرادها بالبيع بشرط التبقية, ويجوز استثناؤها(3).

    الثاني: لأن الاستثناء استبقاء وهو يخالف العقد المبتدأ؛ لجواز استبقاء المتاع في الدار المبيعة إلى رفعه المعتاد ونحو ذلك(4).
الدليل الثالث:
    أن بيع الحيوان واستثناء عضو معين منه كجلده أكل مالٍ بالباطل؛ لأنه لا يُنتفع به إلا بذبحه, ففي هذا البيع اشتراط ذبح ذلك الحيوان على المشتري, وهذا شرط ليس في كتاب الله فهو باطل(5).
القول الثاني:
    يجوز بيع الحيوان واستثناء جلده في السفر دون الحضر, وهو المشهور من مذهب المالكية(6).
    واستدلوا على ما ذهبوا إليه: بما رواه عروة بن الزبير: "أن رسول الله ( حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة مرا براعي غنم فاشتريا منه شاة وشرط أن سلبها(1) له"(2).
وجه الدلالة:
    في الحديث دلالة على جواز بيع الحيوان واستثناء جلده في السفر دون الحضر؛ لفعل رسول الله ( ذلك في السفر؛ إذ لا قيمة ولا ثمن للسواقط عند المشتري في السفر, فليس بإمكانه إصلاحها والانتفاع بها, ولا يجوز هذا الاستثناء في الحضر, لقيمة الجلد فيه, وتوافر صناعه(3).
    ويمكن أن يناقش: بأنه حديث ضعيف؛ للجهالة في بعض رجاله(4). 
القول الثالث:
    يجوز بيع الحيوان واستثناء جلده في السفر والحضر, وهو رواية عن الإمام مالك(5), وهو مذهب الحنابلة(6).واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله ( عن الثنيا إلا أن تعلم"(7).
وجه الدلالة:
    أن بيع الحيوان واستثناء جلده هو من الاستثناء المعلوم فلا يدخل في النهي(8).
الدليل الثاني:
    حديث عروة بن الزبير السابق: "أن رسول الله ( حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة مرا براعي غنم فاشتريا منه شاة وشرط أن سلبها له"(1).
وجه الدلالة:

    دل الحديث على جواز بيع الحيوان واستثناء جلده, وهذا وإن كان في السفر, فإنه يلحق به الحضر, حيث لا فرق مؤثر(2). 
الدليل الثالث: 

    قضى زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله ( في بقرة باعها رجل واشترط رأسها, فقضى بالشَّرْوَى, يعني أن يعطي رأساً مثل رأس(3).
وجه الدلالة:
    في قضاء صحابة رسول الله ( فيمن باع حيوان واستثنى جزءاً منه أن له مثله, دلالة على صحة هذا البيع, إذ لو كان غير ذلك لحكموا بإبطال العقد من أصله, ولما قضوا بالشروى.
الدليل الرابع:
    لأن المستثنى والمستثنى منه معلومان, فصح البيع, كما لو باع حائطاً واستثنى منه نخلة معينة(4). 
الترجيح:
    يترجح مما سبق عدم جواز بيع الحيوان واستثناء جلده؛ لأن هذا الاستثناء غير معلوم, إلا إذا شرط البائع أخذه على أي حال, فمتى ما اتفق البائع والمشتري عليه جاز, ولا يخص ذلك بالسفر دون الحضر؛ إذ لا دليل على التفريق, والله أعلم.
المطلب السادس
بيع الجلود وهي على ظهور الدواب قبل الذبح والسلخ
     يقصد بالمسألة هنا: بيع الجلود على ظهور الدواب حال الحياة منفردة مستقلة فيقع العقد عليها دون سائر أجزاء الحيوان.
    اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

    لا يجوز بيع الجلود وهي على ظهور الدواب قبل الذبح والسلخ, وذهب إليه الحنفية(1), والشافعية(2), والحنابلة(3).

    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
    القياس على بيع الصوف وهو على ظهور الدواب, فكما لا يجوز بيع الصوف وهو على ظهور الدواب(4) فكذلك لا يجوز بيع جلودها على ظهورها, بجامع أنها أجزاء متصلة بالحيوان فلم يجز إفرادها بالبيع(5).
الدليل الثاني:

    لجهالة حال هذا الجلد بعد الذبح والسلخ(1), فلا يعلم هل يخرج سالماً من القطع أو لا, ثخيناً أو رقيقاً.
الدليل الثالث:
    لأنه لا يمكن تسليمه من غير ضرر يلحق البائع, فالجلد متصل بالحيوان اتصال خلقة, ولا يمكن المشتري الانتفاع به وأخذه إلا بإفساد الخلقة, وإتلاف مال البائع(2).

القول الثاني:

    التفريق بين جلد ما يؤكل لحمه, وجلد ما لا يؤكل لحمه, فقالوا: يجوز بيع جلود السباع على ظهورها, بخلاف بيع جلد ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر والإبل فلا يجوز بيع جلودها على ظهورها, وهو المذهب المعتمد عند المالكية(3).
    واستدلوا على التفريق:

    بأن ما يؤكل لحمه لا يحتاط في حفظ جلده, بخلاف السباع يكره أكلها فيحتاط في حفظ الجلد(4).
الترجيح:
    يترجح مما سبق القول بعدم جواز إفراد الجلد بالبيع حال حياة البهيمة وقبل ذبحها؛ وذلك لأمرين: 
    أحدهما: قياسه على الصوف.
    الثاني: الجهالة في خروجه سليماً بعد السلخ, فإما أن يتضرر البائع بقطع اللحم, أو يتضرر المشتري بتخريق الجلد وتخريبه أثناء السلخ.
المطلب السابع
حكم بيع الجلد بالوصف
    لا يخلو الحال في بيع الجلد من أن يكون حاضراً تمكن رؤيته, فلا حاجة للبيع بالوصف في هذه الحالة؛ لكون المبيع موجوداً يمكن العلم به بمشاهدته ورؤيته.
أو يكون الجلد غائباً, فيقوم وصفه مقام رؤيته.
    وقد اختلف الفقهاء في حكم بيع الجلد بالوصف, وخلافهم هذا راجع إلى حكم البيع بالوصف في الجملة, وعليه فإن لهم في هذه المسألة قولان: 
القول الأول:

    يصح بيع الجلد مع الوصف, وهو قول الحنفية(1), والمالكية(2), وقول عند الشافعية(3), ورواية عند الحنابلة(4).
    واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

الدليل الأول:

    القياس على السلم, فكما يصح السلم مع أنه بيع بالصفة فكذلك الأمر هنا, بجامع أن كلاهما بيع بالصفة، إلا أنه في السلم يشترط فيه تأجيل المبيع، بخلاف الأمر هنا فقد يكون المبيع حالاً(5).

الدليل الثاني:

    لأنه مبيع معلوم للمتعاقدين, مقدور على تسليمه, فصح كبيع الحاضر المرئي(6).

الدليل الثالث:
    لأن "البيع يتميز بما يصفه العاقد, والشرع قاض بالاعتماد على قوله بدليل قبول قوله: إنه ملكه"(1).
القول الثاني:
    لا يصح بيع الجلد مع الصفة, وهو أظهر القولين عند الشافعية(2), والمذهب عند الحنابلة(3).
    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:
    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله ( عن بيع الغرر"(4).
وجه الدلالة:
    جاء في الحديث النهي عن بيع الغرر, وبيع الغائب غرر من وجهين: أنه لا يعلم هل المبيع سالم أو هالك, ولا يعلم هل يصل إليه أو لا يصل(5).
نوقش:

    لا نسلم بأن هذا من بيع الغرر؛ لأن بيع الغائب إذا وُصف عن رؤية وخبرة ومعرفة كان كبيع المرئي المشاهد(6).

الدليل الثاني:
    أن الصفة لا يحصل بها معرفة المبيع من كل وجه, فلم يصح البيع بها, كالذي لا يصح السلم فيه(7).

نوقش:
    لا نسلم بأن الصفة لا يحصل بها العلم بالمبيع؛ لأن العلم به يحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها الثمن ظاهراً وهذا يكفي، بدليل كفايته في السلم، كما أنه لا يعتبر في الرؤية الاطلاع على الصفات الخفية(1).

الدليل الثالث:
    لأن الجلد مما لا يصح السلم فيه, فلا يصح بيعه بالوصف لعدم انضباطه(2), جاء في المغني :"أما ما لا يصح السلم فيه, فلا يصح بيعه بالصفة؛ لأنه لا يمكن ضبطه بها"(3).
الترجيح:
    الراجح - والله أعلم - جواز بيع الجلد بالوصف متى ما وصف بأوصاف السلم التي ينضبط بها المبيع. 
(         (         (
المطلب الثامن
جريان الربا في الجلد
    اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جريان الربا في كل ما وجدت فيه العلة الربوية(1), كما اتفقوا على أن اللحم من الأجناس الربوية(2).
    واختلفوا في الجلد نفسه هل يلحق باللحم, أو أنه جنس مستقل, خلاف بين الفقهاء على قولين: 
القول الأول:
    أن الجلد جنس مختلف عن أجزاء الحيوان الأخرى, وعليه: فيجوز بيعه بغيره من أجزاء الحيوان متفاضلاً إذا كان يداً بيد, وذهب إليه الحنفية(4), والشافعية(5), وهو المذهب عند الحنابلة(6). 
    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول :

    أن الجلد واللحم والشحم والكبد ونحوها من أجزاء الحيوان مختلفة في الاسم والخلقة, فكانت أجناساً كالنقدين(1).
الدليل الثاني:

    أن أجزاء الحيوان ومنها جلده ولحمه وشحمه مختلفة؛ لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافاً فاحشاً, فتكون أجناساً متعددة بناءً على هذا الاختلاف(2).
القول الثاني:

    أن الجلد واللحم وغيره من أجزاء الحيوان جنس واحد, فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التماثل والتقابض في المجلس, وذهب إليه المالكية(3), وهو رواية عند الحنابلة(4).

    وعللوا لما ذهبوا إليه: 
    بأن الجلد يدخل في مسمى اللحم, لكونه يؤكل في العادة, فلا يجوز بيعه باللحم ولا بيع بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل(5).
الترجيح:

    الظاهر - والله أعلم - أن الجلد ليس من الأجناس الربوية؛ لعدم تحقق العلة الربوية فيه, إلا إذا كان مأكولاً فهو من الأجناس الربوية, وهو جنس بذاته مختلف عن أجزاء الحيوان الأخرى, فيجوز بيعه بغيره متفاضلاً إذا كان يداً بيد.

    وقد اختار الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله -: أن أجزاء الحيوان كاللحم, والشحم, والكبد, والقلب, والإلية, والطحال, والرئة, والكراع, والعين, كل واحد منها جنس فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً, ولا بد من التقابض قبل التفرق(6).

المبحث الثاني

أحكام السلم والرهن في الجلود

 وفيه مطلبان : 

  المطلب الأول: السلم في الجلد.

  المطلب الثاني: رهن الجلد.

المطلب الأول
السلم في الجلد
    السَّلَمُ في اللغة: بالتحريك: السَّلَف, وأَسْلَم في الشيء وسَلَّم وأَسلف بمعنى واحد, فالسلم في البيع مثل السلف وزناً ومعنى.
     ويقال: أسْلَمَ وسَلَّم إذا أسلف, وهو أن تعطي ذهباً وفضة في سلعة معلومة إلى أمد معلوم, فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه(1).
    أما في الاصطلاح: فقد تنوعت تعاريف الفقهاء للسلم إلا أنها متفقة على كونه بيع موصوف في الذمة بثمن معجل(2).
وعرفه الحنابلة بأنه:"عقد على موصوف في الذمة, مؤجل, بثمن مقبوض في مجلس العقد"(3). 
    وقد اختلف الفقهاء في حكم السلم في جلد الحيوان على قولين مشهورين:

القول الأول:

    لا يصح السلم في جلد الحيوان، وذهب إليه الحنفية(4)، والشافعية(5)، وهو المذهب عند الحنابلة(6). 
    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    أن جلد الحيوان لا يمكن ضبطه بالصفة، فهو من العدديات المتفاوتة في كبرها، وصغرها، وفي ثخانتها، وسعتها، وصلابتها من حيوان لآخر، كما لا يمكن ضبط قدر رقة الجلد وغلظه في الحيوان ذاته، فهو في الأوراك مثلاً ثخين، وفي البطن رقيق، وهذا من شأنه أن يفضي إلى المنازعة(1).

الدليل الثاني:

    لأن جلد الحيوان مجهول المقدار، فلا يمكن ذرعه لاختلاف أطرافه, فلا يصح السلم فيه(2).

نوقش الدليلان السابقان:
    بأن الاختلاف والتفاوت في الجلود معلوم, وهو يسير مغتفر(3).
القول الثاني:

    يصح السلم في جلد الحيوان، وهو مذهب المالكية(4)، ورواية عند الحنابلة(5).
    واستدلوا على ما ذهبوا إليه:

    بالقياس على الحيوان، فكما يصح السلم فيه مع اشتماله على الرأس والجلد والأطراف واللحم والشحم وما في البطن، وكذلك الرأس يشتمل على لحم الخدين والأذنين والعينين، ويختلف ذلك من حيوان لآخر، ولم يمنع صحة السلم فيه، فكذلك السلم في الجلد(6).
نوقش من وجهين:

    أحدهما: لا نسلم بجواز السلم في الحيوان؛ لأنه غير مضبوط بالوصف، فكما لا يجوز السلم فيه، فإنه لا يجوز السلم في أبعاضه؛ لحصول التفاوت والجهالة(7).

    الثاني: على فرض التسليم بجواز السلم في الحيوان، فإن هذا القياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق، فالسلم في الحيوان ممكن؛ لأنه ينضبط بالأوصاف المعروفة، فيقال: من نعم بني فلان، ثني أو جذع موصوف، فيكون هذا فيه كالذرع في الثوب، وهذا لا يمكن في الجلود؛ إذ لا يتميز الجلد بقول: جلد بقرة ثنية أو رباع ونحو ذلك(1).
الترجيح:

    بعد التأمل في حجج الفريقين وما استدلوا به يتضح أن منشأ الخلاف هو هل الجلود مما يمكن ضبطها بالأوصاف أو لا؟

فمن ذهب إلى إمكانية ضبطها بالوصف، قال بجواز السلم فيها.

ومن ذهب إلى عدم إمكانية ضبطها بالوصف، قال بعدم الجواز.

    وبناءً عليه: فإنه متى ما أمكن ضبط الجلود المبيعة بالأوصاف على وجه يمنع الخصومة والمنازعة، فإن السلم فيه جائز، لاسيما لو كان ضبط الأوصاف وتحديدها بالوسائل الحديثة التي تتسم بالدقة العالية، وتبين المبيع على وجه يمنع النزاع, والله تعالى أعلم.
(         (         (
المطلب الثاني

رهن الجلد
    القاعدة العامة عند الفقهاء - رحمهم الله تعالى - أن ما جاز بيعه جاز رهنه؛ لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين, ليتوصل المرتهن إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذر استيفائه من الراهن, وهذا يتحقق في كل عين يجوز بيعها(1), وقد تضافرت نصوص الفقهاء من المذاهب الأربعة في تقرير هذا, ومن ذلك ما يلي:

    - قال ابن عابدين(1) في حاشيته: "وما قَبِل البيع قَبِل الرهن, أي: كل ما يصح بيعه صح رهنه"(2).
    - وقال ابن عبد البر: "وكل ما جاز بيعه جاز رهنه من جميع الأشياء كلها العقار, والحيوان , والثياب, والعروض كلها ..."(3).

    - وجاء في الحاوي الكبير: "وما جاز بيعه جاز رهنه, يعني: أن كل شيء كان بيعه جائزاً كان رهنه جائزاً, وكل شيء لم يجز بيعه لم يجز رهنه ..."(4).

    - وجاء في المغني: "وكل عين جاز بيعها جاز رهنها"(5).
    وبناءً على ذلك: فكل جلد حكمنا بصحة بيعه صح رهنه, وما لا يصح بيعه من الجلود لا يصح رهنه.
    لكن تبقى مسألة وهي فيما لو رُهِن الجلد في حال لا يصح فيها بيعه, ثم حول إلى حال يصح فيها بيعه, كما لو كان جلد ميتة لم يدبغ ثم دبغ, فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول :

    أنه يعود رهناً, وذهب إليه الحنفية(1), وهو وجه عند الشافعية(2).
    واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:

الدليل الأول:

    القياس على الخمر إذا تخللت بعد رهنها, فكما أنها تعود رهناً فكذلك الأمر هنا(3).
نوقش:
    بأن هذا القياس باطل؛ لأنه قياس مع الفارق, فالجلد بعد دبغه لا يعود رهناً؛ لأن ماليته مجلوبة بالصنعة والمعالجة, بينما الخمر عاد إلى الملك باستحالته خلاً بغير فعل حادث, فلما لم يعد الجلد إلى الملك إلا بفعل حادث, لم يعد إلى الرهن إلا بعقد حادث(4).
القول الثاني:

    لا يعود الجلد بعد دبغه رهناً, وهو الأظهر عند الشافعية(5).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    لأن عقدة رهنها كان وبيعها لا يحل(6).
الترجيح:
    الراجح أنه لا يعود رهناً؛ وذلك لأن الرهن وقع ابتداءً على ما لا يجوز بيعه, وجلد الميتة قبل دبغه نجس في ذاته فلا يحل بيعه ولا رهنه.
المبحث الثالث

حكم الإجارة على الجلد وضمانه

 وفيه مطلبان: 

  المطلب الأول: الإجارة على سلخ حيوان بجلده.

  المطلب الثاني: ضمان الجلد.

المطلب الأول
 الإجارة على سلخ حيوان بجلده
صورة المسألة:
    أن يستأجر شخص آخر على أن يسلخ له حيواناً، وتكون أجرته والعوض على عمله مقابل سلخه هو جلد هذا الحيوان.
    اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:
    لا تجوز الإجارة على سلخ حيوان بجلده، وذهب إليه الحنفية(1)، والمالكية(2)، والشافعية(3)، والحنابلة(4).

    واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي:
الدليل الأول:

    أن هذه الإجارة فاسدة لحصول الجهالة والغرر في الأجرة، فهو لا يعلم هل يخرج الجلد بعد سلخه سالماً من القطع أولا، وهل هو ثخين أو رقيق(5).
الدليل الثاني:

    ولأنه لا يجوز أن يكون عوضاً في البيع، فلا يجوز أن يكون عوضاً في الإجارة، كسائر  المجهولات(1).

الدليل الثالث:
    لأن المستأجر عاجز عن تسليم الأجرة حال العقد بنفسه؛ إذ الأجرة تحصل بفعل الأجير فلا يعد هو قادراً على تسليمها(2).
القول الثاني:

    تجوز الإجارة على سلخ حيوان بجلده، وهو قول عند الحنابلة صححه في الإنصاف(3).

    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

    القياس على استثناء جلد الحيوان في البيع، فكما يجوز بيع الحيوان واستثناء جلده فإنه تجوز الإجارة على سلخ حيوان بجلده(4).

ويمكن أن يناقش من وجهين:

الوجه الأول: 
    لا نسلم بجواز بيع الحيوان واستثناء جلده لحصول الجهالة.
الوجه الثاني: 
    على فرض التسليم، فإن هذا قياس مع الفارق؛ إذ إنه في الثنيا يكون البائع قد أبقى على ملكه الأصلي للجلد، ومقتضى ذلك أن يرضى به سواء كان سالماً بعد السلخ أو لا, أما لو استأجره على السلخ على أن له الجلد، فهو إنما يأخذ الجلد عوضاً عن عمله، ويشترط في الأجرة كونها معلومة، وقد لا يسلم الجلد بعد السلخ فيقع النزاع.

الدليل الثاني: 
    لأن السالخ هو صاحب الجلد, فإن خرقه فإنما خرق ملكه, أو ما يؤول إليه ملكه, وإن أحسن أحسن لنفسه.

الترجيح:

    الراجح عدم جواز الإجارة على سلخ حيوان بجلده؛ لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول, ولأن الجلد وإن كان مملوكاً للسالخ لكونه أجرة على عمله, إلا أن جعله أجرة قد يفضي إلى النزاع والخصومة, لكون هذه الأجرة مجهولة, فلا يعلم هذا المستأجَر حال الجلد بعد السلخ, وهل هو صالح أو لا, وكل أمر يفضي للنزاع فإنه ممنوع في الشرع.
(         (         (
المطلب الثاني

ضمان الجلد
تحرير محل النزاع:

    - اتفق الفقهاء على وجوب ضمان جلد مأكول اللحم المذكى؛ لكونه مالاً متقوماً فيجب على غاصبه ضمانه بالاتفاق, وقد جاء في حاشية ابن عابدين قوله: "لو جعله الغاصب بعد دباغته فرواً: فإن جلد ذكي فعليه قيمته يوم الغصب اتفاقاً"(1).
    - واختلفوا في ضمان جلد الميتة في ثلاث مسائل بيانها كالتالي:

المسألة الأولى: 

حكم ضمان جلد الميتة قبل دبغه فيما لو غُصِب, هل يلزم الغاصب رده أو لا ؟ وهل يضمنه إذا تلف ؟
    اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
    لا يلزم الغاصب رده, ولا يضمنه إذا تلف, وذهب إليه الحنفية(2), وهو رواية عن الإمام مالك(3), وهو الصحيح من مذهب  الحنابلة(4).
    واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي: 
الدليل الأول:

    أن جلد الميتة قبل دبغه لا قيمة له, فهو ليس بمال, بدليل عدم جواز بيعه(5).
الدليل الثاني:

    أنه لا يطهر بالدباغ, فلا سبيل إلى إصلاحه(6).
الدليل الثالث:

    القياس على غير المتمول حيث كان(1), فكما أنه لا يجب ضمانه على غاصبه, فكذلك جلد الميتة قبل دبغه.
القول الثاني:
    يلزم الغاصب رده, ويضمن قيمته ما بلغت, وذهب إليه المالكية(2), وهو وجه عند الحنابلة(3).
وعللوا لما ذهبوا إليه: 
    بأنه يمكن إصلاحه, فهو كالثوب النجس(4).
اعترض على أصحاب هذا القول: 

    بأنكم لا تجيزون بيع جلود الميتة قبل دبغها, فكيف تلزمون غاصبها بالضمان.

أجيب:
    أنه لا يلزم من عدم جواز بيع جلد الميتة قبل دبغه عدم أخذ القيمة من غاصبه, قياساً على الغرة في الجنين, فإنه يُقضى بالغرة في الجنين مع امتناع بيعه(5). 
القول الثالث:
    يلزم الغاصب رده لمالكه ويجبر على ذلك, ولا يضمنه إن تلف في يده, وذهب إليه الإمام الشافعي, حيث قال - رحمه الله -: "إن أقر أنه غصبه جلد ميتة غير مدبوغ جبرته على دفعه إليه, فإن فات لم أجبره على دفع قيمته إليه؛ لأنه لا ثمن له ما لم يدبغ"(6).
الترجيح:
    الراجح - والعلم عند الله تعالى - عدم وجوب الضمان على من غصب جلد ميتة قبل دبغه, ولا يلزمه رده؛ وذلك لقوة ما استدلوا به.
المسألة الثانية:
حكم ما لو غُصب جلد ميتة قبل دبغه, ودبغه غاصبه, فهل يلزمه رده, ولمن يكون ؟ 
    اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

    فيه تفصيل بين ما إذا دبغه الغاصب بشيء له قيمة, أو لا قيمة له(1), فإن دبغه بشيء له قيمة كالقرظ, والعفص ونحوهما, كان لصاحب الجلد أن يأخذه ويعطي الغاصب ما زاد الدباغ فيه(2).

    وإن دبغه بشيء لا قيمة له كالشمس والتراب فهو لصاحبه, ولا شيء للغاصب, وذهب إليه الحنفية(3).
واستدلوا على التفريق: 
    أنه إن دبغه بما له قيمة, فقد اتصل بالجلد مال متقوم للغاصب فكان كالصبغ في الثوب, وأما إن دبغه بما لا قيمة له, فهو لمالكه مجاناً؛ لأن ملكه للميتة وجلدها باق بعد الموت, وبعدما صار الجلد مالاً بالدبغ يبقى على حكم ملكه؛ لأنه ليس للغاصب فيه مال متقوم, وإنما مجرد فعل الدباغ, وهو بمنزلة غسل الثوب(4).
القول الثاني:

    أن الجلد إذا دبغه الغاصب فهو لمالكه, ويلزم الغاصب رده, وهو الوجه الأصح عند الشافعية(1), والصحيح من مذهب الحنابلة على القول بطهارته بالدباغ(2).
واستدلوا: 
    بالقياس على الخمر إذا تخللت, فكما أنه يجب ردها لصاحبها, فكذلك الأمر هنا, بجامع أنهما فرع ملكه, وما هو مختص به(3).
نوقش:
    أن هذا قياس مع الفارق؛ لكون الخمر تخلل وصار مالاً بلا فعل من الغاصب, بخلاف الجلد فإنما صار مالاً بالدباغ الحاصل بفعل الغاصب(4).
القول الثالث:
    أن الجلد للغاصب إذا دبغه, ولا يلزمه رده لصاحبه, وهو وجه عند الشافعية(5), وذكر في الإنصاف أن هذا هو الصحيح من المذهب على القول بعدم طهارة الجلد بالدباغ(6).
وعللوا لما ذهبوا إليه: 
    بأنه صار مالاً بفعل الغاصب, وقد حصلت المالية عنده(7).
الترجيح:

    الراجح أن الجلد للغاصب, ولا يلزمه رده؛ لأن الجلد وقت غصبه لم يكن مالاً متقوماً.  
المسألة الثالثة:
حكم ما لو أتلف الغاصب الجلد, أو استهلكه بعد أن دبغه, هل يضمنه أو لا ؟
    خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول:

    أن عليه الضمان, وذهب إليه أبو يوسف, ومحمد بن الحسن من الحنفية(1), وهو قول المالكية(2).
واستدلوا: 
    بأن الغاصب قد أتلف مالاً متقوماً مملوكاً بغير إذن مالكه, فيجب عليه  الضمان, كما إذا دبغه بشيء لا قيمة له ثم استهلكه, أما المالية والتقوم فلأن الجلد بالدباغ صار مالاً متقوماً, أما الملك فلأنه كان ثابتاً لصاحبه قبل الدباغ وملكه باقٍ فيه بعده(3).
القول الثاني:
    لا يضمن, وذهب إليه أبو حنيفة(4), وهو المذهب عند الحنابلة(5).
واستدلوا على ما ذهبوا إليه: 
    بأن مالية الجلد وتقويمه حاصل بفعل الغاصب وصنعته, وصنعته متقومة لاستعماله مالاً متقوماً فيه, والجلد تبع له في حق التقوم, ثم الأصل وهو الصنعة غير مضمون عليه فكذا التابع(6).
الترجيح: الراجح - والله أعلم - القول الثاني؛ لقوة ما استدلوا به.
المبحث الرابع

أحكام الجلود في الوقف والوصية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وقف الجلد.

المطلب الثاني: الوصية بالجلد.

المطلب الأول

وقف الجلد
    اختلف الفقهاء في حكم وقف الجلود الطاهرة كالمصنوعات الجلدية ونحوها, ويبنى خلافهم هنا على الخلاف في وقف المنقولات هل يصح أو لا ؟

     خلاف على قولين:

القول الأول:
    لا يصح وقف الجلود والمصنوعات الجلدية على اختلافها, وذهب إليه أبو حنيفة, بناءً على أصله في منع بيع المنقولات(1), وهو رواية عن الإمام أحمد(2).

    وعللوا بما يلي: 
    أن من شرط الوقف التأبيد, ووقف المنقولات لا يتأبد, لكونه عرضة للهلاك(3).
نوقش:

    أن التأبيد متحقق, ولكن تأبيد كل شيء بحسبه.
القول الثاني

    يصح وقف الجلود, فهي في حكم الثياب والسرج وغيرها من المنقولات, وذهب إليه المالكية(4), والشافعية(5), وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(6).
    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ( قال: "أما خالد قد احتبس أدراعه(7), وأعتاده(1) في سبيل الله"(2).
وجه الدلالة:
    في تحبيس خالد - رضي الله عنه - للآت الحرب من السلاح والدواب دليل على صحة وقف المنقولات(3), ومنها الجلود.
الدليل الثاني: 

    لأنه يحصل فيه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة فصح وقفه كالعقار(4).
الترجيح

    الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء, وهو صحة وقف المنقولات ما دام فيها منفعة مباحة, وعليه: فلو وقف شخص قربة, أو منخلاً, أو جراباً, أو غير ذلك من المصنوعات الجلدية القديمة أو الحديثة صح هذا الوقف.
المطلب الثاني 

الوصية بالجلد
تحرير محل النزاع:

    - اتفقت المذاهب الأربعة على صحة الوصية بكل مال يصح تملكه شرعاً, وكان فيه منفعة مباحة؛ وذلك لأن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع, فتصح في كل ما يملك شرعاً(1).
    وعليه: فإن الوصية بالجلود الطاهرة, والحاجات والمصنوعات الجلدية كالقرب والحقائب ونحوها صحيحة, لاتفاق المذاهب على صحتها في كل ما يصح تملكه شرعاً. 
    - أما لو وقعت الوصية على جلد نجس, كجلد الميتة قبل دبغه فهل تصح فيه الوصية أو لا ؟              خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول:
    لا تصح الوصية بجلد الميتة قبل دبغه, وذهب إليه الحنفية(2), والمالكية(3), والحنابلة(4).

قال الكاساني(5): "فلا تصح الوصية بالميتة والدم من أحد ولأحد, لأنهما ليسا بمال في حق أحد, ولا بجلد الميتة قبل الدباغ, وكل ما ليس بمال"(6).

وذكر ابن عرفة(1) - رحمه الله - أن الموصى به هو: "كل ما يملك من حيث الوصية به ... قوله: يملك يعني ما صح تملكه شرعاً, فيخرج الخمر وما كان مثله في نجاسة العين"(2). 
القول الثاني:
    تصح الوصية بجلد الميتة قبل الدباغ, وهو مذهب الشافعية(3).
واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:
الدليل الأول:
    أن الوصية تصح عندهم فيما ينتفع به من النجاسات, وجلد الميتة قبل دبغه يجوز الانتفاع به عندهم في اليابسات فتجوز الوصية به(4).
الدليل الثاني:

    القياس على الإرث, فكما أن الوارث يرث عن الميت جلد الميتة, فكذلك الموصى له؛ لأن الوصية هي من باب الاختصاص لا من باب الملك, فتقاس على الإرث(5).
الترجيح:
    يترجح - والعلم عند الله - عدم جواز الوصية بجلد الميتة قبل دبغه؛ وذلك لأن الوصية من عقود التبرعات, والغرض منها كما ذكر العلماء التقرب من الله بزيادة الحسنات, وجلد الميتة قبل دبغه عين نجسة فلا يصح التبرع به.
الفصل الثالث

أحكام الجلود في النكاح والطلاق والظهار
  

وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: العيوب الجلدية وأثرها في عقد النكاح.

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف العيب.

المطلب الثاني: حكم التفريق للعيوب الجلدية بين الزوجين.

المطلب الثالث: نوع الفرقة بسبب العيب , وأثرها في عقد النكاح.
المبحث الثاني: إضافة الطلاق إلى جلد المرأة.

المبحث الثالث: إضافة الظهار إلى جلد المرأة.
المطلب الأول

تعريف العيب
    العيب في اللغة: مصدر، يقال: عاب فلان فلاناً يعيبه عيباً، والعابُ والعَيْبُ والعَيْبَةُ: الوَصْمة, والجمع أَعياب وعُيوب.

 وعاب الحائط والشيء: إذا صار ذا عيب، ومنه قول الله تعالى: "فأردت أن أعيبها"(1) أي: أجعلها ذات عيب، يعني السفينة, ورجل عَيَّاب: كثير العيب للناس(2).

    أما في الاصطلاح: فقد تعددت تعاريف الفقهاء للعيب لدخوله في عدد من أبواب الفقه ومن ذلك: عيب المبيع، وعيب الإجارة، وعيب الأضحية والهدي والعقيقة، وعيب الكفارة(3) إلى غير ذلك من أنواع العيوب.

وما يهمنا هنا هو ما ذكره الفقهاء في تعريف عيوب النكاح فقالوا في ذلك:

" عيب النكاح: ما يخل بالتمتع "(4).

وقيل: "هو: ما ينفر عن الوطء، ويكسر شهوة التواق "(5).

وقيل: "هو ما ينفر عن الوطء من أمور مخصوصة "(6), 
وقيل: هو ما يخل بمقصود النكاح الأصلي، كالتنفير عن الوطء وكسر الشهوة(7).

المطلب الثاني
حكم التفريق للعيوب الجلدية بين الزوجين
    وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم التفريق للعيوب في الجملة.

    إذا وجد أحد الزوجين بصاحبه عيباً يخل بمقصود النكاح، فهل يثبت له الخيار في الفرقة، أم أن عقد النكاح لازم، ولا يجوز التفريق للعيوب بين الزوجين.

    اختلف الفقهاء في حكم التفريق للعيب بين الزوجين على قولين:

القول الأول:

    يجوز التفريق للعيب بين الزوجين، وذهب إليه جمهور أهل العلم، وبه قال عمر بن الخطاب وابنه، وابن عباس، وجابر بن زيد، وإسحاق، والأوزاعي(1)، وهو مذهب الحنفية(2)، والمالكية(3), والشافعية(4)، والحنابلة(5).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: " أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام 
أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غرم على وليها "(1).

    وفي لفظ: "قضى عمر في البرصاء, والجذماء, والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها"(2).
وجه الدلالة:

    أن عيوب النكاح تثبت خيار الفرقة بين الزوجين؛ لأن هذا الحكم والقضاء من عمر- رضي الله عنه - لا يكون مثله إلا عن توقيف(3).
نوقش من وجهين:

    أحدهما: لا نسلم بصحة هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه -؛ لأنه من رواية سعيد بن المسيب(4) عن عمر، ولم يصح سماعه منه فيكون منقطعاً(5).
أجيب:

    أن سعيد بن المسيب أدرك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وروى عنه، ولم يُحفظ عن أحد من الأئمة أنه طعن في رواية سعيد عن عمر، بل قابلوها كلهم بالقبول والتصديق.

    قال الإمام أحمد: "إذا لم يُقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل؟ سعيد عن عمر عندنا حجة".

    وقال الإمام مالك: "بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر، وأمره"(6).

    الثاني: على فرض التسليم بصحة هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - فإنه لا حجة فيه؛ 
" لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله ("(1).

ويمكن أن يجاب:

    بأن هذا مما لا مدخل للرأي فيه, فيكون حكمه حكم المرفوع.
الدليل الثاني:
    القياس على البيع، فكما يجوز للمتابعين رد الثمن أو المثمن للعيب، فكذلك الأمر هنا، فيجوز التفريق للعيب بين الزوجين(2).
نوقش:
    أن قياس النكاح على البيع قياس مع الفارق؛ وذلك لأن البيع نقل ملك وليس في النكاح ملك أصلاً، والنكاح جائز بغير ذكر الصداق في العقد، ولا يجوز البيع بغير ذكر الثمن، والخيار جائز في البيع مدة مسماة، ولا يجوز ذلك في النكاح، والبيع باطل مع ترك رؤية المبيع أو وصفه, والنكاح جائز مع ترك رؤية المنكوحة ووصفها(3).
أجيب:

    أنه لا أثر لهذه الفروق بين البيع والنكاح؛ لأن المقصود في البيع المالية، فيؤثر فيه كل عيب يقدح فيها، والمقصود في النكاح الاستمتاع، فيعتبر في عيوبه ما يخل به(4).

القول الثاني:
    لا يجوز التفريق للعيب بين الزوجين، روي هذا عن علي وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز, وإبراهيم النخعي(5)، وهو مذهب الظاهرية(6).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال:" أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو برصاء أو بها قرن فهي امرأته، إن شاء طلق وإن شاء أمسك"(1).
وجه الدلالة:

    يدل الأثر على أنه لا يرد النكاح بالعيوب؛ لأنه لم يجعل للزوج الخيار في رد النكاح بالعيب، وإنما هي امرأته فإن شاء طلق وإن شاء أمسك.

يمكن أن يناقش:

    أنه لا يصح لكم الاستدلال بهذه الرواية على عدم جواز رد النكاح بالعيب، لأنه روي عنه - رضي الله عنه - رد النكاح جملة بالعيوب, حيث قال: "أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح المجنونة, والمجذومة, والبرصاء, والعفلاء"(2).
الدليل الثاني:

    أن كل نكاح صح بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله ( فلا يحل التفريق فيه للعيب بين الزوجين، لعدم الدليل على ذلك من الكتاب أو السنة الثابتة، ومن فرق بينهما بغير دليل فقد دخل في صفه الذين ذمهم الله تعالى(3) بقوله: ﮋ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽﭾ ﮊ (4).
اعترض عليه:

    بأنكم توجبون في الإيلاء(5) على المولي إما الفيئة وإما الطلاق، منعاً للإضرار بالمرأة, والعلم يحيط أن الضرر بمعاشرة الأجذم والأبرص والمجنون أكثر منه بمعاشرة المولي ما لم يحنث(6)، فيلزمكم القول بجواز التفريق للعيب بين الزوجين دفعاً للضرر والعنت.

سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أمرين:

    أحدهما: حجية قول الصحابي(1)، فمن ذهب إلى أن قول الصحابي حجة، قال بجواز التفريق للعيب بين الزوجين.

ومن ذهب إلى أن قول الصحابي ليس بحجة، قال بعدم جواز التفريق للعيب بين الزوجين.

وأما قول الصحابي الوارد في ذلك فهو:

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها عزم على وليها"(2).

    الثاني: قياس النكاح على البيع، "فإن القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح قالوا: النكاح في ذلك شبيه بالبيع، وقال المخالفون لهم ليس شبيهاً بالبيع، لإجماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب، ويرد به البيع"(3).

الترجيح:

    الراجح - والله أعلم - جواز التفريق للعيب بين الزوجين؛ لما يلي: 

1- لقوة ما استدلوا به.

2- لضعف أدلة المخالفين، وإمكانية مناقشتها. 

3- ولأن القول بذلك موافق لمقاصد الشريعة, وأهداف النكاح السامية في تحقيق المودة والرحمة والسكن, والبعد عن كل ما يخل بها.

4- لأن الضرر مدفوع في الشرع, ولذلك متى ما ثبت الضرر بأحد الزوجين لعيبٍ في صاحبه فإنه يثبت له خيار الفرقة دفعاً للحرج والضرر.

5- ولأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً, والمعروف عند الإطلاق في النكاح أنه ينصرف إلى السلامة من كل عيب يخل بمقصوده(4).
المسألة الثانية: حكم التفريق للعيوب الجلدية بين الزوجين.

     تعد الأمراض الجلدية من العيوب المشتركة بين الزوجين, وقد مثل الفقهاء المتقدمون لها بمرضي البرص والجذام, وفيما يلي تعريف ووصف لهذين المرضين, وأقوال الفقهاء في حكم التفريق بهما بين الزوجين.

أولاً: البرص.
    البَرَصُ في اللغة: من بَرِصَ بَرَصاً من باب تعب، وهو داء معروف - نسأل الله العافية منه ومن كل داء - وهو: بياض يقع في ظاهر البدن وله لُمعة، فقيل: حية برصاء: أي في جلدها لُمعَ بياض، وربما سمي القمر أبرص, والبُرْصَةُ: أمكنة بيض من الرمل لا تنبت شيئاً, والذكر أَبْرَص، والأنثى بَرْصَاء، والجمع بُرُص.

    ويكنى عنه بالوَضَحْ وهو البياض من كل شيء، ومن ذلك: بياض الصبح، والقمر، والبرص، والغرة والتحجيل في القوائم وغير ذلك(1).

    والبرص بمعناه الاصطلاحي لا يخرج عما ذكره أهل اللغة، حيث قالوا في بيان المراد به:

البرص هو: " البياض في ظاهر الجلد "(2), أو هو مرض يلحق الإنسان من ضعف الصورة وهو إما أبيض أو أسود, والأسود أردأ لأنه مقدمة للجذام(3).

وقيل هو: بياض شديد يُبَقِّع الجلد ويذهب دمويته, وعلامته أن يُعصر اللحم فلا يحمَّر(4).

(         (         (
الوصف الطبي لمرض البرص:

    البرص مرض جلدي مزمن, يظهر على شكل بقع بيضاء اللون كالحليب, وهو ناتج عن فقدان الخلايا الصبغية التي تحتوي على صبغة الجلد المعروفة باسم (الميلانين).

    ولا يعد البرص من الأمراض المعدية, فهو لا ينتقل من شخص لآخر باللمس, إلا أنه يسري وراثياً, فقد أثبتت الدراسات أن حوالي 30 % من مرضى البرص سجلوا وجوده في أحد أفراد الأسرة.

    ويظهر هذا المرض في أي عمر من سن الرضاعة وحتى الشيخوخة, ولكن تحصل الإصابة به في معظم الأحيان مابين سن العاشرة إلى ثلاثين سنة.

    وليس للإصابة بمرض البرص سبب واضح, إلا أنه غالباً ما يصاب به الشخص بعد تعرضه لصدمة عصبية, كالحزن والخوف الشديدين, وقد يكون مصاحباً لأمراض الغدة والسكر.

    ويمكن ثشخيصه بالكشف السريري من قبل طبيب مختص, وذلك بتسليط  الضوء الأسود على الجلد المصاب في غرفة مظلمة, فيظهر لون الجلد تحت الضوء الأسود أبيض به لُمعة(1). 

    وأما البهاق فذكر أهل اللغة في معناه: أنه بياض دون البهق(2), وقال ابن فارس: "هو سواد يعتري الجلد, أو لون يخالف لونه"(3). وذكر أهل الاختصاص أن هذا الوصف للبهاق من المتقدمين يقصد به أمراض عدة تؤدي إلى تغيير لون البشرة إلى اللون الأبيض لكن دون البرص, أو هي تصبغات ما بعد الالتهابات أو بعض الالتهابات الفطرية فمنها ما يعطي اللون الأبيض ومنها ما يعطي اللون الأسود(4). 

    والبهاق مرض مختلف عن البرص, لذا صرح بعض الفقهاء أنه لا خيار فيه, وليس هو من عيوب النكاح لاختلافه عن البرص, جاء في الحاوي الكبير: "أما البهق فتغير لون الجلد, ولا يذهب بدمه, ويزول, ولا تنفر منه النفوس, فلا خيار فيه"(5).
ثانياً: الجذام.
    في اللغة: من جَذَمَه يَجْذِِِمه جَذْماً إذا قطعه، فالجيم والذال والميم أصل واحد يدل على القطع.

يقال: جذمت الشيء جذماً إذا قطعته، والجذمة القطعة من الحبل وغيره.

    والجُذَام: داء معروف، سمي بذلك لتجذم الأصابع وتقطعها ورجل أَجْذَم ومُجَذَّم نزل به الداء، والأجذم المقطوع اليد(1)، قال المتلمس(2):

وما كنت إلا مثل قاطع كفه               بكفٍ له أخرى فأصبح أجذما(3)
    وتعريف الجذام في الاصطلاح: لا يخرج كثيراً عن المعنى اللغوي كما سبق في البرص، إلا أن عبارات الفقهاء كانت أكثر وصفاً ووضوحاً فقالوا: هو داء يتشقق به الجلد وينتن، ويقطع اللحم ويتساقط منه(4)، أو هو عفن يكون في الأطراف والأنف يسري فيهما حتى يسقطا(5).

   وقيل: "هو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر، ويتصور ذلك في كل عضو لكنه في الوجه أغلب"(6). 

   وقيل: "هو داء معروف تتهافت منه الأطراف، ويتناثر منه اللحم"(7). 

نسأل الله العافية والسلامة.

(         (         (
الوصف الطبي لمرض الجذام:

    هو مرض معد ومزمن, يصيب الجلد والأعصاب الخارجية, ينجم عن ميكروب يسمى البكتيريا الفطرية الجذامية.

    ينتشر المرض بشكل أساسي عن طريق المجاري التنفسية, من خلال رذاذ المريض وإفرازات الفم والأنف, وأكثر الأشخاص إصابة بالمرض هم الأطفال, فإذا أصيب به أحد الأبوين فإن فرصة إصابة الأبناء به كبيرة, بينما لو كان أحد الزوجين مصاباً بجذام من النوع المعدي, فإن فرصة انتقاله لزوجه لا تزيد على 5%.

    ولا يظهر الجذام على كل من يتعرض للعدوى؛ لأن هناك عدة احتمالات تبعاً لمقاومة الجسم, فإما أن تتغلب مقاومة الجسم على الميكروب, وفي تلك الحالة لا تظهر أعراض المرض, وإما أن تكون المقاومة ضعيفة, فتظهر أعراض الجذام الجذومي وهو أخطر أنواع الجذام, ويصيب المرضى ذوي المناعة الضعيفة, ويتميز بظهور عقد ودرنات منتشرة على الجلد, ويصيب الأعصاب والأعضاء الداخلية, ويسبب تشوهات بالأطراف, وفقدان البصر, والأنيميا والعقم, وإذا لم يعالج تنقص مناعة الجسم, وتتدهور وظائف الكبد والكلى, وينتهي الأمر بالوفاة.

    وإذا كانت درجة مقاومة المريض متوسطة, فإن الإصابة تتركز في الجلد والأعصاب الطرفية, مما يؤدي إلى فقدان الإحساس في بعض مساحات من الجلد, أو شلل في عضلات اليد, ولا يعد هذا النوع من الجذام المسمى بالجذام الدرني معدياً, حيث لا يحتوي الجلد أو الأغشية المخاطية على ميكروب الجذام, إلا أنه يخلف تشوهات في الوجه والأطراف(1). 

(         (         (
ثالثاً: حكم التفريق بعيبي البرص والجذام بين الزوجين.
    اختلف الفقهاء القائلون بجواز التفريق للعيوب بين الزوجين في حكم التفريق بعيبي البرص والجذام على قولين:

القول الأول:

    أن البرص والجذام لا يثبت بهما الخيار في التفريق لكلا الزوجين، وذهب إليه أبو حنيفة, وأبو يوسف(1) - رحمهما الله -.

وعمدتهم فيما ذهبوا إليه:

    أن البرص والجذام لا يمنعان المقصود من النكاح، وهو قضاء الشهوة والتوالد، فهما لا يخلان بالوطء، بل هو حاصل مع هذه العيوب فلم يكن لأحد الزوجين حق الفسخ لذلك(2). 

نوقش:

    لا نسلم بأن الجذام والبرص لا يمنعان المقصود من النكاح؛ لأنهما يوجبان نفرة تمنع من قربان المصاب بهما بالكلية، ولا تكاد نفس أحد تطيب أن يجامع من هو به، كما يخاف منه العدوى إلى نفسه ونسله، فلا تقوم مع وجودهما مصالح النكاح كالسكن والمودة والرحمة، فيثبت الخيار بالفسخ لكلا الزوجين(3).
القول الثاني:

    يثبت الخيار في التفريق بعيبي البرص والجذام لكلا الزوجين، وذهب إليه أبو محمد من الحنفية(4), وهو مذهب المالكية(5), والشافعية(6)، والحنابلة(7). واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    عن زيد بن كعب عن أبيه قال: "تزوج رسول الله ( امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها(1) بياضاً(2)، فقال لها النبي (: "إلبسي ثيابك والحقي بأهلك" وأمر لها بالصداق، وفي رواية: "فردها إلى أهلها، وقال: دلستم علي"(3).

وجه الدلالة:
    في الحديث دليل على أن البرص عيب يفسخ به النكاح، فالنبي ( انحاز وابتعد عن هذه المرأة وردها إلى أهلها، فيثبت الخيار بالبرص للنفرة الحاصلة بسببه(4).

الدليل الثاني:
    استدل أصحاب هذا القول بما جاء في السنة النبوية من أحاديث تدل على اجتناب المجذوم والبعد عنه، ومن ذلك:

    ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: "فر من المجذوم كما تفر من الأسد"(5).

    وعن عمرو بن الشَّرِيد عن أبيه(1) قال: "كان في وفد من ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي ( :" إنا قد بايعناك فارجع"(2).

وجه الدلالة:
    يدل الحديثان على مشروعية اجتناب المجذوم والفرار منه(3)، وعليه: فإذا أصيب أحد الزوجين بالجذام ثبت للآخر الخيار في الفرقة بعداً وفراراً من هذا الداء.

قال القاضي عياض(4): "قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناه دليل على أنه يثبت للمرأة الخيار في فسخ النكاح إذا وجدت زوجها مجذوماً أو أحدث به جذام"(5).

نوقش: 
    أن العدوي منفية في الشرع؛ لأنه صح عن النبي ( أنه قال: "لا عدوى ولا طيرة ..."(6) وقولكم مخالف لهذا؛ إذ الأمر بالبعد عن المجذوم والفرار منه وفسخ النكاح لأجله يقتضي إثبات العدوى(7).
أجيب: بأن نفي العدوى بالكلية فيه مخالفة للواقع المشاهد, فالصحيح أنه يمكن الجمع بين الحديثين في إثبات العدوى، والأمر بالفرار من المجذوم بأن الأمراض لا تعدي بطبعها, وإنما بفعل الله تعالى وتقديره, وفي هذا رد لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله(8).

    قال ابن الصلاح(1): "ووجه الجمع أن هذه الأمراض لا تعدى بطبعها، لكن الله سبحانه جعل مخالطة المريض للصحيح سبباً لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب"(2).
الدليل الثالث:
    جاءت الآثار عن الصحابة وتابعيهم وسلف الأمة في اعتبار البرص والجذام من عيوب النكاح, المثبتة للخيار, ومن ذلك:

    - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملاً، وذلك لزوجها غرم على وليها".

وفي لفظ: "قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها"(3).

    - وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: "أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح المجنونة، والمجذومة، والبرصاء، والعفلاء"(4).

وروي هذا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -(5)، وجابر بن زيد(6).

    - وعن سعيد بن المسيب أنه قال: "أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير، فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت"(7).

قال في المنتقى شرح الموطأ:"الضرر في الزوج الجذام والعنة"(8).

    - وعن قتادة(1) في رجل تزوج امرأة وبه جنون أو داء عضال لا يُعلم به قال: "هي بالخيار إذا علمت"(2).

    - وعن مكحول(3) والزهري قالا في رجل تزوج امرأة فدخل بها فرأى بها جنوناً أو جذاماً أو برصاً أو عفلاً: "إنها ترد من هذا ولها الصداق الذي استحل به فرجها العاجل والآجل وصداقها على من غره"(4).

وعن الزهري أنه قال: "إذا تزوج الرجل المرأة وبالرجل عيب لم تعلم به، جنون أو جذام أو برص خيرت"(5).

الدليل الرابع:

    أن البرص والجذام يخلان بالتمتع المقصود من النكاح؛ لأن النفس تعافهما، وتنفر منهما، وربما سرى إلى النسل، وتعدى إلى المحيط(6).
الترجيح:

    يترجح مما سبق القول بأن البرص والجذام من عيوب النكاح؛ وذلك لما يلي:

1- تضافر الآثار في ذلك عن صحابة رسول الله ( وتابعيهم رضوان الله عليهم في اعتبار البرص والجذام من عيوب النكاح المثبتة للخيار.
2- أن هذين المرضان يخلان بالمقصود الأعظم من النكاح, وهو حصول الاستمتاع والمودة والرحمة, لتسببهما في تشويه الجلد بصورة دائمة, مما يجلب النفرة بين الزوجين. 

3- لاحتمال انتقالهما إلى الأبناء والذرية حسب ما أثبته الطب الحديث.   
    وإذا ثبت هذا فهل يلحق بهما غيرهما من الأمراض الجلدية والتي تشترك معهما في العلة كسرطانات الجلد أو الإصابات الجلدية الشديدة كالحروق المشوهة ونحوها, أم أن الحكم بفسخ النكاح مقتصر عليهما ؟ 

    يبنى الحكم في هذه المسألة على خلاف الفقهاء في عيوب النكاح هل هي محصورة أو لا ؟ للفقهاء في ذلك قولان:

القول الأول:
    أن عيوب النكاح محصورة بعدد معين, على خلاف بينهم في ماهية هذه العيوب وعددها, وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية(1), والمالكية(2), والشافعية(3), والحنابلة(4).

    وقد عللوا لفسخ النكاح بالعيوب المحصورة التي حددوها بعدة أمور تُشعر بجواز القياس عليها متى ما تحققت العلة, وهي كما يلي: 

1- أن هذه الأمراض هي مما يعدي وينتقل للمصاحب, ويسري للنسل. 

    جاء في بداية المجتهد: "لأنها يخاف سرايتها إلى الأبناء"(5).

     وجاء في الكافي(6): "وما عدا هذه العيوب, كالقرع والعمى والعرج لا يثبت به خيار؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع, ولا يخشى تعديه".

2- أنها منفرة.

    قال الرافعي(7): "وكذلك في جملة من آحاد العيوب التي تنفر تنفير البرص, وتكسر شهوة التواق"(8).

    وجاء في الممتع: "وأما كون كل واحد من الجذام والبرص مثبتاً للفسخ, فلأنهما يثيران نفرة في النفس تمنع قربان أحدهما الآخر"(1).
3- يضاف لكون المرض الجلدي المثبت للخيار معدياً أو منفراً, أن يكون  مرضاً مستحكماً مزمناً, لا يرجى شفاؤه, ولا تزول آثاره المشوهة.

جاء في الحاوي الكبير(2) أن البهق يزول فلا خيار فيه, مما يفهم منه أن ما لا يزول فيه الخيار.

ونص بعض فقهاء المالكية على التأجيل للمعالجة(3), قال ابن القاسم في الأجذم: "إن كان مما يرجى برؤه في العلاج, وقدر على علاجه فليضرب له الأجل"(4).

القول الثاني:

    أن عيوب النكاح غير محصورة بعدد معين, فكل عيب لا يحصل به مقصود النكاح فإنه موجب للخيار, وذهب إليه الزهري, وشريح(5), وأبو ثور(6), وابن تيمية(7), وتلميذه ابن القيم(8) - رحمهم الله تعالى -. 
    الترجيح: الظاهر أن عيوب النكاح لا تنحصر بعدد معين؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً(9), فمتى ما أصيب أحد الزوجين بمرض جلدي منفراً(10) كان أو معدياً(11), وكان مزمناً لا يرجى شفاؤه, فإنه يثبت لصاحبه الخيار في الفرقة, والله تعالى أعلم.


المطلب الثالث

نوع الفرقة بسبب العيب , وأثرها في عقد النكاح
    اختلف الفقهاء القائلون بجواز التفريق للعيب بين الزوجين في نوع الفرقة الحاصلة بسبب العيب على قولين:

القول الأول:

    أن الفرقة للعيب تعد طلاقاً بائناً، وذهب إليه الحنفية(1)، والمالكية(2).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أن امرأة أتته فأخبرته أن زوجها لا يصل إليها، فأجله حولاً، فلما انقضى الحول ولم يصل إليها خيرها، فاختارت نفسها، ففرق بينهما عمر وجعلها تطليقةً بائناً"(3).
وجه الدلالة:

    أن الفرقة للعيب تعد طلقة بائنة؛ لفعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
الدليل الثاني:
    أن النكاح إذا انعقد صحيحاً وتاماً، فلا يندفع حكمه إلا بالطلاق، ولا يقبل الفسخ عندنا, ويخرج بذلك النكاح الفاسد والموقوف والفسخ بعدم الكفاءة وخيار العتق والبلوغ فإنها فسخ قبل التمام, بخلاف ما نحن فيه؛ لأنه فرقة بعد التمام فلا يقبل الفسخ, كما لا يقبل الفسخ بالإقالة(4).

نوقش:
    بأن النكاح وإن كان صحيحاً إلا أنه غير لازم مع وجود العيب؛ لأن حصول الغرر والتدليس فيه يجعله غير لازم للطرف الآخر, فيثبت له الخيار في الفسخ(1).
الدليل الثالث:
    أن التفريق بالعيب إنما كان طلقة بائنة؛ لأن الزوج لما عجز عن الإمساك بالمعروف, أو التسريح بإحسان كان ظالماً فناب عنه القاضي في إيقاع الطلاق, وهو بائن لتحصيل المقصود منه, وهو دفع الظلم عن المرأة بملكها نفسها, وهذا لا يحصل إلا بالبائن؛ لأنه لو كان رجعياً لكان للزوج مراجعتها, فيحتاج إلى التفريق ثانياً وثالثاً فلا يفيد التفريق فائدته(2).

القول الثاني:

    أن الفرقة للعيب تعد فسخاً، وهو مذهب الشافعية(3)، والحنابلة(4).

    واستدلوا بالآتي:

الدليل الأول:

    عن زيد بن كعب عن أبيه قال: تزوج رسول الله ( امرأة من بني غفار، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضاً، فقال لها النبي (: "إلبسي ثيابك والحقي بأهلك" وأمر لها بالصداق، وفي رواية: "فردها إلى أهلها، وقال: دلستم علي"(5).
وجه الدلالة:

    يدل الحديث على فسخ النكاح بالعيوب؛ لأنه لما نقل العيب والرد وجب أن يكون الرد لأجل العيب(6).
نوقش الحديث من وجهين:

    الأول: لا نسلم بصحة هذا الحديث؛ " لأنه من رواية جميل بن زيد وهو متروك، عن زيد بن كعب بن عجرة وهو مجهول، ولا يعلم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد "(7).

    الثاني: على فرض التسليم بصحة الحديث فإنه ليس صريحاً في الفسخ؛ لأن قوله: "الحقي بأهلك" من كنايات الطلاق(1).
أجيب من وجهين:

    أحدهما: أن هذا خلاف الظاهر؛ "لأن نقل الحكم مع السبب يقتضي تعلقه به كتعلق الحكم بالعلة، والطلاق لا يتعلق بالعيب كتعلق الحكم بالعلة، وإن كان داعياً إليه فلم يصح حمله عليه"(2).

    الثاني: أن الرد صريح في الفسخ وكناية في الطلاق، وحمل اللفظ على ما هو صريح فيه أولى من حمله على الكناية(3).

 الدليل الثاني:

    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: "فر من المجذوم كما تفر من الأسد"(4).
وجه الدلالة:

    أمر النبي ( في الحديث بالفرار من المجذوم، وفسخ النكاح هو طريق الفرار لمن وجد بزوجه جذاماً(5).
نوقش:

    أنه ليس في الحديث تعيين طريق الاجتناب والفرار، وعليه: فالحديث محمول على الفرار بالطلاق لا بالفسخ(6).

الدليل الثالث:

    القياس على العيب في الصداق، فكما أنه يثبت الخيار في فسخ النكاح، فكذلك العيب في أحد الزوجين، بجامع أنها عيوب مؤثرة في عقد النكاح(1).

نوقش: 
    أن هلاك المهر قبل التسليم يثبت الرجوع بقيمته, فوجود العيب الفاحش به كذلك بخلاف المنكوحة(2). 
الترجيح:

    الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وهو أن الفرقة بالعيب تعد فسخاً لا طلاقاً.

ثمرة الخلاف:
1- أن القائلين بأن الفرقة بين الزوجين للعيب تعد فسخاً قالوا:

    إن فسخ النكاح قبل الدخول فلا مهر للمرأة سواء كان الفسخ من قبل الزوج أو من قبل الزوجة, وإن كان الفسخ بعد الدخول فللمرأة المهر المسمى في قول عند الشافعية, وهو المذهب عند الحنابلة(3).

وقيل: لها مهر المثل, وهو مذهب الشافعية, وقول عند الحنابلة(4).

وأما من ذهب إلى أن الفرقة للعيب طلاق:

قالوا: إن كانت الفرقة قبل الدخول فللمرأة نصف المهر.

وإن كانت بعد الدخول فلها المهر كاملاً.  

2- أنه إن كانت الفرقة للعيب طلاقاً بائناً, فإنه ينقص بذلك عدد الطلقات التي يملكها الزوج, أما إن كانت الفرقة فسخاً فإنه لا ينقص به عدد مرات الطلاق(5).

المبحث الثاني

إضافة الطلاق إلى جلد المرأة

    إذا أضاف الرجل الطلاق إلى جلد امرأته فقال: جلدك طالق, فهل يقع الطلاق, وتحسب طلقة واحدة, أو لا يقع الطلاق ؟
    يُبنى الحكم في هذه المسألة على خلاف الفقهاء في حكم طلاق جزء معين من بدن المرأة, أو عضو من أعضائها كيدها أو رجلها مما هو متصل بها اتصال خلقة, هل يقع الطلاق بإضافة الطلاق إليه أو لا ؟(1)خلاف على قولين:

القول الأول:
    لا يقع الطلاق بإضافته إلى جلد المرأة, ويقع إن أضافه الزوج إلى ما يعبر به عن جميع البدن, كالرأس, والوجه, والرقبة, والعنق, والفرج, والروح(2), وهو مذهب الحنفية(3).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    قول الله تعالى : ﮋ    ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﮊ (4).

وجه الدلالة:
    أمر الله تعالى في الآية الكريمة بتطليق النساء, والنساء اسم لجماعة إناث الأناسي الواحدة منها امرأة, والمرأة اسم لجميع أجزائها, والأمر بتطليق الجملة يكون نهياً عن تطليق جزء منها لا يعبر به عن جميع البدن, فالأمر بالشيء نهي عن تركه, والمنهي عنه لا يكون مشروعاً(5).

    ويمكن أن يناقش: بأن الآية عامة, وليس فيها تطليق الجزء من قريب ولا بعيد.

الدليل الثاني:
    لأن العضو المعين الذي لا يعبر به عن جميع البدن ليس بمحل لإضافة النكاح إليه, فلا تصح إضافة الطلاق إليه كذلك, إذ الطلاق رفع ما ثبت بالنكاح, والعضو المعين تبع في حكم النكاح والطلاق, وإذا ثبت أنه تبع فبذكر الأصل يصير التبع مذكوراً, وأما بذكر التبع لا يصير الأصل مذكوراً, وإذا كان تبعاً فإنه لا يكون محلاً مقصوداً لإضافة التصرف إليه(1).

نوقش:
    "أن العضو تابع للنفس فلذلك دخلت ديات الأطراف في دية النفس, وليس العضو تابع للبدن؛ لأنه لا يدخل دية عضو في دية عضو, ثم ينتقض بطلاق الفرج والأعضاء الخمسة"(2).
القول الثاني:

    يقع الطلاق بإضافته إلى جلد المرأة, وذهب إليه زفر(3) من الحنفية(4), وهو مذهب المالكية(5), والشافعية(6), والحنابلة(7).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:
    أن مبنى الطلاق على الغلبة والسراية؛ احتياطاً للأبضاع, فإذا أوقعه على جزءٍ منها سرى إلى جميعها, فالطلاق لا يتبعض, وما كان كذلك فاختيار بعضه كاختيار كله(1).

نوقش:
    لا نسلم بذلك؛ لأن السراية إنما تتحقق بعد صحة الإضافة إلى المحل, والعضو المعين ليس بمحل لإضافة الطلاق إليه عندنا, فلا تتحقق فيه السراية(2), ثم هو معارض بمثله, لأن الأصل صحة النكاح فلا نفسده إلا بيقين.

الدليل الثاني:
    لأنه إذا اجتمع الحظر والإباحة في شخص غلب حكم الحظر, وقد وجد في المرأة ما يقتضي التحريم والإباحة, فغلب جانب التحريم, كما لو اشترك مسلم ومجوسي في قتل صيد(3).

يمكن أن يناقش:

    بأنه قد يترتب على إفساد النكاح ضياع المرأة وأولادها, وهذا جانب حظر.

الدليل الثالث:
    أنه أضاف الطلاق إلى جزء ثابت مستمتع به بعقد النكاح, ومتصل ببدنها اتصال خلقة, فأشبه ما لو أضافه إلى الجزء الشائع, مثل أن يقول: نصفك أو ربعك أو ثلثك طالق(4).
نوقش:

    أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الجزء الشائع محل لإضافة سائر التصرفات إليه, كالبيع وغيره, وإذا صحت الإضافة إلى محلها ثبت الحكم في الكل, بخلاف الجزء المعين فإنه ليس محلاً للتصرفات(5).

أجيب:

    أنه لا يصح اعتبار الطلاق بالبيع؛ لأن البيع يقف على ما تناوله ولا يسري إلى غيره, فصح في الجزء الشائع؛ لأنه منتفع به, ولم يصح في الجزء المعين؛ لأنه غير منتفع به, وليس كذلك الطلاق؛ لأنه يسري فوقع على الجزء المعين والشائع جميعاً, لسرايتها إلى الجميع(1).
الترجيح:
    الراجح - والله أعلم - أن الطلاق يقع عند إضافته لجلد المرأة؛ وذلك لأنه من أجزاء الجسد المتصلة به اتصال خلقة, فيكون إضافة الطلاق إليه كإضافته إلى الجسد كله.

ولأنه إذا طلق منها شيئاً وحرمه على نفسه فلا يخلو:

إما أن يلغو, وإما أن يقف حيث قال ولا يتعدى, وإما أن يسري.

ومحال أن يلغو؛ لأنه كلام صحيح أضافه إلى محل بحكم صحيح جائز فنفذ, ومحال أن يقف حيث قال؛ لأنه يؤدي إلى تحريم بعضها وتحليل بعضها(2).

(         (         (
المبحث الثالث

إضافة الظهار إلى جلد المرأة

    الظهار هو: قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي ونحوه, وقد أجمع العلماء - رحمهم الله تعالى - على تحريمه(1)؛ لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور, قال تعالى: ﮋ ﭥ  ﭦ     ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ      ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹﭺ  ﭻ    ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﮊ (2).

    واختلفوا في حكم إضافة الظهار إلى جزء من جسد المرأة, كأن يقول الزوج مثلاً: جلدك عليَّ كظهر أمي, هل يقع به الظهار أو لا ؟ خلاف على قولين:    

القول الأول:
    لا يقع الظهار إلا إن أضافه الزوج إلى جملة امرأته, أما لو أضافه إلى جزئها أو عضو منها فإنه لا يقع, وذهب إليه الحنفية(3), والشافعية في القول القديم(4), وهو رواية عن الإمام أحمد(5).  

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية(6), فهو ليس بمنصوص عليه, ولا هو في معنى المنصوص(7).

الدليل الثاني:
    لأنه لو حلف بالله لا يمس عضواً منها, لم يسرِ إلى غيره, فكذلك المظاهرة(1).

القول الثاني:

    يقع الظهار بإضافته إلى جلد المرأة, وذهب إليه المالكية(2), والشافعية في الأظهر والجديد عندهم(3), وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(4).

    وعللوا لما ذهبوا إليه: بأنه قول يوجب تحريم الزوجة, فجاز تعليقه على يدها ورأسها كالطلاق(5).
الترجيح:

    الراجح وقوع الظهار عند إضافته إلى جلد المرأة, والله أعلم.
(         (         (
الفصل الرابع

أحكام الجلود في الجنايات والحدود والكفارات والأطعمة

 وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الجناية على الجلد , وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الجناية على جلد الآدمي , وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: الجناية على جلد الآدمي بالجلد.

الفرع الثاني: الجناية على جلد الآدمي بالسلخ والإحراق.

الفرع الثالث: الجناية على جلد الآدمي بالشجاج و الجروح. 

الفرع الرابع: جناية الطبيب على الجلد.

الفرع الأول

الجناية على جلد الآدمي بالضرب والجَلْد ونحو ذلك

صورة المسألة:
    لو جنى شخص على آخر فجلده بسوط, أو لطمه(1), أو وكزه(2), فلا يخلو الحال من أحد أمرين:

    الأمر الأول: أن يكون قد آلمه ولم يؤثر في جلده, فهل يشرع القصاص أو لا ؟ 

    خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:
سبب الخلاف:

    يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى خلاف الفقهاء في الأقرب إلى العدل والمماثلة, هل هو القصاص من الضربة واللطمة, أو التعزير فيهما.

    قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "ومأخذ القولين: أن الله أمر بالعدل في ذلك, فبقي النظر في أي الأمرين أقرب إلى العدل ؟

فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هنا... قال المجوزون: القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب والسنة والقياس والعدل من التعزير"(3).

القول الأول:

    لا يشرع القصاص في الجميع, ويعزر الجاني, وذهب إليه الحنفية(4), والمالكية(5), والشافعية(6), وهو قول المتأخرين من أصحاب الإمام أحمد, وهو المذهب عندهم(7).

   واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

الدليل الأول:
    قول الله تعالى:   ﮋ    ﯝ   ﯞﯟ  ﮊ (1).

وجه الدلالة:
    تدل الآية بمفهوم المخالفة على انتفاء القصاص في الضربة بالسوط ونحوها ما لم تحدث جرحاً؛ لأنه علق القصاص على ما أحدث جرحاً, ومفهومه عدم القصاص فيما عداه(2).

الدليل الثاني:
    أن القصاص مبني على المماثلة, وهنا لا يمكن استيفاء المثل, فليس للضرب واللطم حد ينتهي إليه, وهو مختلف حسب قوة الشخص وضعفه, فيُخشى عند استيفائه من الحيف(3).

نوقش من وجهين:

    أحدهما: أن المماثلة من كل وجه متعذرة, فلم يبق إلا أحد أمرين: قصاص قريب من المماثلة, أو تعزير بعيد منها, والأول أولى؛ لأن التعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية ولا قدرها, بل قد يعزر بالسوط والعصا, وقد يكون لطمه أو ضربه بيده, فأين حرارة السوط ويبسه إلى لين اليد, وقد يزيد وينقص, وفي العقوبة بجنس ما فعل الجاني بأن يُضرب مثلاً بما يقارب ضربه, وإن لم يعلم أنه مساوٍ له تحر للمماثلة بحسب الإمكان, وهو أقرب إلى العدل الذي أمر الله به من عقوبة تخالفه في الجنس والوصف غير مقدرة أصلاً(4).

    الثاني: أما قولكم: إن الضرب ونحوه لا ينتهي إلى حد, فجوابه: أنه إنما اشترط في القصاص من الجرح مثلاً أن ينتهي إلى حد, وفي الطرف أن ينتهي إلى مفصل, لئلا يزيد المقتص على مقدار الجناية, فيصير المجني عليه مظلوماً بذهاب ذلك الجزء, فتعذرت المماثلة, فصرنا إلى الدية, وهذا بخلاف اللطمة والضربة, فإنه لو قُدِّر تعدي المقتص فيها لم يكن ذلك بذهاب جزء, بل بزيادة ألم, وهذا لا يمكن الاحتراز منه, بل إنكم توجبون القصاص في البرد من سن الجاني وقلع سنه أو عينه مع أن ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة والضربة, فهلا اعتبرتم هذا الألم المقدرة زيادته هنا كما اعتبرتموه في غيره من الصور ؟(1).

القول الثاني:

    يشرع القصاص من ضربة السوط, بخلاف اللطمة والوكزة ونحوها فلا قود فيها, وهو رواية عن الإمام مالك ذهب إليها ابن القاسم(2), وذهب إليه النخعي(3). 

واستدلوا على التفريق: 
    بأن ضربة السوط تنضبط ففيها القصاص, بخلاف اللطمة ونحوها فلا يمكن ضبطها, وفيها تفاوت كثير فلا قصاص فيها(4).
القول الثالث:
    يشرع القصاص في الجميع, وهو مذهب الخلفاء الراشدين, وقول كثير من السلف(5), ونص عليه الإمام أحمد(6) في رواية حنبل(7) والشالنجي(8), واختاره ابن تيمية(9), وابن القيم(10), وذهب إليه الظاهرية(11).

    واستدلوا لما ذهبوا إليه بالآتي:

الدليل الأول:
    قول الله تعالى:    ﮋ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮊ (1)وقوله سبحانه:   ﮋ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮊ (2)وقوله جل وعلا:  ﮋ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﮊ (3).

وجه الدلالة:
    أمر الله سبحانه في الآيات بالمماثلة في العقوبة والقصاص, فيجب اعتبارها حسب الإمكان, واللطمة باللطمة, والضربة بالضربة في محلهما بالآلة التي لطمه بها, أو بمثلها أقرب إلى المماثلة المأمور بها من التعزير بغير جنس الاعتداء, وقدره, وصفته(4). 

الدليل الثاني:
    عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لَدَدْنا(5) النبي ( في مرضه , فقال: لا تلدُّوني, فقلنا: كراهية المريض للدواء, فلما أفاق قال: "لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ, غير العباس فإنه لم يشهدكم"(6).

وجه الدلالة:

    في هذا الحديث أمر النبي  ( بأن يقتص ممن لده في مرضه وآلمه, وفيه دليل على مشروعية القود في كل ألم, وإن لم يكن جرحاً, بسوط كان الألم أو بيد أو غيره(7).
الدليل الثالث:
    عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رجلاً وقع في أب كان له في الجاهلية فلطمه العباس, فجاء قومه فقالوا: ليلطمنه كما لطمه, فلبسوا السلاح, فبلغ ذلك النبي (, فصعد المنبر فقال: أيها الناس أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله عز وجل ؟ فقالوا: أنت, فقال: إن العباس مني وأنا منه, لا تسبوا موتانا فتؤذوا أحياءنا, فجاء القوم فقالوا: يا رسول الله, نعوذ بالله من غضبك استغفر لنا"(1).

وجه الدلالة:

    أنه لما طلب قوم الملطوم القصاص من اللطمة التي كانت من العباس إلى صاحبهم, ولم ينكر رسول الله ( ذلك عليهم, دل على مشروعية القصاص من اللطمة(2).

نوقش:

    بأن القصاص من اللطمة لو كان مشروعاً لأباح رسول ( أخذه ممن وجب عليه, ولما منعه من ذلك جلالة ومنزلة من وجب عليه كما في قوله: "لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها"(3) , فلما ترك النبي ( أخذ العباس بها دل على أنه لم ير اللطمة توجب شيئاً(4).

يمكن أن يجاب:

    أن ظاهر الحديث يدل على مشروعية القصاص من اللطمة, حيث ترجم له النسائي بقوله: "باب: القود من اللطمة", وإنما لم يقد من العباس لمصلحة رآها النبي ((5) فطلب العفو من أصحاب الحق, ولو لم يعفو لاقتص رسول الله ( من العباس - رضي الله عنه -.

الدليل الرابع:

     ما جاء في حديث النعمان بن بشير - رضي الله عنه - أنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب أناساً من الحاكة على تهمة: "ما شئتم, إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك, وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم, فقالوا: هذا حكمك ؟ فقال: "هذا حكم الله وحكم رسوله ("(1). 

وجه الدلالة:

    فيه دلالة على مشروعية القصاص من الضربة, "فالمضروب يستحق أن يضرب من طلب ضربه من المتهمين له مثل ما ضربه, إذا لم يعرف بالشر قبل ذلك, هكذا ذكره النعمان بن بشير أن ذلك حكم الله ورسوله"(2).

الدليل الخامس:

    أن هذا هو هدي الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين, وهذه بعض الآثار عنهم:
   1- أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خطب فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم, فمن فعل به ذلك فليرفعه إليَّ أقصه منه , قال عمرو بن العاص: لو أن رجلاً أدب بعض رعيته أتقصه منه ؟ قال: إي والذي نفسي بيده أقصه, وقد رأيت رسول الله ( أقص من نفسه"(3).
وجه الدلالة:
    مشروعية القصاص في الضرب غير الجائز(4), وقد أورد أبو داود - رحمه الله - هذا الحديث تحت قوله: باب القود من الضربة, وقص الأمير من نفسه(5).
   2- ولطم أبو بكر يوماً رجلاً لطمة, فقيل: ما رأينا كاليوم قط هَنْعَة ولطمة ... ثم قال أبو بكر: اقتص, فعفا الرجل"(1).

وناقش الطحاوي - رحمه الله - الأثرين السابقين بما يلي:
    أنه يحتمل أن يكون رسول الله ( وأبو بكر - رضي الله عنه - فعلا ذلك تواضعاً منهما, وليس هو بواجب عليهما, وأما عمر فإنما كان منه ذلك تأديباً لمن أوعده, وتحذيراً له من أن يفعل ما يؤخذ به(2).
ويمكن أن يجاب: أن هذا احتمال لا دليل عليه. 

   3- وعن ابن الزبير أنه أقاد من لطمة(3).

   4- وأُتي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - برجل لطم رجلاً, فقال للملطوم: اقتص(4).

   5- وأقاد علي - رضي الله عنه - من ثلاثة أسواط(5).

   6- وأقاد عمر - رضي الله عنه - من ضربة بالدرة(6).
   7- وأقاد خالد بن الوليد رجلاً من لطمة(7).

8- وأقاد سويد بن مقرن(1) من لطمة(2).

9- ولطم عثمان رجلاً فأقاده, فعفا الملطوم(3). 

10- واقتص شريح من سوط وخموش(4).

11- وأقاد مسروق وابن أبي ليلى(5) من لطمة(6).

الترجيح: 
    يترجح - والعلم عند الله تعالى - مشروعية القصاص في الجناية بالضرب, والجلد, واللطم ونحوه؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا الرأي, إذ هو ظاهر القرآن ,وهو الثابت عن الخلفاء الراشدين من إجرائهم القصاص في ذلك, ولا يُعلم لهم مخالف, وهو أقرب للعدل الذي أمر الله به في كتابه, وجاءت به السنة, وهو أقرب إلى المماثلة من التعزير(7).

(         (         (
الأمر الثاني: أن يبقى أثر الضرب بأن يسود محله أو يخضر.

    اختلف الفقهاء في الواجب في هذه الجناية هل هي الحكومة أو الدية على قولين:

القول الأول:

    أن فيها حكومة عدل(1), وذهب إليه الحنفية(2), والشافعية(3), والحنابلة فيما لو سود بعض وجهه, أو صفره, أو حمره(4).
وعللوا لما ذهبوا إليه بأمرين:

    أحدهما: أن في ذلك شيناً, وهذه الجناية لا مقدر فيها, ولا هي نظير لمقدر, فتجب فيها الحكومة. 

    الثاني: لأنه لو سَوَّد بعض وجهه, أو صفره, أو حمره فإنه لم يُذهب الجمال على الكمال, فلا يجب فيه إلا حكومة, نظير ما لو سَوَّد سنه, أو غير لونها(5).
القول الثاني: 

    أن فيها الدية كاملة, وذهب إليه المالكية(6), والحنابلة فيما لو سود وجهه أو خضره(7).
وعللوا لما ذهبوا إليه: بأنه فوت الجمال على الكمال فوجبت فيه الدية كاملة(8).
الترجيح: الراجح أن في ذلك حكومة عدل؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول,والله أعلم.
الفرع الثاني

الجناية على جلد الآدمي بالسلخ والإحراق

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: القصاص في سلخ الجلد وإحراقه.

صورة المسألة:

    أن يعتدي شخص على آخر بسلخ شيء من جلد جسده, أو بتحريقه بالنار, أو بالماء الحميم ونحوه, فهل في ذلك قصاص ؟
   - اتفق الفقهاء في الجملة على وجوب استيفاء القصاص في كل ما أمكن دون حيف ولا زيادة, وأنه إذا لم تمكن المماثلة فإن القصاص ممتنع(1).  واستدلوا على ذلك بما يلي:

الدليل الأول:

    قول الله تعالى: ﮋ ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ  ﮊ (2)وقوله سبحانه: ﮋﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮊ (3).
وجه الدلالة:

    أمر الله تعالى في الآية الكريمة بالمعاقبة بالمثل, والقصاص بسلخ الجلد وتحريقه تتعذر فيه المماثلة ويدخله الحيف والزيادة فلا يجري فيه القصاص.

الدليل الثاني:
    "لأن دم الجاني معصوم إلا في قدر جنايته, فما زاد عليها يبقى على العصمة, فيحرم استيفاؤه بعد الجناية, كتحريمه قبلها, ومن ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص, لأنها من لوازمه, فلا يمكن المنع منها إلا بالمنع منه"(4).

وعليه: فلا قصاص في سلخ الجلد وتحريقه لعدم إمكان المماثلة.
    جاء في الدر المختار: "ولا قود في جلد الرأس" , وعلق عليه الرافعي(1) بقوله: "الظاهر حمل كلامه على ما إذا سلخ الجلد لعدم إمكان المماثلة, لخروج بعض اللحم به"(2).
المسألة الثانية: الدية في سلخ الجلد وإحراقه.

أولاً/ دية سلخ جميع جلد البدن.     

    نص فقهاء الشافعية على أن الجناية بالسلخ على جميع جلد البدن توجب كمال الدية؛ لأن الجلد كالجنس الواحد من الأعضاء, حيث إنه معدٌ لغرضٍ واحدٍ, ولأن فيه جمالاً ومنفعةً ظاهرة(3). 

    أما الحنفية والمالكية والحنابلة فلم أعثر لهم على قول في هذه المسألة, إلا أنهم نصوا على وجوب الدية كاملة في الجناية على ما في الجسد منه عضو واحد كاللسان والأنف والذكر؛ لأن في إتلافها إذهاب منفعة الجنس, وإذهابها كإتلاف النفس(4), والجلد كذلك, وعليه: يجب بسلخه الدية كاملة, والعلم عند الله تعالى.

ثانياً/ دية سلخ بعض جلد البدن.

صورة المسألة:

    أن يعتدي شخص على آخر فيسلخ شيئاً من جلد بدنه, أو يسكب عليه الماء الحميم فيحرق شيئاً منه كجلد يده أو وجهه, ,فما الواجب في هذه الجناية هل هو الدية أو الحكومة ؟ 

    خلاف بين الفقهاء على قولين:
حكمها:

    من خلال تتبعي لأقوال أهل العلم في هذه المسألة وجدت أقوالاً للفقهاء المتقدمين هي كالتالي:

    ما جاء في حاشية ابن عابدين: "وأما جلد البدن ولحم الظهر والبطن ... والجراحات التي هي في غير الوجه والرأس فيها حكومة عدل ... وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية؛ لأن فيه تفويت الجمال على الكمال"(1).

    وفي حاشية الدسوقي: "من فعل بشخصٍ فعلاً أذهب به جلد رأسه بتمامه فإنه يلزمه دية كاملة, وأما إن أذهب بعضها فعليه بحسابه من الدية الكاملة, وقيل يلزمه حكومة"(2). 

    وفي الحاوي الكبير: "ولو سلخ جلده فضرره أعظم وخوفه أكثر, وفيه حكومة لا تبلغ دية النفس "(3).

    وباستعراض هذه الأقوال نجد أن فقهاء الحنفية جعلوا في سلخ جلد الوجه على الخصوص كمال الدية؛ لأن فيه تفويت الجمال على الكمال.
    وأما فقهاء المالكية فأوجبوا الدية كاملة في سلخ الشَّوَى, وهي: جلدة الرأس.

    واختلفوا في سلخ وتحريق شيء من جلد البدن, أو بعضاً من جلد الوجه والرأس على قولين:

القول الأول:

    أن في ذلك حكومة عدل, وذهب إليه الحنفية(4), وهو قول عند المالكية(5), وقول عند الشافعية(1), وذهب إليه الحنابلة(2).

القول الثاني:

    أن على الجاني حسابه من الدية الكاملة, وذلك بأن تقدر مساحة الجزء المصاب من جملة البدن ويعطى ما يقابله من الدية, وهو قول عند المالكية(3), وقول عند الشافعية(4).

الترجيح:

    الراجح - والله أعلم - أن في سلخ الجلد وتحريقه حكومة عدل, بحيث يزاد فيها حسب الشين وعمق وتشويه هذا السلخ والحرق.

(         (         (
الفرع الثالث
الجناية على جلد الآدمي بالشجاج والجروح
وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الشجاج والجروح.

أولاً: تعريف الشجاج.
    الشجاج جمع شجة, وهي: الجرح يكون في الوجه والرأس خاصة فلا يكون في غيرهما من الجسم. يقال: شجه يشجه شجاً, وكان فيهم شجاج إذا شج بعضهم بعضاً(1).
والشجاج عشر عند أهل اللغة وجمهور الفقهاء(2), وبيانها كالتالي:

1- الحارصة, ويقال لها الحَرْصة, وهي: التي تقشر الجلد ولا تدميه, ومنه حرص القصار الثوب إذا شقه, وتسمى أيضاً: القاشرة.
2- الدامية, وهي: التي تسيل الدم, (وذكر الحنفية قبلها: الدامعة, وهي: التي تخدش الجلد وتخرج الدم ولا تسيله,كالدمع في العين), ويقابلهما عند الحنابلة: البازلة, وهي: التي تشق الجلد, ويخرج منها دم يسير. 
3- الباضعة, وهي: التي تشق الجلد واللحم.

4- المتلاحمة, وهي: التي تشق اللحم كله دون العظم, ثم تتلاحم بعد شقها.
5- السمحاق, وهي: التي تقطع الجلد واللحم وتصل إلى السمحاق, وهي جلدة رقيقة تكون بين اللحم والعظم, فهو اسم لهذه الشجة, وللقشرة الرقيقة التي تكون بين اللحم والعظم, وتسمى عند المالكية: الملطاة.
6- الموضحة, وهي: التي تصل إلى العظم, سميت موضحة لأنها توضح العظم أي تبينه, يقال: وضح وضوحاً أي: تبين(3).

7- الهاشمة, وهي: التي تهشم العظم أي تكسره.
8- المُنَقِّلة, وهي: التي تنقل العظم من موضع إلى موضع.
9- المأمومة, وهي: التي تصل إلى الدماغ, ولا يبقى بينها وبينه إلا جلدة رقيقة, وتسمى الآمة.
10- الدامغة, وهي: شجة تبلغ الدماغ, وتنتهي إليه فتهشمه حتى لا تبقي شيئاً, ولم يعدها بعض الفقهاء من ضمن الشجاج؛ لأن صاحبها لا يسلم غالباً فتكون قتلاً لا شجة(1).
ثانياً: تعريف الجروح.
    الجُروح في اللغة: جمع مفردها جُرح بالضم, والجيم والراء والحاء أصلان أحدهما: الكسب, ومنه قولهم: اجترح إذا عمل وكسب, والثاني: شق الجلد, وهو المراد هنا.

ويجمع على أجْراح وجُرُوح وجِراح, والجِرَاحة: اسم الضربة أو الطعنة, والجمع جِراحات وجِراح.

والفعل: الجَرح, بالفتح يقال: جَرَحَه يَجْرَحُه جَرْحاً: أثر فيه بالسلاح, وجَرَّحَه: أكثر ذلك فيه(2).
    وتطلق الجروح في اصطلاح الفقهاء على ما كان من الخدوش أو الإصابات في البدن خاصة(3), جاء في بداية المجتهد :"وأسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها, والرأس دون سائر البدن, واسم الجرح يختص بما وقع في البدن"(4).

    ومن الجراح التي أفرد الفقهاء لها أحكاماً خاصة: الجائفة وهي في اللغة: طعنة تبلغ الجوف, وقد تكون التي تخالط الجوف, والتي تنفذ أيضاً(5).

    وهي في اصطلاح الفقهاء: ما وصل إلى الجوف من أي جهة, سواء كان من بطن, أو ظهر, 
أو جنب, أو صدر, أو غير ذلك(6).

المسألة الثانية: القصاص في الشجاج والجروح.

أولاً: القصاص في الشجاج.

وتحته ثلاثة فروع:

الفرع الأول: القصاص في الموضحة.
    لا خلاف بين الفقهاء في وجوب استيفاء القصاص في الموضحة(1), إن كانت عمداً(2)؛ وذلك لما يلي:
    1- قول الله تعالى: ﮋ   ﯝ   ﯞﯟ  ﮊ (3).

وجه الدلالة:

    أن الله تعالى نص على القصاص في الجروح, فلو لو لم يجب ههنا لسقط حكم الآية(4).

   2- ما روي أنه ( قضى بالقصاص في الموضحة(5).

   3- لضبطها وتيسر استيفاء مثلها, دون حيف أو زيادة؛ لأن لها حد تنتهي إليه وهو العظم(6).

الفرع الثاني: القصاص فيما دون الموضحة.
    اختلف العلماء في حكم القصاص فيما دون الموضحة من الشجاج على قولين:

القول الأول:

    يجب القصاص فيما دون الموضحة, وهو ظاهر الرواية عند الحنفية(1), وذهب إليه المالكية(2), وهو قول عند الشافعية اختاره القفال, والمزني(3).

وعللوا بما يلي:

    أنها شجاج تتأتى فيها المماثلة, وليس فيها كسر عظم ولا خوف تلف كالجائفة, فيجري فيها القصاص(4).
القول الثاني:
    لا يجب القصاص فيما دون الموضحة من الشجاج, وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة(5), وهو المشهور من مذهب الشافعية(6), وهو مذهب الحنابلة(7). 

وعللوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

    بأنها جراحة لا تنتهي إلى عظم, فلا تؤمن فيها الزيادة, فلو أوجبنا القصاص لم نأمن أن نأخذ في متلاحمة موضحة, فقد يكون رأس المجني عليه غليظ الجلد كثير اللحم, ورأس الجاني رقيق الجلد كثير اللحم, فإذا قدرنا العمق في المتلاحمة في رأس المجني عليه, وأوجبنا قدره في رأس الجاني ربما بلغت العظم, وهذا لا يجوز(8).

الترجيح:
    الراجح - والله أعلم - وجوب القصاص فيما دون الموضحة من الشجاج؛ لأنه يمكن اعتبار المساواة في استيفاء القصاص, لا سيما في العصر الحاضر مع حصول التقدم في هذا المجال, ووجود وسائل تحقق التماثل هي غاية في الدقة. 
    ولأن منشأ الخلاف في المسألة هو هل تتحقق المماثلة أو لا, فمن لم يتصور إمكان تحقيق المماثلة قال بعدم جواز القصاص فيما دون الموضحة, وعليه: فمتى ما تحققت المماثلة فإن القصاص واجب, وهو داخل في عموم قول الله تعالى:  ﮋ   ﯝ   ﯞﯟ  ﮊ (1).
الفرع الثالث: القصاص فيما فوق الموضحة من الشجاج.

    لا خلاف بين أهل العلم في عدم جريان القصاص فيما فوق الموضحة من الشجاج(2), إلا  ما روي عن الإمام مالك في المنقلة, فقد اختلف قوله فيها, فمرةً قال بالقصاص, ومرةً قال بالدية(3), وهو مروي عن ابن الزبير في المنقلة والمأمومة.

قال ابن قدامة: "فأما ما فوق الموضحة فلا نعلم أحداً أوجب فيها القصاص, إلا ما روي عن ابن الزبير ..."(4).

وقد نقل ابن المنذر - رحمه الله - الإجماع على أنه لا قود في المنقلة, والمأمومة(5), وقال: "لا أعلم أحداً يخالف ذلك"(6).

ثم ذكر انفراد عبد الله بن الزبير بإجراء القصاص في المنقلة, فعن عمرو بن دينار: "أن ابن الزبير أقاد من منقلة, قال: فَأُعْجِب الناس, أو جعل الناس يتعجبون"(7).

قال ابن نافع: "لا أرى ما صنع ابن الزبير, ولم يمض عليه الأمر"(1).

وروي عن ابن الزبير أيضاً أنه اقتص من المأمومة(2).

قال عطاء: "ما سمعنا أحداً أقاد منها قبل ابن الزبير"(3).

   وقد استدل جماهير أهل العلم على عدم جريان القصاص فيما فوق الموضحة بما يلي:

   1- عن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: "لا قود في المأمومة, ولا الجائفة, ولا المنقلة"(4).

   2- أنه لا يمكن الاستيفاء في هذه الجراحات إلا بكسر العظم, أو تنقله, أو هشمه, ولا يُؤمن حينئذٍ من الزيادة أو النقص, فلا يجري فيها القصاص؛ لعدم المماثلة المأمور بها شرعاً(5).

   3- لأنها جراح مخوفة, يخشى عند استيفائها من موت الجاني(6).

ثانياً: القصاص في الجروح.

وتحته فرعان:

الفرع الأول: القصاص في الجائفة.

    اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في الجائفة(1), وذلك لما يلي:

   1- حديث العباس السابق أن رسول الله ( قال: "لا قود في المأمومة, ولا الجائفة, ولا المنقلة"(2).
   2- أن معنى القصاص أن يحدث عليه مثل ما جنى, وهو مبنى المماثلة, ولما كان الغالب من هذه الجناية أنها لا تقف على ما انتهت إليه في المجني عليه, بل تؤدي إلى النفس, لم يجز القصاص فيها؛ لأن قصد القصاص قصد إلى إتلاف النفس (3).

الفرع الثاني: القصاص فيما سوى الجائفة من الجراح. 

    اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
    لا قصاص في جميع جروح الجسد سواء كانت موضحة أو غيرها, وذهب إليه الحنفية(4), وهو وجه عند الشافعية(5).
وعللوا لما ذهبوا إليه بالآتي:

    أولاً: أنه لا يمكن استيفاء القصاص فيها على وجه المماثلة(6).

    ثانياً: أما الموضحة في الجسد فهي وإن كانت تنتهي إلى عظم, إلا أنه لا يجب فيها القصاص؛ لأنها خالفت موضحة الرأس والجسد في تقدير الأرش, فيجب أن تخالفها في وجوب القصاص(7).

نوقش من وجهين: أحدهما: لا نسلم بعدم حصول المماثلة.
    الثاني: أن القصاص لا يعتبر بالأرش, فالأصبع الزائدة تقتص بمثلها, وليس لها أرش مقدر, وكذلك الساعد بلا كف, وعلى عكسه الجائفة لها أرش مقدر, ولا قصاص فيها(1).

القول الثاني:
    يجب القصاص في جميع جروح الجسد, إلا ما غلب خوفه وعظم خطره, وهو مذهب المالكية(2), واستدلوا بعموم قول الله تعالى:  ﮋ   ﯝ   ﯞﯟ  ﮊ (3).
    وعللوا: بأنها جراح تمكن فيها المماثلة, فيجب فيها القصاص(4).
القول الثالث:

    يجب القصاص في موضحة الجسد دون ما سواها من الجراح, وهو القول الصحيح في مذهب الشافعية(5), وذهب إليه الحنابلة(6).

وعللوا لما ذهبوا إليه بالآتي:

    أولاً: لإمكان استيفاء المثل في الموضحة(7).
    ثانياً: القياس على ما عدا موضحة الرأس والوجه, فكما أنه لا يجب القصاص فيها, فأولى ألا يجب فيما ماثلها في البدن؛ لشرف الرأس والوجه على جميع البدن, ولأن الشين فيهما أقبح من الشين في سائر البدن(8).
الترجيح: 
    الراجح وجوب القصاص في جميع جروح الجسد متى ما أمكن دون حيف أو زيادة؛ لأن مبنى القصاص على المماثلة فمتى ما أمكنت وجب, وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله(9).
المسألة الثالثة: الديات في الشجاج والجراح.

أولاً: ديات الشجاج:

وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: دية الموضحة.
    أجمع العلماء على أن دية الموضحة خمساً من الإبل(1).

ودليل ذلك:

    - ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( قال: "في المواضح خمسٌ خمس"(2).
قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم"(3).
    - ولما جاء في كتاب النبي ( لعمرو بن حزم: "وفي الموضحة خمس من الإبل"(4).

الفرع الثاني: دية ما دون الموضحة من الشجاج.
تحرير محل النزاع:

    - "أجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرشاً"(5).

    - واختلفوا في ذلك الأرش على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
    أن فيما دون الموضحة حكومة عدل, وهو مروي عن إبراهيم النخعي(1), وعمر بن عبد العزيز(2), وذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية(3), والمالكية(4), والشافعية(5), وهو المذهب عند الحنابلة(6).

وعللوا:

    أنه ليس فيها أرش مقدر في الشرع, ولا يمكن  إهدارها, فتجب فيها الحكومة, قياساً على جراحات البدن(7).

    قال الإمام الشافعي: "ولم أعلم رسول الله ( قضى فيما دون الموضحة من الشجاج بشيء"(8),وقال ابن المنذر: "لم نجد لرسول الله ( حكماً في شيء من الشجاج دون الموضحة"(9).
القول الثاني:

    أن فيما دون الموضحة من الشجاج أرش مقدر, وهو رواية عن الإمام أحمد(10).

وقالوا: تقديره كالآتي:

    أن في الدامية أو البازلة بعير, وفي الدامعة نصف بعير, وفي الباضعة بعيران, وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة.

وهذا كله مروي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -(1).

    وفي السمحاق أربعة, وهذا مروي عن علي بن أبي طالب, وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما -(2), وروي عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة(3).

نوقشت هذه الآثار بما يلي:
    أن ما روي عن الصحابة رضوان الله عليهم محمول على وجه الحكومة, لا على وجه التقدير(4).

القول الثالث:
    أن يعتبر قدر هذه الشجاج من الموضحة متى ما أمكن ذلك, ويعتبر الأكثر من الحكومة, أو قدرها من الموضحة, وذهب إليه أكثر الشافعية(5), والقاضي من الحنابلة(6).

   وبيان ذلك: أن يكون في رأس المجني عليه موضحة إلى جانب الشجة, فتقدر هذه الجراحات منها, بمعرفة نسبة المقطوع, هل هو مثلاً نصفٌ أو ثلثٌ في عمق اللحم, ثم يجب قسطه من أرش الموضحة(7).

الترجيح:
    الراجح - والعلم عند الله تعالى - وجوب الحكومة؛ وذلك لأنه لم يأت تقدير في ما دون الموضحة, وإنما يعمل فيها بالاجتهاد, ولكن يستأنس بما ورد عن الصحابة - رضوان الله عليهم - في ذلك.
الفرع الثالث: دية ما فوق الموضحة من الشجاج.
1- دية الهاشمة.

فيها خلاف على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
    أن فيها عشر الدية, وذهب إليه أكثر العلماء من الحنفية(1), وهو قول عند المالكية(2), وهو مذهب الشافعية(3), والحنابلة(4).

الدليل الأول:

    ما روي عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال: "في الهاشمة عشراً من الإبل"(5). 

وجه الدلالة:
    أن الظاهر من قوله - رضي الله عنه - أنه توقيف, ولم يعرف له مخالف فكان إجماعاً(6).
الدليل الثاني:

    ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم, فكان فيها مقدر كالمأمومة(7).
القول الثاني:
    أنه لا تقدير فيها, وإنما فيها حكومة عدل, وهو قول عند المالكية(8), وذهب إليه الحسن البصري(9), وهو قول أبي ثور, واختيار ابن المنذر(10).

وعللوا: بأنه لم يوقت فيها شيء, فلا سنة فيها ولا إجماع(1).

القول الثالث:
    أن الهاشمة هي المنقلة, وفيها خمسة عشر من الإبل, وهو قول لبعض المالكية, وصفه القرطبي بالشذوذ(2).

    وعللوا: بأن الهاشمة إذا كسرت العظم بعد أن أوضحته فقد حصل فيها معنى المنقلة, فتأخذ حكمها(3).
الترجيح:
    الراجح - والعلم عند الله - أن في الهاشمة عشر من الإبل؛ لأنه المروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه, وقول الصحابي أولى من الاجتهاد.
2- دية المنقلة.
    أجمع العلماء على أن دية المنقلة خمس عشرة من الإبل(4).
لحديث عمرو بن حزم: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل"(5).

3- دية المأمومة.
    أجمع عوام أهل العلم على أن في المأمومة ثلث دية النفس(6), وذلك لما يلي:
- قول النبي ( في كتاب عمرو بن حزم: "وفي المأمومة ثلث الدية"(7).

- وعن ابن عمرو عن النبي ( مثل ذلك, وروي نحوه عن علي وزيد بن ثابت - رضي الله عنهما -(1).

وفرق مكحول في دية المأمومة بين العمد والخطأ فروي عنه أنه قال: "إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدية, وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية"(2).

ونوقش:
    أنها شجة فلا يفرق في أرشها بين العمد والخطأ, كسائر الشجاج(3).
4- دية الدامغة.
في دية الدامغة خلاف على أربعة أقوال:

القول الأول:

    أن في الدامغة ثلث الدية, وهو المعتمد عند المالكية(4), والصحيح من مذهب الشافعية(5), وهو مذهب الحنابلة(6).

واستدلوا: بالقياس على المأمومة(7).

القول الثاني:

    فيها حكومة عدل, وهو قول عند المالكية(8).

القول الثالث:

    فيها الدية كاملة, وهو قول عند الشافعية(9).

قالوا: لأنها تذفف, أي: تُجهز على الجريح, وتسرع في قتله, فتجب فيها دية نفس(10). 

القول الرابع:

    فيها ثلث الدية وحكومة, وهو قول الماوردي من الشافعية(1), وقول عند الحنابلة(2).
وعللوا: 

    أن الجناية في الدامغة فيها خرق الجلدة, فيجب فيها الثلث وحكومة, قياساً على على خرق جلدة الأمعاء في الجائفة(3).

ونوقش:

    أن هذا قياس مع الفارق, فما خرق الأمعاء في الجائفة هو زيادة على ما يحصل به مسمى الجائفة فوجب لها ما يقابلها, وفي خرق الجلدة في الدامغة لا زيادة على مسماها, فلا يجب له شيء(4).

الترجيح: 
    الراجح هو أن في الدامغة ثلث الدية وحكومة؛ لأنها أعظم من المأمومة, وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن تكون ديتها أكثر, وهو ما رجحه فضيلة الشيخ محمد العثيمين-رحمه الله-(5).
ثانياً: ديات الجروح.
وتحته فرعان:
الفرع الأول: دية الجائفة. 

     لا يخلو الحال في الجائفة من أحد أمرين:

الأول: أن تصل إلى الجوف ولا تنفذ مع الجهة الأخرى.
    اتفق الفقهاء على أن في الجائفة غير النافذة ثلث الدية(6), ويدل لذلك ما جاء في كتاب عمرو بن حزم أن النبي ( قال: "وفي الجائفة ثلث الدية"(7).
وشذ مكحول فقال: "إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدية, وإذا كانت خطاً ففيها الثلث"(1).
    ونوقش: بما تقدم وهو: أنها جراحة فيها مقدر, فلم يختلف قدر أرشها بالعمد والخطأ كالموضحة(2).
الثاني: أن تنفذ مع الجهة الأخرى.

    اختلف الفقهاء فيها هل تعد جائفة, أو جائفتان, خلاف على قولين:

القول الأول:
    أن الجائفة إذا نفذت مع الجهة الأخرى فهما جائفتان, وفيها ثلثا الدية, وذهب إليه أكثر أهل العلم من الحنفية(3), والمالكية(4), وهو الصحيح في مذهب الشافعية(5), وهو مذهب الحنابلة(6).

    قال ابن المنذر: "قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: في الجائفة النافذة ثلثا الدية"(7).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    أن أبا بكر - رضي الله عنه - قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية(8).

وجه الدلالة:

    أن هذا القضاء من الصديق - رضي الله عنه - كان بمحضر من الصحابة الكرام, ولم ينقل أنه خالفه في ذلك أحد منهم فيكون إجماعاً(1).

الدليل الثاني:

    أن الجائفة لما وصلت الجوف من جهة ونفذت فيه من الجهة الأخرى كانت بمنزلة جائفتين, كما لو أنفذه بضربتين, فيجب في كل واحدة منهما ثلث الدية(2).

القول الثاني:
    أنها جائفة واحدة وفيها ثلث الدية, وهو وجه عند الشافعية(3), ورواية عند الحنابلة(4).

    وعللوا: أن الجائفة هي التي تنفذ من ظاهر البدن إلى الجوف, وهذه إنما نفذت من الباطن إلى الظاهر(5).

ونوقش من وجهين:
    أحدهما: أن المعتبر هو وصول الجرح إلى الجوف لا كيفية وصوله, إذ لا أثر لصورة الفعل مع التساوي في المعنى.

    الثاني: أن قولكم منتقض بما أشبهها, فلو أوضح الجاني إنساناً في رأسه, ثم أخرج رأس السكين من موضع آخر فهي موضحتان, وكذلك لو هشمه هاشمة لها مخرجان, فهي هاشمتان, وكذلك الأمر هنا(6).

الترجيح:
    الراجح - والله أعلم - أن في الجائفة النافذة ثلثي الدية؛ وذلك لقوة ما استدلوا به.

الفرع الثاني: جروح الجسد سوى الجائفة.

    اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن في جراح الجسد سوى الجائفة حكومة عدل.

قالوا: لأنها غير مقدرة وغير مهدرة, فتجب فيها الحكومة(7). 
الفرع الرابع

جناية الطبيب على الجلد
صورة المسألة:

    أن يجني طبيب على مريض في جراحة مثلاً, فيجاوز الحد المعتبر عند أهل الاختصاص, ويأخذ زيادة من جلد المريض, أو يتسبب في تشويهه سواء كان بسبب خياطته بخيوط رديئة, أو حصول الندب وتغيير لون الجلد أو نحو ذلك, مما يسبب الضرر والأذى النفسي للمريض, سواء وقعت هذه الأضرار نتيجة تعمد الطبيب الإضرار بالمريض, أو خطئه, أو تعديه, أو إهماله وتقصيره.

    ولا يدخل في صورة المسألة ما قد ينتج عن إجراء بعض العمليات من آثار ومضاعفات؛ لأن هذا من طبيعة العمل الطبي, ولا يستطيع الطبيب مهما أوتي من علم وخبرة أن يتجنبها(1).

حكم المسألة:
   لا يخلو الحال في حكم جناية الطبيب على الجلد من خمسة أمور هي: 

الأمر الأول:

    أن يكون الطبيب متعمداً في جنايته على المريض وقاصداً الإضرار به, فيجب حينئذٍ فيه القصاص كغير الطبيب سواءً بسواءٍ, وذلك باعتباره جانٍ ومتعدٍ, حيث جاءت نصوص الفقهاء عامة في أن كل من تعمد الجناية على النفس أو ما دونها فإن عليه القصاص, دون تفريق بين طبيب أو غيره(2).

    كما جاءت نصوص خاصة في كتب المالكية تنص على حكم تعمد الطبيب ونحوه, قال الخرشي(3): "الطبيب إذا زاد على القدر المأذون فيه تعمداً فإنه يقتص منه بقدر ما زاد"(4), وفي منح الجليل: "إن تعمد الطبيب والخاتن والمعلم قتلاً أو قطعاً أو جرحاً بغير حق ولا شبهة فعليه القود"(1).

الأمر الثاني:
    أن يكون حاذقاً ولم تجن يده, وتولد من فعله المأذون فيه تلف أو تشوه, فلا ضمان عليه بالإجماع؛ وذلك لما يلي:

    أولاً: لأنها سراية مأذون فيها(2).  

    ثانياً: ولأنه لو ضُمِّن في هذه الحالة لما عمل بمداواة الناس وتطبيبهم أحد, لأن سراية الجرح ليست في مقدور البشر(3).

الأمر الثالث:

    أن يكون حاذقاً من أهل الطب, وحصل منه تعدي(4) أو تفريط(5), فإنه يضمن بإجماع العلماء(6).

قال ابن عبد البر - رحمه الله -: "أجمع العلماء على أن المداوي إذا تعدى ما أمر به, ضمن ما أتلف بتعديه ذلك"(7).

    ويدل لذلك ما يلي:

الدليل الأول:

    لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ, فأشبه إتلاف المال(1).

الدليل الثاني:
    ولأن هذا فعل محرم فيضمن سرايته كالقطع ابتداءً(2).

الأمر الرابع:

    لو كان الطبيب حاذقاً وأخطأ فزلت يده وتجاوزت الموضع مثلاً دون تعدي أو تفريط, ففي هذه الصورة خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول:

    أن الطبيب إذا أخطأ فإن عليه الضمان, وذهب إليه عامة أهل العلم(3).

ويدل لذلك:

    أن الطبيب هنا هو في معنى الجاني خطأ, والجاني يضمن(4).
القول الثاني:
    لا يضمن الطبيب الحاذق إذا أخطأ, وهو رواية عن الإمام مالك(5), وذهب إليه الزهري حيث قال: "إن كان البيطار أو المتطبب أو الختان غرَّ من نفسه وهو لا يحسن فهو كمن تعدى يضمن وإن كان معروفاً بالعمل بيده فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى"(6).
    ويستدل له بما يلي:

الدليل الأول:

    حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( قال: "من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن"(1).

وجه الدلالة:

    يدل الحديث بمفهومه على أنه إذا كان طبيباً يعلم منه طب وأخطأ في تطبيبه فلا ضمان عليه(2).

الترجيح:

    الراجح - والعلم عند الله تعالى - عدم وجوب الضمان على الطبيب الحاذق إذا أخطأ؛ وذلك لأنه محسن للمريض بتطبيبه, وخطؤه وقع من غير قصد فلا ضمان عليه.

الأمر الخامس:

    أن يكون المعالج متطبباً جاهلاً, والحكم فيه تفصيل كما يلي:

تحرير محل النزاع:

    أولاً: لا خلاف بين العلماء أنه إن لم يكن من أهل الطب وغرَّ المريض ولم يعلم بجهله أنه يضمن(3).

    ويدل لذلك ما يلي:

الدليل الأول:
    حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ( قال: "من تطبب ولا يعلم منه 
طب فهو ضامن"(4).

وجه الدلالة:

   في الحديث دليل على وجوب الضمان على المتطبب الجاهل فيما أتلفه من نفس فما دونها, ولفظ: "تطبب" الواردة في الحديث تدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفة وأنه ليس من أهله(1).

    قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: "وأما الأمر الشرعي(2), فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل, فإذا تعاطى علم الطب وعمله, ولم يتقدم له به معرفة, فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس, وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه, فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان بذلك, وهذا إجماع من أهل العلم"(3).

الدليل الثاني:

    لأنه إذا لم يكن لديه حذق وباشر التداوي فإنه متعدٍ وفاعلٌ لعملٍ محرم, فيضمن سرايته(4). 

الدليل الثالث:      

    القياس على ضمان سراية الجناية, فكما يجب ضمان سراية الجناية على الجاني فإنه يجب على الطبيب الجاهل ضمان ما أتلفت يداه , بجامع كون كل منهما سراية جرح لم يجز الإقدام عليه(5).

    وبالإضافة إلى تضمين الطبيب الجاهل فإنه يعزر ويؤدب على فعله, حتى يرتدع, وينزجر غيره عن فعله, سواء كان تعزيره بالحجر عليه ومنعه من تطبيب الناس دفعاً للضرر العام, أو كان بالضرب والسجن ونحوه(6).

    ثانياً: اختلف الفقهاء فيما لو علم من استطبه جهله وأذن له في علاجه وطبه, فهل يضمن الطبيب أو لا ؟  خلاف على قولين:

القول الأول:

    لا يضمن المتطبب الجاهل ما حصل من تلف أو تشويه إذا علم من استطبه جهله, وذهب إليه بعض الحنابلة(1), وهو اختيار ابن القيم - رحمه الله تعالى -(2). واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    حديث عمرو بن شعيب السابق:"من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن"(3). 

وجه الدلالة:

    أن السياق وقوة الكلام يدل على أنه قد غرَّ العليل وأوهمه أنه طبيب وليس كذلك(4).

الدليل الثاني:

    لأن الإذن الصادر من المريض مع علمه بجهل هذا المداوي مانع من الضمان(5).

القول الثاني:

    يضمن المتطبب الجاهل وإن علم من استطبه جهله, وهو الظاهر من مذهب الحنفية, والمالكية, والشافعية(6), وهو الظاهر أيضاً من مذهب الحنابلة(7).

    ويدل لذلك ما يلي:

الدليل الأول:

    الحديث السابق: "من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن"(8).

وجه الدلالة:

    أن ظاهر الخبر وجوب الضمان على المتطبب الجاهل دون تفريق بين من علم المريض جهله, ومن غرر به ولم يعلم بجهله(1).

الدليل الثاني:

    ولأنه لا تحل له المباشرة مع جهله ولو أُذن له(2).

الترجيح:
    الراجح - والله تعالى أعلم - وجوب الضمان على المتطبب الجاهل حتى لو علم المريض بذلك وأذن له؛ لأنه ظاهر الحديث, وزجراً وردعاً له عن الإقدام على تطبيب الناس مع جهله بذلك.

  - وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي:
    يكون الطبيب ضامناً إذا ترتب ضرر بالمريض في الحالات التالية:

ومنها:

   1- إذا تعمد إحداث الضرر.

   2- إذا كان جاهلاً بالطب, أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه.

   3- إذا ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله, ولا تقره أصول المهنة, أو وقع منه إهمال أو تقصير(3). 
المطلب الثاني

الجناية على جلد الحيوان

 
وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: سلخ جلد الحيوان.

الفرع الثاني: وسم جلد الحيوان.

الفرع الثالث: إشعار الهدي.
الفرع الأول  

سلخ جلد الحيوان
لا يخلو الحال في سلخ جلد الحيوان من ثلاثة أمور:

الأول / أن يسلخ جلد الحيوان حال حياته.
    والحكم في هذه الحالة هو التحريم؛ لأن سلخ جلد الحيوان حال حياته من أعظم التعذيب والإيذاء له, والأصل في تعذيب الحيوان وإيذائه التحريم(1), وقد ثبت النهي عن ذلك في أحاديث كثيرة , منها ما يلي:
    - عن سعيد بن جبير قال : مر ابن عمر - رضي الله عنه - بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها, فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها, فقال ابن عمر: من فعل هذا ؟ إن رسول الله ( لعن من فعل هذا(2).
    - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله ( أن تصبر البهائم(3)" ,وفي رواية: أن النبي ( قال: "لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً"(4).

    - وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ( قال: "عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار, لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها, ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض"(5). إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الرفق بالحيوان, والنهي عن تعذيبه وإيذائه.
الثاني / أن يسلخ جلد الحيوان بعد ذبحه , وقبل زهوق روحه(1).
    اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على الكراهة(2), لما يلي:

الدليل الأول:

    عن شداد بن أوس(3) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح, وليحد أحدكم شفرته, وليرح ذبيحته"(4).

وجه الدلالة:

    أمر النبي ( بإحسان الذبح, وإراحة البهيمة, وسلخها قبل تمام زهوق روحها ليس من إحسان الذبح, وفيه تعذيب وإيلام للبهيمة فيكره(5).

الدليل الثاني:
    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله ( بُدَيل بن ورقاء الخزاعي(6) على جمل أورق يصيح في فجاج منى ألا إن الذكاة في الحلق واللبة, ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق, وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال"(1).
وجه الدلالة:
    أن سلخ البهيمة قبل خروج روحها فيه إعجال لزهوق الروح فينهى عنه(2).
الدليل الثالث:
    نهى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "عن النخع, وأن تعجل الأنفس أن تزهق"(3).

وجه الدلالة:
    نهى عمر - رضي الله عنه - أن تعجل الأنفس أن تزهق, وفي المراد بهذا النهي ثلاثة أوجه: 

    أحدها: أن يقطع أعضاء الذبيحة قبل خروج روحها ليتعجل أكلها, كالذي كانت تفعله الجاهلية.

    الثاني: أن يعجل سلخها قبل خروج نفسها ليتعجل أكلها.

    الثالث: أن يمسكها بعد الذبح حتى لا تضطرب ليتعجل خروج روحها, ولم يخالف أحد من الصحابة عمراً في هذا(4).
الدليل الرابع:
    لأن ترك الذبيحة حتى تبرد وتخرج روحها هو ما فعله النبي (, وما مضى عليه العمل(5).
الدليل الخامس:
    لأن سلخ الحيوان بعد ذكاته وقبل خروج روحه في تعذيب له, وزيادة إيلام لا حاجة إليه فيكره(1).

الثالث / أن يسلخ جلد الحيوان بعد زهوق روحه.

    وهذا هو الأصل, وهو جائز بالاتفاق ولا كراهة فيه, لأنه لا ألم يقع على الذبيحة لتيقن موتها(2), والله تعالى أعلم.
(         (         (
الفرع الثاني

وسم جلد الحيوان
    الوَسْمُ في اللغة: أثر الكي, وجمعه وسوم, ووسمت الشيء وسماً أثرت فيه بسمة, وفي الحديث عنه (: "أنه كان يسم إبل الصدقة"(1)أي: يُعَلِّم عليها بالكي(2).

    والوسمي أول المطر, سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات, وسمي موسم الحج موسماً؛ لأنه معلم يجتمع إليه الناس.

    والمِيسَم: المكواة, أو الآلة التي يوسم بها الدواب, وجمعه مَوَاسِم ومَيَاسم(3), ومنه ما جاء في الحديث: "وفي يده المِيسَم"(4) أي: الحديدة التي يوسم بها أي: يُعَلَّم(5).

    وبناءً عليه: فالمراد بالوسم هو أن يجعل في جلد الحيوان علامة من خلال كيه بحديدة محماة.
ومعنى الوسم في اصطلاح الفقهاء مطابق لما جاء في اللغة(6).
تحرير محل النزاع:

    أجمع أهل العلم على النهي عن الوسم في الوجه(7), لكن هل النهي للكراهة أو للتحريم, خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول:

     أن النهي للكراهة, وهو ظاهر مذهب المالكية(8), وذهب إليه جماعة من فقهاء الشافعية(9), وبعض الحنابلة(1).

    وعللوا لذلك: بأن الوسم في الوجه مثلة وتشويه, فيكره(2).

    ويمكن أن يناقش: بأن الأدلة الواردة في ذلك تفيد التحريم لا مجرد الكراهة.

القول الثاني:

    أن النهي للتحريم, وهو الأظهر عند الشافعية(3), والحنابلة(4).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله ( عن الضرب في الوجه, وعن الوسم في الوجه"(5).

وجه الدلالة:

    جاء في الحديث النهي عن الوسم في الوجه, والأصل في النهي التحريم(6).

الدليل الثاني:

    عن جابر أن النبي ( مر عليه حمار قد وسم في وجهه, فقال: "لعن الله الذي وسمه"(7).

وجه الدلالة:

    لعن رسول الله ( من وسم الحيوان في وجهه, واللعن يقتضي التحريم(8).

الدليل الثالث:
    عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "رأى رسول الله ( حماراً موسوم الوجه فأنكر ذلك"(1).
وجه الدلالة:
    أن إنكار رسول الله ( لوسم الحيوان في وجهه دليل على تحريمه.

الدليل الرابع:
    عن ابن عباس قال: كان العباس يسير مع النبي ( على بعير قد وسمه في وجهه بالنار, فقال: "ما هذا الْمِيسَمُ يا عَبَّاسُ ؟" قال: مِيسَمٌ كنا نَسِمُهُ في الجاهلية, فقال: "لا تَسِمُوا بِالْحَريقِ"(2). 
وجه الدلالة:

    نهى النبي ( عن وسم الحيوان في وجهه, والنهي يقتضي التحريم.
الدليل الخامس:
    عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كره أن تُعْلَم الصورة(3), وقال ابن عمر: "نهى النبي ( أن تضرب"(4).

وجه الدلالة:

    أنه إذا ثبت النهي عن ضرب الوجه كان منع وسمه أولى, وقد كره ابن عمر أن تُعلم الصورة أي: كره أن يُجعل في الوجه علامة بالوسم ونحوه(5).

الترجيح: الراجح أن النهي عن وسم الوجه هو نهي تحريم؛ لقوة ما استدلوا به, ولأن الوجه أشرف موضع في الجسد فيحرم وسمه, لحصول الشين فيه, ولأنه ربما آذى بعض الحواس,  ولأن فيه تغيير لخلقة الله تعالى(6).
    واختلف الفقهاء في حكم وسم الحيوان في غير وجهه لغرض صحيح(1) على قولين:

القول الأول:

    يكره وسم الحيوان في غير وجهه, وهو منسوب لأبي حنيفة - رحمه الله -(2).

    واستدل بما يلي:
الدليل الأول:
    أن في وسم الحيوان مثلة, وتعذيب للبهيمة(3), وقد نهى النبي ( عن المثلة(4).

نوقش:
    بأن النهي عن المثلة وتعذيب البهيمة عام, وأحاديث الوسم خاصة, فيقدم الخاص على العام(5).
القول الثاني:

    جواز وسم الحيوان في غير وجهه, وذهب إليه الحنفية على الصحيح من مذهبهم(6), والمالكية(7), والشافعية(8), والحنابلة(9).
    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

    عن أنس قال: "غدوت إلى رسول الله ( بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه, فوافيته في يده المِيسم, يسم إبل الصدقة"(1).
وجه الدلالة:

    في الحديث دلالة على جواز وسم البهائم بالكي؛ لفعله ((2).

الدليل الثاني:
    حديث ابن عباس السابق: أن رسول الله ( رأى حماراً موسوم الوجه فأنكر ذلك, قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه, فأمر بحمار له فكُوي في جَاعِرَتَيْه(3), فهو أول من كوى الجَاعِرَتَيْن(4). 
وجه الدلالة:
    أن فعل العباس وابنه - رضي الله عنهما - دليل على جواز وسم الحيوان في غير وجهه, لكونهما فهما الجواز من النبي ( , وهم أفهم الأمة وأعلمها  بأمر رسول الله ( ونهيه.

الدليل الثالث:

    للحاجة إليه؛ إذ به تتميز المواشي عند اختلاطها بغيرها فلا تضيع الأموال, ولا تختلط الأملاك(5).
الترجيح:

    الراجح - والله أعلم - جواز وسم الحيوان في غير وجهه؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول, وأما ما جاء في النهي عن المثلة فهي نصوص عامة, يخصصها ما جاء في الوسم للحاجة إليه, وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة وذلك متى ما كان الغرض من الوسم صحيحاً, كتمييز الدواب عن غيرها عندما تختلط بالمرعى مع دواب الغير, أو حفظاً لها من الضياع والسرقة(1).

    وإذا ثبت هذا فإن وسم البهائم يكون في المواضع الصلبة, التي يخف فيها الألم, ويقل فيها الشعر فيظهر فيها الوسم, والأولى أن توسم الغنم في آذانها؛ لفعل النبي ( حيث وسم الغنم في آذانها(2), وفي هذا دليل على أن الأذن ليست من الوجه؛ لأنه ثبت النهي عن الوسم في الوجه, ووسم رسول الله ( في آذان الغنم, ولتعذره في أجسادها؛ لأنه يغيب بالصوف.

وتوسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها, أو في رقابها, أو في جنوبها, وإن وسم في غير ذلك جاز فيما عدا الوجه(3).

    والوسم موجود ومعروف عند ملاك الإبل حتى عصرنا الحاضر, ويعد من أهم الوسائل في إثبات ملكية المواشي وتحديد أصحابها عند اختلاط بعضها ببعض, وأكثر ما يوسم حالياً من البهائم الإبل, وقد توسم الغنم أيضاً لكن الأكثر أن تطلى ظهورها أو آذانها بلون وكتابة تميزها, إلا أنه من الممكن إزالة الطلاء بخلاف الوسم الذي يعد علامة ثابتة لا يمكن إزالتها. 

(         (         (
الفرع الثالث

إشعار الهدي
    وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: تعريف الإشعار:
    الإشعار في اللغة: الإعلام, يقال: أشعر البدنة إذا جعل فيها علامة, وهو أن يشق جلدها أو يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين بمبضع أو نحوه حتى يظهر الدم ويعرف أنها هدي.
    والشعيرة: البدنة المهداة, سميت بذلك لأنه يؤثر فيها بالعلامات, وجمعه شعائر, وشعار الحج: مناسكه وعلاماته وآثاره وأعماله, وكل ما جعل علماً لطاعة الله عز وجل كالوقوف والطواف والسعي والذبح وغير ذلك. 
    ومنه شعار العساكر: وهو أن يسموا لها علامة ينصبونها ليعرف الرجل بها رفقته.
    وشعار القوم: علامتهم في السفر, وأشعر القوم في سفرهم: جعلوا لأنفسهم شعاراً(1).

    وفي الاصطلاح: معنى الإشعار عند الفقهاء مطابق لما ذكره أهل اللغة, فقالوا في تعريفه:
هو الطعن في سنام الهدي حتى يسيل منه دم ليعلم أنه هدي(2).

(         (         (
المسألة الثانية: حكم إشعار الهدي.

    وقد اختلف الفقهاء في حكم إشعار الهدي على قولين:

القول الأول:
    أن إشعار الهدي مكروه, وقال به إبراهيم النخعي(1), وأبو حنيفة(2) - رحمهما الله -.
    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    أن فيه مثلة وتشويه(3), وقد نهى النبي ( عن المثلة(4).

نوقش من ثلاثة أوجه:
    الأول: لا نسلم بذلك, فليس كل جرح مثلة, وإنما المثلة ما يكون فيها تشويهاً كقطع الأنف والأذنين, أما الإشعار فهو جرح يسير لا يدخل في المثلة(5).
    الثاني: أن النهي عن المثلة كان متقدماً, والإشعار متأخراً, قال الخطابي - رحمه الله -:"وكيف يجوز أن يكون الإشعار من باب المثلة ؟ وقد نهى رسول الله ( عن المثلة متقدماً, وأشعر بدنه عام حج, وهو متأخر"(6).

    الثالث: على فرض التسليم بكون الإشعار من المثلة, فإن أحاديث المثلة عامة, وأحاديث الإشعار خاصة, فيقدم الخاص على العام(7).
الدليل الثاني:

    أن فيه تعذيب وإيلام للحيوان؛ فيكره(8).
نوقش:
    أنه إيلام يسير لغرض صحيح فجاز كالكي, والوسم, والفصد, والحجامة(1).
    وقد وجه الطحاوي(2)- رحمه الله - قول أبي حنيفة بأنه لم يكره أصل الإشعار, وإنما كره إشعار أهل زمانه الذي يُفعل على وجه المبالغة إلى حد يخاف منه السراية والهلاك, فرأى سد الباب, وأما إذا وقف على قطع الجلد دون اللحم فلا بأس به(3).
    ووُجه قول أبي حنيفة - رحمه الله - بتوجيه آخر وهو أنه لم يبلغه الحديث (4).
القول الثاني:
    يستحب إشعار الهدي, وذهب إليه عامة أهل العلم, فقد ذهب إليه محمد, وأبو يوسف من الحنفية(5), وهو مذهب المالكية(6), والشافعية(7), والحنابلة(8). 

    واستدلوا على استحبابه بما يلي:

الدليل الأول:
    عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فتلت قلائد بدن النبي ( بيدي, ثم قلدها وأشعرها وأهداها, فما حرم عليه شيء كان أحل له"(1).
وجه الدلالة:
    في الحديث دلالة على مشروعية الإشعار؛ لفعله ((2).

الدليل الثاني:
    عن المِسْوَر بن مَخْرَمة(3) ومروان(4) قالا: "خرج النبي ( زمن الحديبية في بضع عشرة مائة 

من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي ( الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة"(5).

وجه الدلالة:
    فيه مشروعية الإشعار(6).

الدليل الثالث: 
    عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "صلى رسول الله الظهر بذي الحليفة, ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن, وسلت الدم, وقلدها نعلين, ثم ركب راحلته, فلما استوت به على البيداء أهلَّ بالحج"(7).

وجه الدلالة:
    في هذا الحديث استحباب الإشعار في الهدايا من الإبل(1).

نوقشت الأحاديث السابقة من أربعة أوجه:

الوجه الأول: 

    أن أحاديث الإشعار كانت في بداية الإسلام, ثم نسخت بالنهي عن المثلة.

أجيب:

    أن النهي عن المثلة متقدم, فقد كان في عام (أحد) سنة ثلاث من الهجرة حين مثلت قريش بعمه حمزة - رضي الله عنه -, وأما الإشعار فقد كان في عام الحديبية سنة ست, وأشعر بدنه ( أيضاً في حجة الوداع سنة عشر, فعلم أن الإشعار ليس من المثلة التي نهي عنها(2).
الوجه الثاني:

    أن الإشعار خاص بالنبي ((3).

يمكن أن يناقش:

    أن هذا غير مسلم؛ لأن الأصل في أفعاله ( أنها للتشريع العام, إلا ما دل الدليل على خصوصيته.
الوجه الثالث:
    أن إشعار النبي ( كان لصيانة الهدي؛ لأن المشركين لا يمتنعون عن التعرض له إلا به, وهذا المعنى قد زال اليوم فلا فائدة في الإشعار(4).

أجيب بأمرين:
    أحدهما: أن ما ذكرتموه كان في إشعار عام الحديبية, لا في إشعار هدايا حجة الوداع, لأن المشركين كانوا قد أخرجوا قبل ذلك في فتح مكة(5).

    الثاني: أن هذه إحدى الحكم من الإشعار, وتبقى حكم أخرى شرع الإشعار لأجلها.

الوجه الرابع:
    "أنه فعل لا يمكننا الإتيان به على الوجه الذي أتى به رسول الله (؛ لأن محله من صفحة السنام غير معروف, وطول الجرح وعمقه غير معلوم, فإذا طعن في صفحة السنام فربما لا يوافق المكان الذي طعن فيه رسول الله (, وربما زاد على المقدار الذي فعله رسول الله ( فيكون مخالفاً له"(1).

ويمكن الجواب بأمرين:
    الأول: أننا لو أخذنا بهذا المبدأ لتركنا كثيراً من التشريعات, لعدم رؤيتنا كيفية فعل النبي   ( لها.
    الثاني: أن مثل هذا لا يخفى على أهل الخبرة في الغالب.
الدليل الرابع:
    لأن في إشعار الهدي منافع ومصالح منها: تمييزها إذا ضلت فلا تختلط بغيرها, وليردها واجدها, ولتكون علامة للمساكين ممن يريد أخذ لحمها, فكانت الحكمة تقتضي مشروعيته(2).

    قال النووي - رحمه الله -: "ذكر أصحابنا للإشعار فوائد منها: إذا اختلطت بغيرها تميزت, ومنها إذا ضلت عرفت, ومنها أن السارق ربما ارتدع فتركها, ومنها أنها قد تعطب فتنحر فإذا رأى المساكين عليها العلامة أكلوها, ومنها أن المساكين يتبعونها إلى المنحر لينالوا منه, ومنها إظهار هذا الشعار العظيم, وفيه حث لغيره على التشبه به"(3).

نوقش:

    أن هذه المقاصد تحصل بتقليد الهدي, فيكتفى به عن الإشعار(4). 

أجيب:
    أن الإشعار أتم وألزم؛ لأن القلادة يحتمل أن تحل أو تسقط, أما الإشعار فهو متصل بالبهيمة لا يحتمل الانفصال(5).

الترجيح:
    يترجح مما سبق القول باستحباب إشعار الهدي؛ لقوة ما استدلوا به, ولكونه أمراً ثابتاً عن النبي ( وعن صحابته من بعده. 

المسألة الثالثة: ما يشعر من بهيمة الأنعام.
تحرير محل النزاع:

    - اتفق الفقهاء القائلون باستحباب الإشعار على إشعار الإبل والبقر إن كان لها أسنمة(1), ولم يخالف في استحباب إشعار البقر ذات الأسنمة إلا سعيد بن جبير - رحمه الله -(2).
أما الإبل فللنص فيها.

أما البقر فتلحق بالإبل لشبهها بها(3), وروى ابن حزم أن ابن عمر وأبي بن كعب - رضي الله عنهما - كانا يشعران البقر في أسنمتها(4).

    - واتفق الفقهاء القائلون باستحباب الإشعار على عدم جواز إشعار الغنم(5)؛ لما يلي: 

1- لأنه تعذيب لها فأصله المنع, إلا ما ورد النص فيه.

2- لأن الإشعار مضر بها , لضعفها عن احتماله, وقد يعرضها للهلاك.

3- لأن إشعارها لا يظهر ولا يتحقق المقصود منه؛ لكثرة شعرها وصوفها(6).

    - أما إن لم يكن للإبل والبقر أسنمة فقد اختلف الفقهاء في حكم إشعارها على قولين:
القول الأول:
    أنها لا تشعر, وهو المشهور من مذهب المالكية(1).

ومستندهم في ذلك: 
    أن الأصل عدم تعذيب الحيوان وإشعاره في غير سنامه فيه تعذيب له, ولأن الإشعار ورد في السنام فهو مختص به, بدليل أنه لا يفعل في غيره مع وجوده, فإذا عدم فقد عدم محل الإشعار كالغنم(2).
القول الثاني:

    أنها تشعر, وذهب إليه ابن حبيب(3) من المالكية(4), وهو مذهب الشافعية(5), والحنابلة(6).
وعللوا لما ذهبوا إليه:
    أنها هدي من الإبل والبقر فكان حكمها أن تشعر كالتي لها أسنمة(7).
الترجيح:

    الراجح مشروعية إشعار الإبل والبقر وإن لم يكن لها أسنمة؛ لعموم النصوص.

المسألة الرابعة: موضع الإشعار.

    اختلف الفقهاء في موضع إشعار البهيمة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
    يستحب أن يشعرها في الجانب الأيسر, وذهب إليه ابن أبي ليلى(1),  وهو مذهب المالكية(2), ورواية عند الحنابلة(3).

    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
    ما رواه نافع عن ابن عمر: " أنه كان إذا أهدى هدياً من المدينة قلده, وأشعره بذي الحليفة, قلده قبل أن يشعره, وذلك في مكان واحد, وهو موجه للقبلة, يقلده بنعلين, ويشعره من الشق الأيسر ..."(4).
وجه الدلالة:
    يستحب الإشعار في الجانب الأيسر من سنام البهيمة؛ لفعل ابن عمر - رضي الله عنه -(5).
نوقش:
    أنه روي أيضاً عن ابن عمر - رضي الله عنهما - خلاف ذلك(6), فقد قال نافع: "كان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة, ووجهها قِبَل القبلة باركة"(7).

القول الثاني:
    يستحب أن يشعرها في صفحة السنام اليمنى, وهو اختيار القاضي عبد الوهاب(1)من المالكية(2), وذهب إليه إسحاق, وأبو ثور(3), وهو مذهب الشافعية(4), والصحيح من مذهب الحنابلة(5).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    حديث ابن عباس السابق قال: "صلى رسول الله ( الظهر بذي الحليفة, ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن, وسلت الدم, وقلدها نعلين, ثم ركب راحلته, فلما استوت به على البيداء أهلَّ بالحج"(6).
وجه الدلالة: 
    في الحديث دلالة على  الإشعار من  الجانب الأيمن هو السنة(7).

القول الثالث:

    التخيير, فهو مخير بين الصفحتين وليس إحداهما بأولى من الأخرى, وذهب إليه ابن المَوَّاز(8) من المالكية(9), وهو رواية عند الحنابلة(10).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان لا يبالي في أي الشقين أشعر, في الأيمن أو الأيسر(1).

الدليل الثاني:
    أن المقصود من الإشعار التشهير والإعلام, فبأيهما حصل هذا المعنى جاز(2).

الترجيح: 

    الأولى في الإشعار أن يكون في صفحة السنام اليمنى؛ لثبوت ذلك عن النبي (, وفعله عليه الصلاة والسلام مقدم على فعل ابن عمر بلا خلاف, وكان (  يعجبه التيامن في شأنه كله(3),وأما ابن عمر فقد نقل عنه - رضي الله عنه - الأحوال الثلاثة فيحمل فعله على بيان الجواز, أو لأنها صعبت عليه فأشعرها في الناحية التي تيسرت له(4).
المبحث الثاني

 أحكام الجلود في الحدود والكفارات

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: القطع بسرقة الجلد.

المطلب الثاني: إخراج الكسوة في الكفارات من الألبسة الجلدية.

المطلب الأول
القطع بسرقة الجلد
تحرير محل النزاع:
    - اتفق الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى على قطع من سرق مالاً, محترماً, متقوماً في نظر الشارع, وجاءت نصوصهم متوافرة على هذا(1).

    وعليه: فإنه يقطع من سرق جلد مأكول اللحم المذكى؛ لأنه مال محترم متقوم, يجوز بيعه والانتفاع به, ويجب ضمانه على متلفه, فيقطع بسرقته.

    - واتفق الفقهاء على أنه لا قطع على من سرق جلد ميتة قبل دبغه؛ وذلك لأنه ليس بمال محترم , فلا قطع فيه(2). 

    - واختلفوا في حكم سرقة جلد الميتة بعد الدباغ, هل يقطع به أو لا ؟ خلاف على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
    التفريق بين ما دخلته الصناعة من الجلود المدبوغة وما لم تدخله الصناعة, فلا قطع على من سرق جلوداً مدبوغة, ويقطع إذا جعلت بساطاً أو مصلى, نقل هذا عن محمد بن الحسن في جلود السباع(3).

واستند في ذلك على ما يلي: 
الدليل الأول:

    أنها وإن كانت مدبوغة فإنها لا تخرج عن أن تكون جلود سباع, فإن جعلت مصلى أو بساط فإنه يقطع بسرقتها؛ لأنها أخذت أسماء أخر, وغلبت عليها الصنعة فأشبهت الخشب المصنوع(4).
الدليل الثاني:

    ولأن غير المعمول منها من أجزاء الصيد, ولا قطع في الصيد فكذا في أجزائه(1).
القول الثاني:
    يقطع بسرقة الجلد بعد الدباغ, وذهب إليه المالكية(2), والشافعية(3), وهو رواية عند الحنابلة(4).

وعللوا لما ذهبوا إليه بما يلي: 
    بأنه يقطع بسرقة كل مال مباح محترم, وجلد الميتة بعد دبغه مال مباح محترم, يجوز بيعه وشراؤه, ويجب ضمانه على غاصبه ومتلفه؛ فيقطع بسرقته إذا بلغ نصاباً واجتمعت فيه شروط القطع الأخرى.
القول الثالث:

    لا يقطع بسرقة الجلد المدبوغ, وهو رواية عند الحنابلة(5).

    ويمكن أن يستدل على ذلك: بأنه ليس بمال محترم؛ لأنه لا يطهر بالدباغ, ولا يجوز بيعه فلا يقطع بسرقته.

    ويناقش: بما تقدم في مسألة طهارة جلد الميتة بالدباغ, وأن الصحيح طهارتها(6).
الترجيح:

    الراجح هو قطع من سرق جلد ميتة مدبوغ؛ وذلك لقوة ما استدلوا به.

المطلب الثاني

إخراج الكسوة في الكفارات من الألبسة الجلدية

    الكسوة هي أحد خصال الكفارة في اليمين وما في حكمها كالنذر والإيلاء(1), والأصل في إخراج الكسوة في الكفارات أن تكون من جنس ما يلبسه الناس, سواء كانت من القطن, أو الصوف, أو الشعر, أو الوبر(2).

    قال النووي - رحمه الله - عند حديثه عن المجزئ في الكسوة في الكفارات: "وأما الجنس فيجزئ المتخذ من صوف, وشعر, وقطن, وكتان, وقز, وابريسم..."(3).

    وجاء في المغني: "ويجوز أن يكسوهم من جميع أصناف الكسوة؛ من القطن, والكتان, والصوف, والشعر, والوبر, والخَزِّ, والحرير"(4).

    ويدخل في ذلك الجلود إذا اعتاد الناس لبسها.

ويدل لذلك ما يلي:

الدليل الأول:
    قول الله تعالى:  ﮋ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩﯭ  ﮊ (5).
وجه الدلالة:

    أمر الله تعالى في الآية بكسوة عشرة مساكين, وأطلق ولم يعتبر جنسها, فبأي جنس كساهم به خرج به عن العهدة؛ لوجود الكسوة المأمور بها(1).

الدليل الثاني:

    وللقاعدة الفقهية: "أن كل ما ورد به الشرع مطلقاً, ولا ضابط له فيه, ولا في اللغة, يرجع فيه إلى العرف"(2).

جاء في تكملة المجموع: "فأما لباس الجلود والفراء: فإن كان في بلد يلبس أهله ذلك, أجزأ"(3).  

    وبناءً عليه فإن إخراج الكسوة من الألبسة الجلدية الطاهرة جائز إذا جرت به العادة(4)؛ قياساً على جواز إخراجه من الألبسة المتخذة من القطن أو الصوف أو الشعر, ولأنها ألبسة طاهرة, يصدق عليها اسم كسوة, وجرى العرف في هذا الزمان بلبسها بل إنها من الألبسة المرتفعة الأثمان, فيجزئ إخراجها. 

(         (         (
المبحث الثالث

أحكام الجلود في الأطعمة

 وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: أكل جلد الحيوان مأكول اللحم المذكى. 

المطلب الثاني: أكل جلد الميتة قبل الدباغ.

المطلب الثالث: أكل جلد الميتة بعد الدباغ.

المطلب الرابع: إطعام الجلد لمأكول اللحم. 

المطلب الأول
أكل جلد الحيوان مأكول اللحم المذكى

    اتفق الفقهاء على جواز أكل جلد الحيوان مأكول اللحم المذكى, وذلك لما يلي:

   1- لأن ذكاة مأكول اللحم تبيح أكل لحمه وجلده, وسائر ما يجوز أكله منه, وقد استثنى الله تعالى من المحرمات في الأطعمة ما ذكي ذكاة شرعية, فإن الذكاة في الذبيحة إباحة لأكلها(1).

    قال تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢ  ﭣ    ﭤ  ﭥ  ﮊ (2).
   2- أن جلد مأكول اللحم المذكى من الطيبات فهو طعام طاهر لا ضرر فيه(3), فيدخل في عموم قول الله تعالى: ﮋ ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮊ (4)وقوله سبحانه:  ﮋ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ  ﮊ (5).

    - وقد جاءت الإشارة في نصوص الفقهاء إلى اعتباره من المطعومات, التي تؤكل عادة, فتكون له حرمة الأطعمة, ويأخذ حكمها.

    من ذلك ما جاء في فتح العزيز في معرض استدلاله على منع الاستجمار به حيث قال:"أنه مأكول, ألا ترى أنه يؤكل على الرؤوس والأكارع, فصار كسائر المطعومات"(6).

    وجاء في مغني المحتاج قوله:"ويلزمه قبول جلد يؤكل عادة مع اللحم, كجلد الخروف والجدي الصغيرين, والطير والسمك"(1).

    وقيد بعض الشافعية الإباحة في أكل الجلد بما لم يغلظ أو يخشن فيكون غير مأكول عادة(2).
المطلب الثاني

أكل جلد الميتة قبل الدباغ

    يحرم أكل جلد الميتة قبل دبغه, سواء كان من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم؛ وذلك لتضافر النصوص على تحريم أكل الميتة, وجلدها قبل دبغه جزء نجس منها فيحرم أكله كذلك.

ويدل لذلك ما يلي:

   - قول الله تعالى:  ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮊ (3).

   - قوله ( في شاة ميمونة: "إنما حرم أكلها"(4).

   - "أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار"(5).
" واتفقوا أن كل ما مات وخرجت نفسه بالبَتِّ, ولم تدرك ذكاته في شيء من ذلك قبل زهوق نفسه, أنه لا يؤكل إذا كان من غير صيد الماء "(6).
(         (         (
المطلب الثالث

أكل جلد الميتة بعد الدباغ

سبب الخلاف:
    هو هل الدباغ إحالة أو إزالة, فمن ذهب إلى أنه إحالة أجاز أكل الجلد المدبوغ مطلقاً, ومن ذهب إلى أنه إزالة منع من أكله مطلقاً, ومن الفقهاء من أباح أكل جلد المأكول المدبوغ دون غير المأكول, وهؤلاء أجروا الدباغ مجرى الذكاة, فأباحوا بالدباغ أكل ما يباح بالذكاة(1).

والجلد المدبوغ لا يخلو من حالين:

إما أن يكون من مأكول اللحم أو من غير مأكول اللحم.
أولاً: حكم أكل جلد ميتة غير مأكول اللحم بعد الدباغ. 
    اتفق عامة الفقهاء على تحريم أكل جلد غير مأكول اللحم بعد دبغه(2), إلا ما جاء في وجه ضعيف عند الشافعية بجواز أكله(3), روي هذا عن القفال(4) والقاسم بن كَجّ(5).

ومستندهم في الجواز: 
    أن الدباغ قد طهره كجلد ما يؤكل لحمه, فكان مثله في جواز أكله(6).
وما ذهب إليه عامة الفقهاء هو الصحيح؛ لعموم الآية الكريمة:     ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ ﮊ (7), 
ولأن الدباغ فيه ليس بأقوى من الذكاة, وذكاته لا تبيحه فكذا دباغه من باب أولى(1).
ثانياً: حكم أكل جلد ميتة مأكول اللحم بعد الدباغ.
    اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
    لا يجوز أكل جلد ميتة المأكول بعد دبغه, وذهب إليه الحنفية(2), والمالكية(3), وهو القول القديم والأظهر في مذهب الشافعية(4), وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(5).

    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
    قول الله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮊ (6).

وجه الدلالة:
    الآية الكريمة عامة في تحريم الميتة, وجلدها جزء منها, فيحرم أكله(7).

الدليل الثاني:
    عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: وجد النبي ( شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة, قال النبي (:"هلا انتفعتم بجلدها؟" قالوا: إنها ميتة, قال( :"إنما حرم أكلها"(8).

    وفي رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة, فقال: فلولا أخذتم مسكها,قالوا 

: أنأخذ مسك شاة قد ماتت ؟ فقال لها رسول الله (: "إنما قال الله تعالى:  ﮋ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ ﮭﮊ (1)وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به, فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها"(2).
وجه الدلالة:

    في قوله (:"وأنتم لا تطعمونه" دلالة على تحريم أكل جلود الميتة, مع أمره لهم بالدباغ والانتفاع(3).

نوقش:

    أن المراد هنا تحريم أكل اللحم؛ لأنه المعهود بالأكل(4).

الدليل الثالث:

    أن الجلد جزء من الميتة فحرم أكله كسائر أجزائها(5). 
القول الثاني:
    جواز أكل جلد ميتة المأكول بعد دبغه, وذهب إليه الشافعي في الجديد(6), وهو رواية عن الإمام أحمد(7).

    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:
    ما رواه سلمة بن المحبق - رضي الله عنه - أن النبي ( قال:"دباغ الأديم ذكاته"(8).
وجه الدلالة:
    أن دباغ جلد الميتة يعمل عمل الذكاة في التطهير فيحل أكله. 
الدليل الثاني:
    أن الدباغ يفيد الطهارة في الجلد, فيباح أكله قياساً على الذكاة(1).

نوقش:
    أنه لا يلزم من الطهارة إباحة الأكل, بدليل الخبائث مما ينجس بالموت(2).
الدليل الثالث:

    أنه جلد طاهر من حيوان مأكول, فيباح أكله كجلد المذكى(3).

نوقش:

    أن هذا القياس باطل, لأنه يلزم منه ترك العمل بكتاب الله وسنة رسوله ( القاضيين بتحريم أكل الميتة(4).
الترجيح:
    الراجح هو القول بعدم جواز أكل جلد ميتة المأكول بعد دبغه؛ وذلك لقوة ما استدلوا به, ولأنه يلزم من القول بجواز أكله كونه غير ميتة, وهذا باطل مخالف لصريح السنة(5), فالجلد وإن دبغ يبقى جلد ميتة حقيقةً وحساً وحكماً, ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة(6), كما أنه وإن كان طاهراً ينتفع به إلا أنه لا يلزم منه جواز أكله, وهذا ما فهمه صحابة رسول الله ( وهو ما تقرر عندهم, حيث كانوا يتخذون منه الأسقية والقرب ونحوها, ولم ينقل عن أحد منهم أكله؛ لأنه لا يؤكل عادة.
المطلب الرابع

إطعام الجلد لمأكول اللحم
صورة المسألة:
     هي أن تُعلف الحيوانات مأكولة اللحم بأعلاف ذات أصل حيواني, وتشتمل هذه الأعلاف على مخلفات حيوانية من الجلود أو الدماء أو العظام.
تمهيد:

     يعد استخدام المخلفات الحيوانية لتغذية الحيوانات والدواجن أحد الاستخدامات الحديثة للانتفاع بالمخلفات الحيوانية, وذلك نظراً للتكلفة العالية للأعلاف الحيوانية, وللاهتمام بحماية البيئة, والحفاظ على الثروات الطبيعية, ولأن هذه المخلفات الحيوانية تحتوي على كميات من المواد الغذائية, كالبروتينات, والمواد الكربوهدراتية, والأملاح المعدنية, حيث أثبتت الدراسات إمكانية استخدام مخلفات الدواجن والمواشي كمادة غذائية للصيصان والأغنام والأبقار, وأن هذه العلائق الحيوانية من المخلفات مستساغة وقابلة للهضم وتؤدي إلى كفاءة مقبولة في النمو.  

    وتتكون المركزات الحيوانية من مخلفات مصانع الأسماك, ومسالخ الحيوانات والدواجن, كالدم, واللحم, والعظم, والجلد, والريش, والقرون, والأظلاف وغيرها من المخلفات, وقد تضيف بعض المصانع ميتة الحيوانات ومخلفاتها.

    وتحتوي هذه المركزات على قيمة غذائية عالية, حيث تصل نسبة البروتين فيها إلى (25%- 47%).

    ويتم تصنيع هذه المرتكزات عن طريق تعريضها لعمليات معالجة كيميائية, وفيزيائية, حيث يتم طبخها على درجة حرارة عالية, ثم تجفف باستخدام الحرارة أيضاً لقتل الجراثيم والميكروبات فيها, ثم تطحن, ويضاف لها عندئذٍ بعض المواد, كمخلفات المصانع النباتية, وبعض أنواع الحبوب والثمار, والفيتامينات, والعناصر المعدنية, ثم تجهز على شكل مكعبات, وتعبأ في أكياس.

     وتشكل المواد المركزة بالنسبة للعليقة ما نسبته (5%-10%).

    ولكن على الجانب الآخر فإن هذه المخلفات قد تحتوي على مواد ضارة, مثل المعادن الثقيلة, والمبيدات الحشرية, والملوثات الصناعية, والجراثيم, والهرمونات, والمضادات الحيوية, والعديد من الميكروبات التي قد لا تكون سامة بذاتها, ولكنها تنتج مواد سامة, كالسموم الفطرية, ومن أهمها (الأفلاتوكسين) والذي ثبت من خلال الدراسات دوره كأحد مسببات سرطان الكبد عند الإنسان, وبالإضافة لذلك عد بعض الباحثين تغذية المواشي بالبروتين الحيواني المصنع بطرق غير سليمة من أسباب بعض الأوبئة والأمراض الحيوانية,كمرض جنون البقر, والسالمونيا, وغيرهما من الأمراض والتي أدت إلى كوارث صحية, وفقدان لكثير من الثروة الحيوانية.

    ويمكن الاستفادة من هذه الأعلاف بعيداً عن الأضرار المحتملة, وذلك بمعاملة المخلفات الحيوانية بالطرق المناسبة, والتصنيع الجيد, والتخلص من هذه السموم أو تكسيرها قبل استخدامها في إنتاج العلائق, والالتزام بمواصفات الإنتاج, لتتم الاستفادة منها دون أضرار تذكر(1). 

(         (         (
ويمكن تقسيم ما يُطعم به مأكول اللحم من أعلاف ومخلفات حيوانية من حيث مصدره إلى قسمين:

الأول: ما كان مصدره نجساً, كالدم المسفوح, ومخلفات الميتات من جلود وغيرها.      

    اختلف الفقهاء في حكم إطعام مأكول اللحم نجس العين, كجلود الميتات ونحوها على أقوال أربعة:
القول الأول:

    يحرم أن يعلف الحيوان المأكول نجس العين, وهو ظاهر مذهب الحنفية(1), ونقله جماعة عن الإمام أحمد(2).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    قول الله تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﮊ (3).

وجه الدلالة:

    جاء في الآية الكريمة تحريم الانتفاع بالميتة على أي وجه كان, وإطعام الميتة للدواب ضرب من أضرب الانتفاع فلا يحل(4).

القول الثاني:

    يجوز إطعام مأكول اللحم الأعيان النجسة مطلقاً, وذهب إليه المالكية(5), وهو رواية عند الحنابلة(6).

    واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

الدليل الأول:

    القياس على غير مأكول اللحم, فكما يجوز إطعامه النجاسات فكذلك الأمر هنا(1).

ويمكن أن يناقش من وجهين:

    الوجه الأول: لا نسلم بجواز إطعام النجاسات لغير مأكول اللحم. 

    الوجه الثاني: ثم لو سلمنا بالجواز فإن هذا القياس مع الفارق؛ فإن لمأكول اللحم أحكام تخصه تختلف عن غير المأكول.

الدليل الثاني:

    أنه لا تكليف على البهائم, فلا بأس بأكلها النجاسات(2).

القول الثالث:
    يكره إطعام الحيوان المأكول نجاسة, وذهب إليه الشافعية(3).

    ولم أجد لهم دليلاً على الكراهة, وقد يقال إن هذا مبني على قولهم بكراهة أكل لحم الجلالة.

القول الرابع:

    يجوز أن تعلف البهيمة النجاسة إن كانت لا تذبح ولا تحلب قريباً, وذهب إليه الحنابلة(4).

    واستدلوا بالآتي:

الدليل الأول:

    عن نافع أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أخبره: " أن الناس نزلوا مع رسول الله ( أرض ثمود, الحجر, واستقوا من بئرها واعتجنوا به, فأمرهم رسول الله ( أن يهريقوا ما استقوا من بئارها وأن يعلفوا الإبل العجين, وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة"(1).
وجه الدلالة:

    في قوله (: "اعلفوه الإبل" دليل على جواز إطعام مأكول اللحم ما منعنا نحن من أكله, وكذلك ما يكون ممنوعاً منه لنجاسته؛ إذ لا تكليف على البهائم(2).

نوقش:

    أن هذا قياس مع الفارق, فالذي دل عليه الحديث هو جواز إطعام البهائم المتنجس, ومسألتنا هنا هي في حكم إطعامها النجس.

الدليل الثاني:

    لأنه يجوز ترك البهيمة في الرعي على اختيارها, ومعلوم أنها تعلف النجاسة(3).

الترجيح:
    الراجح جواز إطعام النجاسة لمأكول اللحم غير المعد للأكل أو شرب اللبن في القريب, خشية تأثير النجاسة في لحمه أو لبنه, وذلك قياساً على الجلالة.

- إلا إنه عند النظر إلى مركزات الأعلاف المصنعة التي تقدم للبهائم نجد أنها تختلف عن النجاسة العينية , لذا فإن حكم إطعامها لمأكول اللحم تؤثر فيه أمور ثلاثة:
    الأمر الأول/ أن هذه الأعلاف مرت بعدد من المراحل في التصنيع, بدءاً بطبخها على درجات حرارة عالية, ثم تجفيفها, ثم سحقها, ثم إضافة مواد أخرى إليها, وهذه العملية كفيلة بتغير صفاتها, واستحالتها إلى مادة أخرى تسمى المركز, ولم يبق بعد ذلك أي أثر للنجاسة سواء من حيث اللون أو الطعم أو الريح(1).

    وقد اختلف الفقهاء المتقدمون في الاستحالة هل تعتبر مطهرة للنجاسات أو لا ؟

    خلاف على قولين:

القول الأول:

    أن الاستحالة مطهرة للنجاسات, وذهب إليه الحنفية(2), وهو المعتمد عند المالكية(3), وهو وجه عند الشافعية(4), ورواية عند الحنابلة(5), وذهب إليه الظاهرية(6), واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(7), وتلميذه ابن القيم(8).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    أن النجاسة لما استحالت, وتبدلت أوصافها ومعانيها خرجت عن كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة, فتنعدم بانعدام الوصف(9).

الدليل الثاني:

    أن الأعيان التي استحالت لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظاً ولا معنى, فليست محرمة ولا هي في معنى المحرم, فلا وجه لتحريمها, بل تتناولها نصوص الحل؛ لأنها من الطيبات(1).
الدليل الثالث:

    القياس على الخمر إذا تخللت, فكما أنها تطهر بالاستحالة فكذلك باقي النجاسات(2). 

نوقش:

    أن الخمر نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة(3).

أجيب:
    أن هذا تفريق ضعيف؛ لأن جميع النجاسات كالدم, والبول, والعذرة, إنما نجست بالاستحالة عن أعيان طاهرة, فتطهر بالاستحالة كذلك(4).

الدليل الرابع:
    القياس على جلود الميتة إذا دبغت, فكما أنه تطهر بالاستحالة فكذلك غيرها من النجاسات(5).

نوقش:

    بأن عين الجلد طاهرة, وإنما النجس ما عليه من الرطوبات التي تزول بالدباغ(6).
الدليل الخامس:
    يدل الاستقراء على أن الله تعالى يحول الأجسام المخلوقة من حال إلى حال, ويبدلها خلقاً بعد خلق, مثل جعل الخمر خلاً, والدم منياً, والعلقة مضغة, ولحم الجلالة الخبيث طيباً, وغير ذلك, وبذلك يزول حكم التنجيس, ويزول حقيقة النجس, واسمه التابع للحقيقة, وكذلك ما استحال بكسب الإنسان(7).

القول الثاني:

    أن الاستحالة لا تطهر العين النجسة, وذهب إليه أبو يوسف من الحنفية(1), وهو أحد القولين في مذهب المالكية(2), وهو مذهب الشافعية(3), والمذهب عند الحنابلة(4).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"نهى رسول الله ( عن أكل الجلالة وألبانها"(5).

وجه الدلالة:

    أن رسول الله ( نهى عن أكل لحم الجلالة لأكلها النجاسات, ولو كانت تطهر بالاستحالة ما نهى عنها(6).

نوقش:

    أن هذا الحديث حجة عليكم؛ لأن النهي فيه محمول على ما ظهر فيه أثر النجس, أما إذا زال أثر النجس واستحال وصف الخبث وتبدل إلى الطيب فالجلالة طاهرة بالإجماع(7).

الدليل الثاني:

    أن أجزاء النجاسة قائمة, فلا تثبت الطهارة مع بقاء العين النجسة(8).

الترجيح:

    الراجح طهارة النجاسات بالاستحالة؛ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول, ولأن الحكم تابع للاسم والوصف ودائر معه وجوداً وعدماً(1), فمتى ما وجدت أوصاف النجاسة من لون أو طعم أو ريح, حكم بالنجاسة, ومتى ما زالت أوصاف النجاسة وتبدلت فإنه يستحيل طيباً.

    وعليه: فمركزات الأعلاف المشتملة في أصلها على النجاسات هي طاهرة بالاستحالة, ويجوز الانتفاع بها في علف الدواب.

    وقد جاء في سؤالٍ لمركز الفتوى في موقع الشبكة الإسلامية حول حكم إطعام الحيوانات  الأعلاف النجسة.

وكان الجواب كالتالي:

    "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأعلاف التي تدخل في تصنعيها مواد نجسة لا يجوز استخدامها لعلف الحيوانات والطيور, إذا كانت النجاسة باقية فيها, أما إذا استحالت هذه النجاسة عن وصفها الأصلي,  بحيث صارت مادة أخرى, ولم يبق لها أي أثر, فالذي عليه أكثر أهل العلم أنها تأخذ حكم ما استحالت إليه, ولا مانع عندئذٍ من استخدامها كأعلاف للحيوانات والدواجن, والأفضل هو البحث عن بديل آخر لا توجد فيه هذه الشبهة"(2).

    الأمر الثاني/ على فرض أن الاستحالة لا تطهر النجاسات, أو أن تلك المخلفات لم تتحول, ولم تتغير أسماؤها ولا صفاتها, وإنما بقيت على حالها, فإن نسبتها قليلة كما سبق فهي لا تتجاوز (10%) فيعفى عن ذلك, لأن الغالب هو الطهارة, ويجوز الانتفاع بها ولا تعد جلالة(3), حيث جاء في كتب الفقهاء في ضابط الجلالة ما يلي: 

    - نص الحنفية على أن البهيمة التي تخلط بين أكل النجاسة وغيرها ليست جلالة؛ لأنها لا تنتن, وإنما الجلالة التي تعتاد أكل الجيف غالباً(4).
    - أما الشافعية فالمعتبر عندهم على القول الصحيح ظهور رائحة النتن, قال في مغني المحتاج:"الحكم منوط كما قال المصنف بالتغير على الأصح"(1), وقيل: الاعتبار بالكثرة, فمتى ما كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة, وإلا فلا(2). 

    - وضابط الجلالة عند الحنابلة ما كان أكثر علفها النجاسة؛ لأن اليسير معفو عنه(3). 

    الأمر الثالث/ يشترط لجواز إطعام الحيوانات هذه المركزات, ومن ثم انتفاع الآدمي بلحومها وسائر أجزائها, عدم حصول الضرر, أما إن ترتب على  ذلك وقوع ضرر على البهيمة أو الآدمي فإن الحكم في هذه الحالة التحريم, فلا يجوز أن تطعم هذه المركزات للبهائم, ولا يجوز للآدمي الانتفاع بها, لقوله ( :"لا ضرر ولا ضرار"(4).

الثاني: ما كان مصدره طاهراً , كمخلفات مأكول اللحم المذكى.
    الأصل في إطعامها لمأكول اللحم الجواز, وذلك مقيد بعدم وقوع الضرر, والأولى الاقتصار على الأعلاف النباتية موافقةً للفطرة, وبعداً عن ما يخالفها.

    وجاء في أحد فتاوى دار البحوث والإنشاء والإفتاء في وزارة الأوقاف بمصر ما نصه:"يجوز إطعام الأغنام وغيرها من الحيوانات المأكولة اللحم أعلافاً يدخل في تكوينها العظام والشحوم واللحوم المأخوذة من ذبائح مذكاة, ولو كانت تلك اللحوم غير صالحة للاستعمال البشري, لانتهاء مدة صلاحيتها, أو لغير ذلك من الأسباب؛ لأن هذه المواد المضافة إلى العلف الطبيعي طاهرة يجوز الانتفاع بها"(5).
الفصل الخامس

أحكام تجميل الجلد

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: تجميل الجلد، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تجميل الجلد بعمليات جراحية قديمة.

وفيه مسألتان: 

- المسألة الأولى: الوشم.

- المسألة الثانية: القشر.

المسألة الأولى
الوشم
     وفيها أربعة فروع:
الفرع الأول: تعريف الوشم في اللغة والاصطلاح.

تعريف الوشم في اللغة:

    الواو والشين والميم كلمةٌ واحدة تدل على تأثير في شيءٍ تزييناً له, ووشَم اليد وشماً: أن يغرز ظهر الكف والمعصم بإبرة حتى تؤثر فيه ثم يحشوه بالكحل, أو النيل, أو النؤور وهو: دخان الشحم, فيزرقَّ أثره أو يخضرَّ.

    يقال: وَشَمَت تَشِمُ وشْماً فهي واشِمَةٌ, والأخرى موشومة, ومُستوشِمة, واستوشمت المرأة: أرادت الوشم أو طلبته(1).

    ويطلق الوشم أيضاً في اللغة على النقش بالحناء, وفي حديث أبي بكر حين استخلف عمر - رضي الله عنهما -: "أنه أشرف من كنيفٍ, وأسماء بنت عميس ممسكته وهي موشومة اليدين"(2). أي: منقوشة اليدين بالحناء(3).

    والوشم في اصطلاح الفقهاء خاص بالمعنى اللغوي الأول, حيث اتفقت أقوال الفقهاء على أن المراد بالوشم هو: غرز الجلد بإبرة حتى يسيل الدم في اليد, أو الصدر, أو الشفة أو في غير ذلك من مواضع الجسد, ثم حشو ذلك الموضع بالكحل أو غيره؛ ليتميز ويظهر, وهو وشم سواء قلَّ أو كثر(4).

الفرع الثاني: أنواع الوشم, والحكم الشرعي لكل منها.

للوشم نوعان: 

الأول: الوشم التجميلي.

والثاني: الوشم الطبي.

1/ الوشم التجميلي:
    عرف هذا النوع من الوشم عند كثير من الشعوب منذ القدم, وكان يتم بطريقة بدائية عن طريق الإبرة, ويحتاج عمله لساعات طويلة.
    أما في العصر الحاضر فإن الوشم يتم عن طريق أدوات كهربائية متطورة, وبألوان متعددة, وللوشم التجميلي في العصر الحاضر صورتان:
    الأولى: رسومات تنقش على أي موضع من الجسد, إلا أن الغالب أن تكون في اليد, أو الذراع, وتختلف هذه الرسومات بحسب الأذواق والتقاليد, فقد تكون على شكل عقارب, أو أفاعي, أو طيور جارحة, أو رسومات تشكيلية, أو أشكال هندسية, وقد يكون هذا الوشم من قبل أشخاص محترفين متخصصين في الوشم, ويتميز بوضوح رسمته وحدتها وتعدد ألوانها, أو يكون بواسطة الشخص نفسه, أو أحد الأصدقاء, وتكون رسمته أقل حدةً ووضوحاً من وشم المحترفين.  
    الثانية: ما يسمى بالمكياج الدائم, وهو أن تحدد الأجفان باللون الأسود, أو تحقن الشفاه والوجنتين باللون الأحمر أو الوردي, ويستخدم كذلك هذا النوع من الوشم في تحديد الحواجب أو حتى رسمها.

أضرار الوشم:
   أثبتت الدراسات الحديثة أن للوشم أضراراً ومخاطر عديدة, فالمواد المستخدمة في الوشم هي مواد كيميائية سامة, وهي مصنعة في الأساس لأغراض أخرى كطلاء السيارات, أو أحبار الكتابة, وبما أن الوشم يتم عن طريق وخز الجلد بالآلات الحادة التي تنفذ فيه, فإنه قد يتسبب في  انتقال الأمراض كالعدوى البكتيرية, والتهاب الكبد الوبائي, والإيدز, بل إن الحقن الملوثة قد تسبب سرطان الجلد أو الصدفية.
    وأما المكياج الدائم فإنه يمكن أن يتسبب في الالتهابات في مناطق الاستخدام, وحدوث التشققات, بالإضافة إلى الندوب, وأدى في بعض الحالات إلى تشوهات خطيرة في المناطق التي تعرضت للمكياج الثابت حول العينين أو الشفاه(1).
    وقد اختلف الفقهاء في حكم الوشم التجميلي على قولين:

القول الأول:

    تحريم الوشم, وذهب إليه الحنفية(2), والمالكية(3), والشافعية(4), والحنابلة على الصحيح من المذهب(5), وذهب إليه الظاهرية(6).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    قول الله تعالى:      ﮋ ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﮊ (7).

وجه الدلالة:

    أن من إضلال الشيطان لابن آدم أمره بتغيير خلق الله, ومنه الوشم في قولٍ لبعض المفسرين(8).

الدليل الثاني:

    عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"لعن النبي ( الواصلة والمستوصلة, والواشمة والمستوشمة"(1).

وجه الدلالة:

    لعن النبي ( في الحديث الواشمة, وهي التي تفعل الوشم, والمستوشمة وهي التي تطلبه, واللعنة على فعل شيءٍ دليل تحريمه(2).

الدليل الثالث:

    عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ( قال:"العين حق, ونهى عن الوشم"(3).

وجه الدلالة:

    نهى النبي ( عن الوشم, والنهي للتحريم.

القول الثاني:

    جواز الوشم مع الكراهة, وهو قول لبعض متأخري المالكية(4), وبعض الحنابلة(5). 

    واستدلوا: بحديث أبي هريرة السابق:"العين حق ونهى عن الوشم".

وجه الدلالة:

    أن النهي في الحديث محمول على الكراهة التنزيهية(6).

نوقش: 

    بأن النهي المطلق يفيد التحريم لا الكراهة؛ ثم إن دلالة اللعن على التحريم في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - من أقوى الدلالات(7).

الترجيح:
    الراجح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم, وهو القول بتحريم الوشم؛ لثبوت النص الصحيح في النهي عنه ولعن فاعله, ولأن فيه تغيير وتبديل لخلقة الله تعالى, ولما أثبته الطب الحديث من حصول ضرر على فاعله, وقد قال (: "لا ضرر ولا ضرار"(1).

    وقد سئل فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين - رحمه الله - عن حكم عمل طريقة جديدة للكحل, وتحديد الشفاه, بواسطة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة ؟

    فأجاب - غفر الله به -: "لا يجوز ذلك؛ لدخوله في مسمى الوشم, فقد "لعن النبي ( الواشمة والمستوشمة", فإن هذا التحديد للشفاه والعينين يبقى سنة أو نصف سنة, ثم يجدد إذا اندرس, ويبقى كذلك, فيكون شبيهاً بالوشم المحرم..."(2). 

2/ الوشم الطبي:
ويقوم به أحد المختصين في المجال الطبي, وله عدة أغراض منها:

    - تحديد الأماكن المراد علاجها الإشعاعي, أو القسطرة الطبية.

    - يستخدم الوشم الطبي لعلاج البهاق, حيث يجريه المختصون لتغطية العيوب اللونية, كبقع البهاق البيضاء, وذلك بحقنها بألوان مقاربة للون الجلد الأصلي.

    - يستخدم لتحديد الشفاه المشوهة, أو الحاجبين عند عدم إمكان زراعتهما, وقد يحتاج للوشم الطبي في بعض حالات بناء الثدي بعد استئصاله عند الإصابة بالأورام السرطانية؛ وذلك لإزالة التشوه الحاصل, وتحديد منطقة الحلمة(3).

حكمه الشرعي:

    الظاهر - والله أعلم - أن حكم الوشم الطبي هو حكم التداوي بشكل عام, وعامة أهل العلم على جوازه(1), ويؤيد هذا ما ذكره ابن حجر - رحمه الله - أنه جاء في حديث آخر قوله (: "والمستوشمة من غير داء"(2) أن من تداوت مثلاً فنشأ الوشم عن غير قصد منها فإنها لا تدخل في الزجر, وذكر نحو ذلك غيره من أهل العلم(3).

    بل إن من المتقدمين من نص على جواز الوشم إن تعين طريقاً للشفاء, حيث جاء في الفواكه الدواني: "وينبغي أن محل حرمة الوشم حيث لا يتعين طريقاً لمرض وإلا جاز؛ لأن الضرورات قد تبيح المحظورات في زمن الاختيار فكيف بالمختلف فيه"(4).

       والوشم الطبي مما يحتاج إليه في علاج بعض الأمراض كما سبق بيانه؛ ولأن استخدامه في علاج البهاق ليس هو من تغيير خلق الله, وإنما هو دفع لأذى ومرض, وفيه أيضاً إعادة هيئة العضو إلى خلقته الأصلية كما في تحديد الشفاه أو الحاجبين المشوهة, أو في حالات بناء الصدر وليس هو من تغيير الخلقة, والعلم عند الله تعالى.

الفرع الثالث: حكم إزالة الوشم.

    تقرر حكم الوشم ابتداءً وهنا نتكلم عن حكم إزالته, ولا يخلو هذا من أمرين:
الأمر الأول: أن يخشى ضرراً عند إزالته.

    ذكر الفقهاء - عليهم رحمة الله تعالى - أنه إذا خاف عند إزالة الوشم من التلف, أو فوات عضو, أو منفعته, أو شيئاً فاحشاً في عضو ظاهر, أو كان لا يزول إلا بجرح الجلد أو سلخه, أو بإزالته بالنار, فإنه لا تلزمه إزالته؛ لما يلي: 

   1- لأنه من النجس(1) المعفو عنه, فتصح الصلاة به.

   2- قياساً على بقاء أثر النجاسة كلونٍ أو ريحٍ بعد غسلها بالماء, فكما أنه لا يكلف بإزالته بالماء الحار والصابون, فمن باب أولى ألا يكلف بإزالة الوشم مع حصول الضرر؛ لأنه أثر يشق زواله.

   3- قياساً على من جبر عظمه بنجس وخشي ضرراً بإزالته, فإنه لا تلزمه إزالته, وكذلك الأمر هنا(2).

    وأفتى بذلك العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله - فقال: "الوشم في الجسم حرام ..." إلى أن قال:"لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار, ولا يضره بقاؤه في جسمه"(3).

الأمر الثاني: أن لا يخشى ضرراً بإزالته.

    نص بعض الشافعية على وجوب إزالة الوشم في هذه الحالة إن لم يخش ضرراً, وعللوا ذلك بنجاسة موضعه, ويكون عاصياً بالتأخير(4).

وعند الشافعية تفصيل آخر:

   حيث قالوا: أنه إن كان مكلفاً عند وضعه, راضياً, فإن إزالته واجبة عليه ما لم يخف ضرراً.

أما لو كان غير مكلف بأن كان صغيراً, أو مجنوناً, أو مكرهاً فليس عليه شيء لعدم تعديه بفعله, فهو معذور(5).

    وقد سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى - عن فتاة وشمت وهي صغيرة فهل عليها إثم ؟

    فأجاب:"الوشم محرم بل إنه من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ( لعن الواشمة والمستوشمة, فإذا وشمت البنت وهي صغيرة, ولا تستطيع منع نفسها عن الوشم فلا حرج عليها, وإنما الإثم على من فعل ذلك بها؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها, وهذه البنت لا تستطيع التصرف, ولكن من فعل بها ذلك هو الذي عليه الإثم, لكن تزيله إن تمكنت من إزالته بلا ضرر عليها"(1).

الفرع الرابع: الطرق الحديثة لإزالة الوشم, وحكمها الشرعي.
    تعددت طرق إزالة الوشم في هذا العصر ومنها: الكي بالتبريد أو الحرارة, أو إزالة الجلد الموشوم جراحياً عن طريق كشطه, واستبدال الجلد الملون بآخر سليم, إلا أن هذه الطرق تعد قديمة نسبياً, ولها بعض الآثار, كتليف الجلد المعالج مع ظهور ندبات, وقد يصاحب ذلك تغير في لون الجلد, كما أنه يصعب تكرارها. 

    ومع اكتشاف الليزر أصبح بالإمكان إزالة الوشم, مع المحافظة على الجلد بصورته الطبيعية, إلا أنه نادراً ما تحدث بعض الآثار الجانبية كحدوث ندبات, أو تفتيح أو اسمرار لون الجلد المعالج وغالباً ما يتحسن بمرور الوقت, أو التهاب المنطقة المعالجة عند عدم اتباع التعليمات بدقة من جراح التجميل(2).

حكم إزالة الوشم بالطرق الحديثة:

    بما أن إزالة الوشم ممكنة بالليزر أو بغيره من الطرق الحديثة دون أضرار تذكر, وبما أنها طريقة آمنة كما ذكر ذلك أهل الاختصاص, فإنه تلزم فاعله إزالته بالتقنيات الطبية الحديثة إن لم يترتب على ذلك ضرر أكبر, وقدر على ذلك, وإن لم يقدر لضيق ذات اليد ونحو ذلك فهو معذور(3), لقول الله تعالى: ﮋ ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﮊ (4). 

المسألة الثانية
القشر
    وفيها ثلاثة فروع:  
الفرع الأول: تعريف القشر في اللغة والاصطلاح.
    القشر في اللغة: سَحْيُ الشيء عن صاحبه, يقال: قَشَرَ الشيء يَقْشِرُه ويَقْشُره قَشْراً فانْقَشَر, وقَشَّرَه تَقْشيراً فَتَقََشَّر إذا سَحَا لحاءه أو جلده.

    والقَاشِرة: المرأة تقشر بالدواء بشرة وجهها ليصفو لونه, وتعالج وجهها بذلك أو وجه غيرها, والمقشورة: التي يُفعل بها ذلك(1), وجاء في الحديث:"كان رسول الله ( يلعن القاشرة والمقشورة"(2).
    قال أبو عبيد(3): "نراه أراد هذه الغمرة التي تعالج بها النساء وجوههن, حتى ينسحق أعلى الجلد ويبدو ما تحته من البشرة"(4).

والقَشُورُ: دواء يُقْشَرُ به الوجه ليصفو لونه(5).

    والقشر في اصطلاح الفقهاء: مطابق لما جاء في اللغة, وهو: قشر المرأة وجهها بالدواء ليصفو لونها(6).

    أما تعريف التقشير عند المختصين بالطب فهو يختلف باختلاف أنواعه, وتعدد أغراضه, والمواد المستخدمة فيه, وسيأتي بيانه إن شاء الله. 
الفرع الثاني: الوصف الطبي للتقشير.
    تعددت طرق التقشير في الوقت الراهن نظراً للتطور الطبي الهائل, والاكتشافات الحديثة والتي أسهمت في استحداث طرق جديدة له, وفيما يلي بيان أنواعه.
أنواع التقشير:
1/ التقشير الكيميائي.
    وهناك ثلاث درجات للتقشير الكيميائي وهي التقشير الخفيف أو السطحي، والمتوسط, والعميق, وبيانها كالتالي:

   أ- التقشير الكيميائي السطحي أو الخفيف: ويستخدم فيه أحماض الفواكه, ويبلغ تأثيره الطبقة السطحية من الجلد فقط, وهذا النوع من التقشير يساعد على تنعيم البشرة ونضارتها, والتخفيف من التصبغات.

   ب- التقشير الكيميائي المتوسط: ويستخدم فيه حمض ( TCA ) بتراكيز مختلفة, ويؤثر في الجزء الأعلى من الأدمة, ويستخدم لعلاج التصبغات الجلدية كالكلف, وإزالة بعض الآثار التي تصيب الجلد, كالبثور, والتحفر الجلدي, والبقع الداكنة التي تحدث بعد الإصابة بحب الشباب, أو الجديري, كما أنه يساعد على تخفيف  التجاعيد السطحية.

   ﺟ- التقشير الكيميائي العميق: ويتم بواسطة مادة (الفينول), ويحرق الجلد وصولاً إلى الأدمة, وهو نادر الاستخدام حالياً؛ لأنه قد يتسبب في عدم انتظام دقات القلب.

مضاعفات عملية التقشير الكيميائي:  

   يُحْدِث التقشير التهابات بكتيرية أو فيروسية, وظهور بقع صبغية وهي أكثر حدوثاً لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة, وكذلك ظهور ما يشبه الحبيبات البيضاء, أو التهابات سطحية بسيطة, ومن النادر جداً ظهور تشوهات جلدية, أو حدوث بقع جلدية بيضاء إذا تم اختبار الحالة جيداً والمادة والتركيز المراد استخدامه مع اتباع التعليمات جيداً (1). 
2/ التقشير الميكانيكي. 
    هو عملية تقشير سطحي للجلد يتم بواسطة جهاز آلي, له رأس مصنوع من مواد معينة, ويدور بسرعة عالية, يتم بواسطته صنفرة الجلد بواسطة مادة كريستالية على هيئة بودرة, وبدون استعمال أي مادة كيميائية, وتتميز البشرة بعد العلاج بالنعومة والنضارة, ويستمر أثر هذا النوع من التقشير لمدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام, وفي بعض الأحوال تطول المدة إلى نحو أسبوعين, وليس هناك أي آثار جانبية لعملية التنعيم الكريستالي أو التقشير السطحي للوجه, بل تعتبر العملية فعالة وآمنة, وقد يكون من الأفضل استخدام كريمات واقية لمدة قصيرة بعد إجرائها(1). 
3/ التقشير بالليزر.

    وهي من أحدث طرق التقشير, صُممت خصيصاً ليتمكن الطبيب المختص من إزالة طبقات سطحية من الجلد بشكل متجانس وآمن, مما يسمح له بالتحكم بشكل دقيق بمستوى وعمق المعالجة, وهذه الدقة لا تصل إليها الطرق التقليدية وهي التقشير الكيميائي, والتقشير الميكانيكي (الصنفرة).     

مضاعفات التقشير بالليزر: 
1- حدوث تغيرات في لون الجلد, أي: ظهور بقع غامقة (اسمرار) أو فاتحة أو حدوث الاثنين معاً, وتعتبر هذه من أكثر المضاعفات, ولكن يمكن تقليل حدوثها عن طريق اختيار التقشير المناسب للون الجلد, وإعداد المريض جيداً قبل التقشير, والتشديد عليه بوجوب الابتعاد عن الشمس واستعمال واقٍ جيد من الشمس لفترة طويلة بعد التقشير وخصوصاً إن كان التقشير متوسطاً أو عميقاً.

2- حدوث التهابات فيروسية أو بكتيرية أو فطرية في مكان التقشير, ويحدث هذا مع استعمال التقشير المتوسط أو العميق, ويمكن منعه باستعمال المضادات الفيروسية والبكتيرية أو العطرية المناسبة.

 3- التئام الجلد بصورة غير طبيعية, أي: ظهور ندب مرتفعة أو منخفضة عن مستوى الجلد وهذا شيء نادر. 

4- استمرار احمرار الجلد لفترة طويلة تمتد إلى أسابيع أو شهور بعد التقشير.

 5- ظهور بعض الأمراض الجلدية مثل حبوب بيضاء صغيرة تعرف بالميليا, أو اتساع في مسامات الجلد, أو ظهور حب الشباب, أو خشونة في الجلد.
    ولكن لا زال هناك تساؤلات كثيرة حول فعالية التقشير بالليزر, وخاصة على البشرة الملونة مثل أغلب الشرقيين, حيث لا يوصي أطباء الجلدية بهذه الطريقة في التقشير إلا لأصحاب البشرة الفاتحة جداً (1).

الفرع الثالث: الحكم الفقهي للتقشير.
    نص أهل العلم المتقدمون على المنع من القشر, وعمدتهم في ذلك على ما جاء في الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله ( يلعن القاشرة والمقشورة"(2).
وجه الدلالة:
    يدل الحديث على تحريم القشر؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم.

نوقش:

    بأنه حديث ضعيف, كما ذكر ذلك بعض المحدثين(3).

وللمعاصرين في حكم التقشير ثلاثة اتجاهات:

    الاتجاه الأول: تحريم التقشير على وجه العموم, حيث جعلوه من الجراحة التجميلية التحسينية, وذهب إليه بعض المعاصرين(4).

    واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:
الدليل الأول:
    قول الله تعالى: ﮋ   ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﮊ(1).

وجه الدلالة:
    أن هذه الآية واردة في سياق الذم, وبيان المحرمات التي يسول الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم, ومنها تغيير خلقة الله, وفي التقشير تغيير لخلقة الله فيدخل في الآية.

الدليل الثاني:

    حديث عائشة السابق في لعن القاشرة والمقشورة, حيث ألحقوا به طرق التقشير الحديثة. 

الدليل الثالث:

    أن فيه مبالغة وتجاوز لما تقتضيه طبيعة المرأة وغريزتها في التزين والتجمل.

الدليل الرابع:    
    أن هذه الجراحة تتضمن الغش والتدليس وهو محرم شرعاً, فقد تظهر المرأة وجهها على غير طبيعته لوناً ونعومة, وفي هذا تدليس وإخفاء للحقيقة على من يريد خطبتها ونكاحها.

الدليل الخامس:

    أنه لا يمكن فعلها في الغالب إلا بارتكاب شيء من المحظورات, حيث قد تمنع المرأة من غسل وجهها بالماء عند الطهارة لمدة معينة, وقد يقوم بها الرجال للنساء الأجنبيات, وهذه العملية ليست ضرورية ولا حاجية حتى يباح ارتكاب هذه المحظورات لأجلها.

الدليل السادس:

    أنه قد يترتب عليها بعض الأضرار, والإضرار بالنفس ممنوع في الشرع(2).
الاتجاه الثاني: التفصيل في حكم التقشير من حيث الغرض منه, وذهب إليه الدكتور محمد بن عثمان شبير(1).

    - وهو أنه كان الغرض من عملية التقشير التحسين والتجميل فإنها لا تجوز, حيث لا ضرورة هنا ولا حاجة.

    - وأما إن كان الغرض منها المعالجة والتداوي لما قد يحدث في الجسم حدوثاً غير طبيعي, فإنها جائزة ما لم يترتب عليها ضرر أكبر؛ لأنها داخلة في التداوي المأذون فيه(2). 

الاتجاه الثالث: التفصيل في حكم التقشير من حيث نوعه, والغرض منه.

 وهو ما ذهب إليه الدكتور صالح بن محمد الفوزان(3) حيث رجح التفصيل في حكم التقشير حسب طريقة التقشير, والغرض منها.

- فقال بجواز التقشير ذي الأثر السطحي المؤقت, كالتقشير الكريستالي, والتقشير الكيميائي السطحي وإن كان للتجمل والزينة؛ لما يلي:

   1/ أن الأصل في الأشياء الإباحة, ولم يرد في مثل ذلك نص يدل على التحريم, وهذه الإجراءات ليست من تغيير خلق الله, لأن المحرم من التغيير ما يكون باقياً, وهذه الأنواع من التقشير أثرها قصير المدى فلا تدخل في التغيير المحرم.

   2/ أنه يدخل في التزين الذي وردت فيه الرخصة, بل قد يكون مشروعاً كما في تزين المرأة لزوجها.

وساق كلام ابن الجوزي - رحمه الله -: "وأما الأدوية التي تزيل الكلف, وتحسن الوجه للزوج, فلا أرى بها بأساً"(4).

   3/ القياس على تحمير الوجه, فكما أن تحمير الوجه بالأصباغ المؤقتة جائز, فكذلك الحكم في التقشير السطحي بجامع زوال أثره.

   - وأما التقشير الكيميائي العميق والمتوسط, والتقشير بالليزر, وهي إجراءات يطول أثرها, ويصل إلى أعماق الجلد, ففيه تفصيل حسب الغرض منه. 

   1/ فإن كان للتداوي وعلاج ما قد يطرأ على البشرة مما يشوهها كالكلف, والندبات, وحب الشباب, والتصبغات ونحوها, فالحكم في هذه الحالة الجواز؛ لما يلي:

    - أن التقشير لهذا الغرض يعد من باب العلاج وإزالة العيوب, وهذا جائز؛ لأنه من باب التداوي.

   - أن ظهور الجسم في مظهر مشوه فيه ضرر حسي ومعنوي, وفي هذا النوع من التقشير إزالة للضرر. 

   - أن الشرع قد حث على تجمل المرأة لزوجها, وبعض الآثار المشوهة كالندبات ونحوها لا تزول إلا بالتقشير, ولا يعد هذا من تغيير خلق الله؛ لأنه إعادة للخلقة إلى أصلها, وإزالة العيوب وعلاج التشوهات ليس من تغيير خلق الله تعالى.

2/ أما إن كان لمزيد تجمل وتزين, فالحكم في هذه الحالة التحريم؛ وذلك لما يلي:

    - أنه مشتمل على إزالة الطبقة العليا من الجلد, فإذا لم يكن له حاجة معتبرة من إزالة عيب أو علاج تشوه أو رفع ضرر, فقد يدخل في تغيير الخلقة المنهي عنه؛ لأن أثره يطول.

    - القياس على الوشم, والوصل, والتفليج, بجامع تغيير الخلقة طلباً للحسن.

    - أنه يتضمن الغش والتدليس, وهذا محرم شرعاً؛ لأن فيه إظهار وجه المسن في صورة وجه الشاب, وقد ينشأ عنه أيضاً الغش بين الراغبين في الزواج, فيظهر الرجل أو المرأة بخلاف ما هم عليه حقيقة.

    - أنه ينطوي على مخاطر وأضرار صحية عديدة كما سبق بيانه, وقد قرر الشرع أن الضرر يزال(1). 

الترجيح:

    الراجح - والله أعلم - التفصيل في حكم التقشير من حيث نوعه والغرض منه, وهو ما اختاره الدكتور صالح الفوزان؛ وذلك لوجاهة هذا التفصيل, وقوة ما استدل به.
المطلب الثاني

تجميل الجلد بعمليات جراحية حديثة
وفيه مسألتان: 

- المسألة الأولى: إزالة التجاعيد من الجلد.

- المسألة الثانية: سحب الدهون.

المسألة الأولى

إزالة التجاعيد من الجلد

    التجاعيد هي: ثنيات خفيفة على سطح البشرة, ثم تتضاعف هذه الثنيات وتتعمق في داخل الجلد فتظهر التجاعيد, وعند الشيخوخة تزداد هذه الثنيات وتقل مرونة الجلد وحيوية معظم خلاياه فيتهدل الجلد, وتنتج التجاعيد عن فقدان مرونة الجلد, ووقف حيوية بعض خلاياه.

     ولظهور التجاعيد عدة أسباب, منها: الإسراف في تعاطي الخمور والمنبهات, والأمراض الباطنية التي تؤثر على الجهاز الهضمي والبولي, ونقص في الفيتامينات والعناصر الطبيعية المهمة في نضارة الجلد, والأمراض النفسية كالحزن والكدر والتعب, والأمراض الجلدية مثل حب الشباب والإكزيما, والعوامل الوراثية والتي لها دور في تكون التجاعيد بصورة مبكرة, والأرق وعدم النوم الكافي, والعوامل الجوية كالتعرض للشمس أو الثلج والصقيع, وغير ذلك.

     ولإزالة التجاعيد طريقتان:
أولاً/ شد الجلد.

الوصف الطبي:

    ويتم فيه شد الجلد ومن ثم إزالة الجلد الزائد في مناطق غير ظاهرة, فمثلاً عند إزالة التجاعيد من الوجه تجرى العملية داخل شعر الرأس وخلف الأذن, وتجرى كذلك في شد الحاجبين, والوجنتين, والرقبة, ويخاط الجلد المشدود بخيوط تجميلية.
وقد يحتاج لعملية شد الجلد بعد عملية شفط الدهون؛ لترهل الجلد وفقدان مرونته.
    ولعملية شد الجلد بعض المضاعفات كتورم الوجه بعد الجراحة ويستمر إلى سبعة أيام تقريباً, وبعض الكدمات وازرقاق الجلد لوجود نزف تحته, وضعف في أحد فروع العصب الوجهي نتيجة التداخل الجراحي, والتهابات في مكان خياطة وشد الجلد, وتليفات في الجلد, ويمكن معالجتها ببعض الكريمات الطبية(1).
ثانياً/ حقن الجلد.
وله عدة طرق منها:
1/ الحقن الذاتية أو حقن الدهون.

    وتأتي هذه الدهون من نفس جسد الشخص الذي يريد العلاج, ولذا لا توجد أي مخاطر أو تأثيرات لتقبل الجسد لهذه الدهون, حيث إنها قد استخرجت منه. 

وتتم بخطوتين:

    الأولى: يتم سحب الدهون من منطقة من الجسم كالبطن, أو الورك, وتوضع في جهاز الطرد المركزي, ليتم فصل الدهون عن السوائل, ومن ثم توضع الدهون في حقنة كبيرة للحفاظ على تماسكها.

    الثانية: يتم فيها حقن الدهون في المكان المحدد.

ويؤدي حقن الدهون في الطبقات العميقة للجلد إلى تخفيف التجاعيد, وتخفيف بروز العظام والنحول مما يكسب الشخص مظهراً شبابياً, ويمكن استخدام كميات كبيرة في الحقن قد تصل إلى100سم3 بعكس أنواع الحقن الأخرى , وعادة ما يستغرق إجرائها 30 إلى60 دقيقة, ويمكن مغادرة المريض للمستشفى خلال يوم واحد.

    وعملية حقن الدهون لا تؤدي إلى نتائج دائمة, وإنما تأثيرها مؤقت؛ لأنها تذوب ببطء خلال ستة أشهر, ومن أهم مخاطرها حصول العدوى, وأي مخاطر وآثار جانبية أخرى يمكن تفاديها عن طريق اختيار الطبيب المتمرس.

    وقد ظهرت حديثاً طرق جديدة لحقن الدهون تعتمد على محاولة إبقاء الخلايا الدهنية حية, وربطها بالدورة الدموية لمنع امتصاصها في الجسم, وإبقائها مكانها للحصول على نتائج طويلة المدى, وهذه التقنية حديثة ومعقدة وتحتاج إلى طبيب جراح ذو مهارة عالية(1).  

2/ حقن الكولاجين.
    الكولاجين/ هو البروتين الأساسي في الأنسجة الضامة التي يتكون منها الجلد والأنسجة الأخرى في الجسم, ويتم تصنيعه لغرض الحقن من الأنسجة الحيوانية.

    ولا يتطلب حقن الكولاجين أكثر من عشر دقائق, وتخدير موضعي, لكن يجب إجراء اختبار الحساسية على الجلد قبل إجراء العملية بشهر على الأقل, وإذا لم يكن هناك حساسية من الكولاجين فيمكن المعالجة به عن طريق حقن المنطقة المعالجة بإبرة صغيرة في مناطق متعددة, ويتم من خلالها ضخ الكولاجين مخلوطاً بمخدر موضعي للتخفيف من الألم, ومن المتعارف عليه أن نتيجة العملية مؤقتة وقد تدوم لأسابيع قليلة إلى عدة أشهر فقط, ومن المتوقع أن يحدث انتفاخ واحمرار وشيء من الكدمات ولكنها تزول في مدة يسيرة(1). 

3/ حقن البوتكس.

    البوتكس/ مادة بروتينية طبيعية - بدون أي تدخل كيميائي - وهي مستخرجة من أحد أنواع البكتريا, ويحتاج البوتكس إلى تقنيات عالية جداً في التصنيع, واستخدام تكنولوجيا متطورة جداً للحصول على المادة في صورة شديدة النقاء والتعقيم, ذلك لضمان حصول المريض على مفعول سريع بدون أعراض جانبية.  

    ويتم حقن البوتكس في صورة سائل بكميات صغيرة تحت الجلد في مناطق التجاعيد باستعمال إبر خاصة رفيعة جداً, في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.

    والهدف من الحقن بالبوتكس تحسين التجاعيد التعبيرية الناتجة عن الاستخدام المتكرر للعضلات, كما ثبتت فعاليته في علاج فرط التعرق في الإبطين وراحة اليدين, وبطن القدمين, والوجه, وفعاليته مؤقتة كغيره من أنواع الحقن السابق ذكرها, وقد تحدث بعض الأخطاء التي سببها عدم خبرة الطبيب المعالج, مثل التغير غير الطبيعي في حركة العضلات, أو خروجها عن شكلها العادي, وكارتفاع الحاجب, أو ارتخاء الجفون, وهي مؤقتة وتزول بزوال مفعول الحقن(2).  
الحكم الفقهي لإزالة التجاعيد بطريقتيه (الشد والحقن).
يختلف حكم إزالة التجاعيد باختلاف الغرض منها, ولإزالة التجاعيد غرضان: 

    الأول: التداوي, وذلك كما لو حصلت التجاعيد لصغير في السن بسبب حالة مرضية فإنه يجوز له إزالة هذه التجاعيد؛ لأن في ذلك إعادة للخلقة المعهودة, وليس فيه تغيير للخلقة, ولأن هذا داخل في عموم أدلة التداوي, ودفعاً للأذى النفسي والضرر.
    الثاني: أن يكون الغرض من إزالة التجاعيد التجميل, وإعادة الشباب, وإزالة آثار الشيخوخة والكبر, فحكم إجرائها في هذه الحالة التحريم(1)؛ لما يلي: 
    أ- أن ظهور التجاعيد عند الكبر أمر طبيعي معتاد, وتغييره من تغيير الخلقة.

    ب- أن فيه الغش والتدليس ليبدو كبير السن أصغر مما هو عليه حقيقة, لا سيما عند النكاح. 
    ﺟ- أن فيه صرف للأموال في غير وجهها المشروع.

    د- ولأن هذه الإجراءات لا تخلو من أضرار وآثار جانبية, فلا يجوز الإقدام عليها إلا لمن كانت حاجته لها ضرورية (2).

    والتفصيل في حكم عمليات التجميل من حيث الغرض منها هو ما أفتى به فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - حيث قال: "التجميل نوعان: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره, وهذا لا بأس به ولا حرج فيه؛ لأن النبي ( أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفاً من ذهب(3), والنوع الثاني: هو التجميل الزائد, وهو ليس من أجل إزالة العيب, بل لزيادة الحسن, وهو محرم لا يجوز؛ لأن النبي ( لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة(1), لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب"(2).

    وهو ما نص عليه قرار مجمع الفقه الإسلامي حيث جاء فيه: "لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر"(3).

    وجاء في سؤالٍ للجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت يقول السائل:
أنا طبيب (أخصائي جلدية وتجميل) الرجاء معرفة الحكم الشرعي في الأمور التالية: وذكر منها:"استعمال مادة تسمى البوتكس, وهي مادة سمية مستخرجة من نوع من البكتيريا تحقن لعمل شلل في عضلات الوجه التعبيرية المسؤولة عن ظهور التجاعيد التعبيرية ...".
    وقد أجابت اللجنة بالتالي: "عمليات التجميل التي يكون الهدف منها علاج المرض الخلقي والحادث لإعادة شكل أو وظيفة العضو السوية المعهودة جائزة شرعاً, ولا يجوز لغير ذلك"(4).
(         (         (
المسألة الثانية

سحب الدهون

الوصف الطبي لعملية سحب الدهون.

    هي عملية تجميلية الهدف الأول منها تحسين القوام, وتناسق الجسم, وذلك بإزالة الترسبات الدهنية التي لا تزيلها الحمية, أو التمارين الرياضية, وقد تُجرى لأغراض علاجية كإزالة الأورام الدهنية, أو علاج التعرق الزائد, وتستخدم أيضاً لتصغير صدر الرجل عند تضخمه.

    وتُجرى هذه العملية في مناطق الترسبات الدهنية التي عادة ما تكون في البطن, أو الخاصرتين, أو الوركين, أو الفخذين, كما يمكن شفط الدهون من الذقن, أو الصدر, أو أعلى الذراعين. 

    وقد يتم سحب الدهون بالطريقة التقليدية, ويتم فيها تخدير المريض تخديراً كلياً, ثم يقوم جراح التجميل بإدخال أنبوب معدني من خلال فتحة صغيرة في المنطقة المختارة للعملية, ويتم توصيل هذا الأنبوب بمضخة لشفط الدهون, وهذا الأنبوب متصل بماكينة ذات قوة شفط عالية تسحب الدهون, وبعد سحب المقدار المحدد من الدهون تصنع غرز لإغلاق الفتحة الجراحية ثم تضمد المنطقة بالرباط, ويسبق العملية عادة تصوير المنطقة المراد علاجها وتحديدها, ثم تصويرها بعد العملية لملاحظة النتائج.

    وقد ظهرت تقنيات متطورة لسحب الدهون, منها ما يسمى بـ(الشفط بالتيمومسنت) ويكون التخدير فيها موضعياً, حيث يتم حقن الجلد بمحلول ملحي وجرعة من المخدر ومحلول يعمل كقابض للأوعية الدموية, وهذا من شأنه أن يقلل من حجم الدم والسوائل المفقودة أثناء عملية شفط الدهون, ثم يعمل الجراح الخطوات السابقة في الطريقة التقليدية.

    وهناك طرق أخرى, وهي استخدام ضوء الليزر لتكسير خلايا الدهون والمساعدة في شفطها, إلا أن الطريقة التقليدية هي الأكثر شيوعاً لأنها أكثر أماناً من غيرها.   

    ولعملية سحب الدهون العديد من المضاعفات منها: تجمع السوائل تحت الجلد, والتنميل, والندبات, والالتهابات, والفقدان الشديد للسوائل مما قد يسبب الإعياء, وترهل الجلد وتموجه مما يستلزم الجمع بين عملية شفط الدهون, وإجراء عملية  تجميلية لإزالة الجلد الزائد, وفي النادر قد تحدث مضاعفات خطيرة كالجلطات وهبوط الدورة الدموية مما قد يتسبب في  حصول الوفيات(1).

الحكم الفقهي لعملية سحب الدهون.
    لا تخلو هذه العملية من حالتين:

1- أن تكون للتداوي والعلاج, كما في بعض الأمراض السابق ذكرها, وحكم إجرائها والحالة هذه الجواز ما لم تؤدي إلى ضرر أكبر, وما لم يكن هناك وسيلة أخرى غير الجراحة, وهو ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي(2).

   ويدل لذلك ما يلي:

الدليل الأول:

    أن هذه الجراحة تندرج في عموم أدلة مشروعية التداوي.

- كقول الله تعالى:  ﮋ ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮊ (3).

- وقوله سبحانه: ﮋ ﮤ    ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨﮩ   ﮊ (4). 

- ولما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء"(5).

الدليل الثاني:
    أن في هذه الدهون المتراكمة في بعض أجزاء الجسم إضراراً بالمريض في الحال أو المآل, وفي إزالتها بالجراحة إزالة لهذا الضرر, كما جاءت الشريعة بدفع المشقة الموجودة أو المتوقعة تطبيقاً للقاعدة الفقهية (المشقة تجلب التيسير), ولا شك أن مشقة المرض والألم من أعظم المشاق التي أذن الشرع في إزالتها(1).
2- أن يكون الغرض من عملية سحب الدهون التجميل, وتحسين القوام, فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها على قولين:

القول الأول:

    الحكم في هذه الحالة التحريم, وذلك لما يلي:
الدليل الأول:

    أن في هذه الجراحة تعريضاً لمضاعفات الجراحة: كالتخدير واحتمال النزيف والالتهاب فضلاً عن التورم والكدمات والتجمع الدموي والتنميل والندبات وترهل الجلد وتموجه مما يستلزم إجراء عملية تجميلية أخرى(2). 

الدليل الثاني:

    أن هذه العملية لا يمكن إجراؤها إلا بمعاينة الجسد في الغالب, وقد تكون المنطقة المراد معالجتها في موضع العورة المغلظة, كما في شفط الدهون من الأرداف, فلا تتم العملية إلا بالاطلاع على العورات ومسها, كما أنه يتم في العادة تصوير المنطقة المراد شفط الدهون منها وتحديدها قبل العملية وبعدها, وهذه المحاذير لا يبيحها مجرد الرغبة في الظهور بمظهر حسن(3). 

الدليل الثالث:
    لأنه يترتب على إجراء هذه العملية عدم إيصال الماء إلى موضع العملية؛ إذ ينصح المريض بارتداء لباس ضاغط لعدة أسابيع لتقليل آثار الجراحة كالتورم, وهذا يعني أن ما تحت اللباس لن يصله الماء في الوضوء والغسل, ولا يجوز ذلك إلا لضرورة أو حاجة تجيز المسح على الحائل كالجبيرة ونحوها, والحاجة في هذه الحالة منتفية بخلاف الحالة الأولى(4). 
القول الثاني:

    يجوز إجراء عملية سحب الدهون حتى وإن كان الغرض منها مجرد تعديل القوام, وذلك  بشرطين: أن تتعين عملية سحب الدهون بحيث لا توجد وسيلة أخرى تقوم مقامها, وأن لا يترتب عليها ضرر أكبر, وذهب إليه الدكتور محمد عثمان شبير(1), والدكتور شوقي عبده الساهي(2).
واستدلوا:
    بالقياس على ما نص عليه فقهاء الحنفية من جواز تسمين المرأة نفسها لزوجها بأكلها بعض المأكولات التي تسبب السمن, وجواز الحقنة للتداوي لأجل الهزال, بجامع تحسين القوام في كلٍ(3).
نوقش:
    أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الأصل في الأكل الإباحة, كما أنه لا دليل يمنع من تسمين الجسم تسميناً معتاداً يزيده جمالاً وقوة, خصوصاً أن المرأة مأمورة بالتزين لزوجها, ما دام ذلك مقدوراً لها ومأذوناً به من قبل الشارع, أما شفط الدهون في عملية جراحية تشتمل على الجرح والتخدير, وربما كشف العورة, وبذل المال الكثير, ولها مضاعفات كثيرة, والأصل عدم جوازها إلا لحاجة أو ضرورة, فلا يصح قياسها على ما يسبب السمن(4).
الترجيح:

    الراجح - والله أعلم - عدم جواز إجراء عملية سحب الدهون إن كان الغرض منها تحصيل مزيد من الحسن؛ وذلك لأن نصوص الشرع قد دلت على أن طلب الحسن بتغيير الخلقة ملعون فاعله, وهذه العلة متحققة في سحب الدهون, فهي كما ذكر الأطباء الغرض الأول منها تحسين القوام, وهي مشتملة على الكثير من المحاذير التي لا يباح ارتكابها إلا عند الضرورة أو الحاجة وهي إن كانت لتحسين القوام فإنها ليست بضرورية ولا حاجية فلا تجوز, ولأن لها العديد من المضاعفات والآثار الجانبية, وفيها صرف للأموال, فالراجح عدم جوازها. 

المبحث الثاني

أحكام ترقيع الجلد

 وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الترقيع الجلدي.                                                               

المطلب الثاني: نشأة الترقيع الجلدي.

المطلب الثالث: أسباب الترقيع الجلدي ودواعيه.

المطلب الرابع: مصادر الرقع الجلدية. 

المطلب الخامس: حكم إنشاء بنوك الجلود.

المطلب الأول

تعريف الترقيع الجلدي

    الترقيع في اللغة: 
    يطلق الرقع في اللغة على سد خلل بشيء, يقال: رقعت الثوب رقعاً إذا جعلت مكان القطع خرقة, واسمها رُقْعة, وجمعها رِقاع ورقع(1).

    وهو عملية جراحية تغطى فيها القرحة أو مكانها بعد إزالتها بقطعة من الجلد(2).
وتعرف عملية الترقيع الجلدي في مجال الطب:

    بأنها عملية يتم فيها نقل الجلد من منطقة سليمة ووضعه على منطقة مصابة، ويستطيع الجسم تغذية الرقعة الجلدية بالدم بعد تكوين شبكة من الأوعية الدموية والشعيرات الدموية الدقيقة ما بين رقعة الجلد الموضوعة, والنسيج المصاب تحتها حتى يصح جلد الترقيع(3).
(         (         (
المطلب الثاني

نشأة الترقيع الجلدي وتاريخه

    لم يكن ترقيع الجلد وليد هذا القرن, ولكنه أمر قديم عرف عند الأمم والحضارات القديمة بشكل بدائي, ويبدو أن الهنود القدماء هم أول من برع في زرع الجلد, وذلك لإصلاح العيوب الموجودة في الوجه, حيث وصفوا بدقة في كتبهم القديمة ترقيع الجلد ونقله من الخد إلى موضع الأنف.

    وانتشرت هذه الطريقة في استخدام الرقع الذاتية من الهنود إلى غيرهم من الأمم, ووصلت إلى اليونان, ثم الرومان, ثم إلى الأطباء المسلمين, ومنهم إلى الأوروبيين.

    واستطاع تاجلياكوزي الإيطالي في القرن التاسع عشر الميلادي أن يقوم بإعادة تركيب الأنف المقطوعة بواسطة رقعة من جلد الذراع.

    ومع إطلالة القرن التاسع عشر الميلادي عام 1219هـ/1804م استطاع بارونيو أن يجري عمليات الرقعة الذاتية للجلد بنجاح, وتبعه بنجر سنة 1238هـ/1822م بإصلاح الأنف المتآكلة بواسطة رقعة الجلد, وكلها عمليات سبق إليها الهنود القدماء, والمسلمون في العصور الوسطى.

    وفي عام 1304هـ/1886م قدم تيرش في ألمانيا عمليات ترقيع الجلد الذاتية بأخذ طبقة رقيقة من الجلد لمعالجة الحروق وما تتركه من ندوب, ومنذ عام 1280هـ/1863م استطاع بول برت أن يفرق بين مسار كلٍ من الرقعة الذاتية, والرقعة المتباينة, والرقعة الدخيلة.

    أما الآلات المستخدمة في الترقيع فهي سكين خاصة لأخذ طبقة رقيقة من الجلد السليم لزرعها في موضع الحرق, ثم طورت إلى سكين ملتصقة بالآلة الدوارة, بحيث لا تأخذ إلا طبقة خفيفة محددة, وبحيث تكون متساوية الثخانة, وكبيرة الحجم بما فيه الكفاية.

    وتلا ذلك آلات أخرى تستخدم فيها السكين لمرة واحدة ثم تستبدل بأخرى, وتلاها الآلة التي تعمل بالكهرباء, أو تلك التي تعمل بضغط الهواء, وبعد ذلك اكتشف جهاز يعمل بالليزر ومعه مشرط خاص به لأخذ الرقع الجلدية من المصاب أو من المتبرع(1). 

    أما في العصر الحديث فقد توالت الاكتشافات, وظهرت التقنيات, وطورت عملية الترقيع الجلدي وتعددت مصادرها, فأمكنت زراعة الجلد من جلد نفس المريض, وذلك عن طريق أخذ أجزاء صغيرة من الجلد السليم ومن أماكن غير مؤثرة ولا تسبب تشويهاً له, ثم زرعها ومعالجتها في أجهزة خاصة في المختبرات حتى تتكاثر هذه الخلايا, ثم يقوم الطبيب في يوم عملية الزرع بوضع مسحوق بيولوجي لاصق خاص على المكان المعالج ثم يؤخذ الجلد الجديد الذي حُضر مخبرياً ويمد على موضع الإصابة, ويلف بضمادات ليندمل بطريقة طبيعية.

    وأحدث اكتشاف خلايا جلد الجنين تطوراً كبيراً ونقلةً نوعيةً في زراعة وترقيع الجلد, فقد أصبح بالإمكان تنمية تكاثر خلايا جلد الأجنة المجهضة في المختبرات, كي تكون طبقة من الجلد على هيئة لصق للجروح, لكن من الخلايا الحية.

    وظهرت تقنيات جديدة كاستخدام مزيج من خلايا الجلد, ونثرها بواسطة بخاخ لعلاج المصابين بالحروق, لتملأ الفراغات التي لا تغطيها قطع الجلد الصغيرة والمزروعة فوق منطقة الحرق, وذلك كي تسرع بالشفاء, وتقلل من حصول الندبات والالتهابات(1). 

المطلب الثالث

أسباب الترقيع الجلدي ودواعيه

    للترقيع الجلدي دواعي طبية متعددة, بيانها كالتالي:
   1/ علاج الحروق سواء كانت حروق كهربائية, أو حروق مواد كيميائية, أو حروق السوائل كالماء المغلي, أو الاحتراق بالنار.
ولمعرفة مدى خطورة الحروق, وحاجتها للترقيع الجلدي فإنها تقسم إلى ثلاث درجات:
    - الدرجة الأولى: وهي الحروق السطحية, ويصاب فيها الجلد نتيجة للتعرض الطويل للشمس, أو التعرض لحرارة الموقد لفترة طويلة نسبياً, وتسبب إحمرار الجلد, وقد يتنفط الجلد تنفطاً يسيراً.

    وتلتئم الجروح السطحية في غضون عشرة أيام, وتترك بعض الآثار الطفيفة التي تزول في عدة شهور, ولا حاجة إطلاقاً لعلاج هذا النوع بالترقيع الجلدي.

    - الدرجة الثانية: ويحصل هذا النوع من الحروق نتيجة التعرض إلى اللهب, أو انسكاب سوائل مغلية, وتنقسم حروق الدرجة الثانية إلى قسمين:

    (أ) حروق الدرجة الثانية السطحية: وهي تخترق البشرة بكاملها, ولكنها لا تغور في الأدمة, وتعالج بتغطيتها بمراهم الحروق, وغالب الحالات يشفى في خلال أسبوع لثلاثة أسابيع دون الحاجة إلى ترقيع الجلد.

    (ب) حروق الدرجة الثانية العميقة: وهي أشد خطورة من سالفتها, إذ إنها تصيب البشرة وتغور في الأدمة, فتحرق أصول الشعر, والغدد العرقية, والأعصاب, والأوعية الدموية, ونتيجة لعمق الإصابة فإن علاجها يستلزم إجراء عملية ترقيع جلدي.

    - الدرجة الثالثة: وهي الحروق العميقة, وقد يتفحم الجلد فيها في حالات الحروق الكيميائية أو الكهربائية, ولا بد في علاجها من إجراء عملية ترقيع للجلد المصاب, لأنها الطريق الوحيد لبناء سطح جلدي لجسم الإنسان بدلاً من الجلد الذي فقده, ولأنه عرضة للتلوث, والترقيع يقلل فرصة التلوث والالتهاب الميكروبي, ويمنع الجسم من فقد الحرارة والسوائل, ويساعد على الإسراع في عملية الالتئام.

   2/ إزالة الوشم, حيث يزال الجلد الموشوم جراحياً, وتؤخذ شريحة رقيقة من موضع آخر, وتزرع(1). 

   3/ الترقيع بعد استئصال الأورام الجلدية, كسرطانات الجلد, أو بعد فقد الجلد الناتج عن بعض الأمراض, كالالتهابات الشديدة.

   4/ حالات الحوادث التي ينتج عنها فقدان الجلد وتسلخه بكامل طبقاته, كحوادث السيارات.

   5/ يستخدم الترقيع الجلدي في كثير من عمليات التجميل الحديثة, والتي تختلف أغراضها, فقد تكون لإزالة تشوه, أو لتحصيل مزيد من الوسامة والجمال.

   6/ التضليل: فقد يرغب بعض المجرمين في تغيير ملامحهم, وذلك لتتغير صورتهم التي خلقوا عليها, ومن ثم يصعب التعرف عليهم, ولا يمكن حصول هذا التغيير دون إجراء عملية ترقيع جلدي(2).
المطلب الرابع

مصادر الرقع الجلدية 

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: الرقع الجلدية من أصل آدمي , وفيها جانبان:

الجانب الأول: أنواع الرقع الجلدية من أصل آدمي:

- النوع الأول: الترقيع من جلد المريض نفسه.
- النوع الثاني: الترقيع من جلد إنسان حي.
- النوع الثالث: الترقيع من جلد إنسان ميت.
- النوع الرابع: الترقيع من أنسجة جلدية مستخرجة من خلايا الجنين.

الجانب الأول

أنواع الرقع الجلدية من أصل آدمي

النوع الأول: الترقيع من جلد المريض نفسه.
    ويراد به نقل الجلد من الأماكن السليمة إلى الأماكن المصابة على هيئة رقعة جلدية, إذ يحصل الجراح على مساحات جلدية ذات سماكة رقيقة جداً من المناطق السليمة من جسم المريض, وتكون مشتملة على طبقة البشرة والجزء العلوي من طبقة الأدمة, ثم توضع الرقعة الجلدية فوق المنطقة المراد علاجها, وتثبت في مكانها الجديد بواسطة رباط محكم, وتستخدم في التغطية الدائمة للجرح.

    وإذا كانت مساحة الحرق كبيرة, والقطعة التي يمكن الحصول عليها محدودة فإن على الجراح أن يقوم بتوسيع الرقعة الجلدية بوضعها في جهاز التوسيع الشبكي, حتى تكون مثل الشبكة, وتتسع مساحتها أضعافاً مضاعفة.

    ويسمى هذا النوع من الترقيع بالترقيع الذاتي, ويتميز بعدم رفض الجسم له, فلا تستخدم فيه العقاقير الخافضة للمناعة؛ لأن الرقعة الجلدية مأخوذة من ذات الشخص.

    وتستخدم الرقع الجلدية الذاتية لمعالجة آثار الحروق, والجراحات, وآثار العمليات الجراحية الكبيرة.

النوع الثاني: الترقيع من جلد إنسان حي.
   ويراد به نقل الرقعة الجلدية من شخص متبرع سليم إلى شخص آخر مصاب, و يطلق عليه الترقيع المتباين أو المخالف.

    وهي الطريقة المفضلة التي تساعد على إنقاذ مريض الحروق الكبيرة المتسعة والتي لا يمكن تغطيتها بالرقعة الذاتية من ذات الشخص المريض لعدم وجود جلد سليم كافٍ.

    وفي كثير من الأحيان توضع فتحات في الرقعة المتباينة وتوضع داخلها قطع صغيرة من الرقع الذاتية, ثم يقوم الجسم برفض الرقعة المزروعة خلال ثلاثة أسابيع أو أكثر, وفي هذه المدة يكون الجلد الطبيعي قد بدأ في النمو, وتكون الرقعة الذاتية قد اتصلت تماماً بما تحتها من طبقات الجلد.

النوع الثالث: الترقيع من جلد إنسان ميت.
    يعتبر جلد المتوفى من أهم مصادر الجلود المستعملة في عمليات الترقيع الجلدي, حيث توفر مساحات كبيرة من الجلد, وذلك لسهولة الحصول عليه, ولتوافر المساحة المطلوبة.
    وقد نجح استخدام الجلد المفصول من متبرعين بعد الموت سبق تخزينه في بنك الجلود غطاءً حيوياً مؤقتاً للجروح ذات المساحات الكبيرة, ثم يستبدل بعد عدة أسابيع بمساحات من جلد المريض نفسه, وقد تؤخذ مساحة من جلد المتوفى بعد عمل ثقوب فيها ويوضع داخلها طعوم من جلد المريض نفسه حتى إذا نمت وزادت مساحتها تغطى بها سطوح الجروح, ويتم بعد ذلك فصل الجلد المؤقت.

    ويهدف الترقيع المؤقت بجلد المتوفين إلى التقليل من فقد السوائل من جسم المصاب, والتقليل كذلك من فرص حدوث الإنتانات الجرثومية, مما يساعد في سرعة شفاء المريض.

    ويُفصل الجلد من الجثة خلال فترة لا تزيد على (24) ساعة بعد الوفاة, ويكون على شكل شرائط طولها حوالي 20سم, وعرضها 5سم, وتصنف إلى درجات ثم تحفظ داخل عبوات خاصة على درجات حرارة التجميد حوالي 197مْ.

    ويشترط في المتبرع بجلده أو أنسجته خلوه من الأورام السرطانية, والأورام السارية كالإيدز, والتهاب الكبد الوبائي, والدرن ونحوها(1).

النوع الرابع: الترقيع من أنسجة جلدية مستخرجة من خلايا الجنين.
لهذا النوع من الترقيع تقنيتان طبيتان:

    تعتمد الأولى منهما على سحب خزعة جلدية من جنين تم إجهاضه, ومن ثم إنتاج ملايين الأجزاء الجلدية الحية, ثم يتم زراعة خلايا الجلد الجنينية في المناطق المحروقة.

    وأظهرت الدراسات أن هذه الأنسجة الجنينية ساعدت على شفاء الحروق والتئام الجروح دون الحاجة إلى عمليات زراعة الجلد التقليدية.

    وتعتبر هذه المزروعات الجلدية الجنينية علاجاً للأطفال المصابين بحروق شديدة, وبديلاً مهماً للجلد البيولوجي, ويمنح المصابين بالحروق نوعية عالية من البشرة الجلدية السليمة في وقت قصير دون الخضوع لإجراءات زرع إضافية. 

   أما التقنية الأخرى وهي الأحدث في المجال الطبي فهي استخدام خلايا المنشأ أو ما يعرف بالخلايا الجذعية في إنتاج أنسجة جلدية.

    وخلايا المنشأ هي: الخلايا المبكرة المتكونة في الجنين ولها القدرة بإذن الله تعالى على التحول إلى عضو بشري حسب التحفيز الكيميائي الذي تتعرض له. 

    وتنتج خلايا المنشأ في وقت التخصيب, ولكل خلية منشأ القدرة على أن تصبح عضواً, وعندما ينمو الجنين تتكاثر هذه الخلايا وتتخصص لتصبح أعضاء معينة, وعند الولادة تكون معظم خلايا المنشأ قد فقدت قدرتها الأولية.

    إن أهمية هذه التقنية هي أنها تقود إلى تطوير طرائق لإنتاج نسيج الجلد, وغيره من الخلايا والأعضاء(1).
    والمصدر الأهم لخلايا المنشأ هو الأجنة البشرية المجهضة, ويمكن الحصول على هذه الخلايا من مصادر أخرى(1).

   وللخلايا الجذعية الجنينية ميزة كبيرة عن غيرها, تتضح فيما يلي:

   1/ قدرتها على النمو والتكاثر والانقسام باستمرار.

   2/ أن الخلايا الجذرية الجنينية قادرة على التحول إلى جميع أنواع الأنسجة الموجودة في جسم الإنسان.

   3/ قلة حدوث الرفض منها نسبياً؛ وذلك لأن جهاز المناعة لم يتكون ويتشكل بعد في الخلايا الجنينية, فلا تعتبر جسماً غريباً بالمقارنة مع الخلايا المأخوذة من إنسان قد تمت ولادته, أو عند استعمال الأعضاء الحيوانية في عمليات زراعة الأعضاء, إذ على من يزرع فيه شيء من ذلك تناول أدوية للضغط على الجهاز المناعي(2).

الجانب الثاني
 حكم الترقيع بالجلود الآدمية 

وفيه خمسة أمور:
- الأمر الأول: طهارة بدن الآدمي حال الحياة.
- الأمر الثاني: طهارة بدن الآدمي بعد الوفاة.
- الأمر الثالث: حكم الترقيع بجلد المريض نفسه.
- الأمر الرابع: حكم الترقيع بجلد آدمي آخر حي أو ميت.
-الأمر الخامس: حكم الترقيع بالأنسجة الجلدية المستخرجة من خلايا الجنين.
الجانب الثاني
حكم الترقيع بالجلود الآدمية 

    حيث إن الترقيع بالجلود الآدمية يستلزم إبانة جزء من جلد الشخص لينقل إلى مكان آخر من جسده, أو إبانته من جلد متبرع أو متوفى, فإنه لا بد من بيان ما يتعلق بذلك من أحكام وذلك في خمسة أمور:
الأمر الأول
حكم بدن الآدمي حال الحياة
تحرير محل النزاع:
   - اتفق الفقهاء على طهارة بدن الآدمي المسلم حال الحياة(1).
   - واختلفوا في طهارة بدن الكافر حال حياته على قولين:

القول الأول:

     أن بدن الآدمي الكافر طاهر حال الحياة, وذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية(2), والمالكية(3), والشافعية(4), والحنابلة(5).

     قال النووي - رحمه الله -: "وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم, هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف"(6).

    واستدل الجمهور على مذهبهم بما يلي:

الدليل الأول:
    قول الله تعالى: ﮋ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﮊ (1).
وجه الدلالة:

    أن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب لنا, ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في قدورهم, ويباشرونه بأيديهم, وهذا دليل طهارتهم(2). 

الدليل الثاني:

     أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب, ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من يضاجعهن, ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب من غسل المسلمة, وعليه: فالمشرك حال حياته ليس بنجس العين؛ إذ لا فرق بين الرجال والنساء(3).

الدليل الثالث:
     لأنه لم ينقل توقي رطوبات الكفار عن السلف الصالح, ولو كانت أعيانهم نجسة لتوقوا رطوباتهم, ولو توقوها لشاع ذلك(4).

القول الثاني:
     أن الكافر نجس العين حال حياته, وهو قول عند المالكية(5), وذهب إليه الظاهرية(6).

     واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:
     قول الله تعالى: ﮋ    ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﮊ (7).
وجه الدلالة:

     تدل الآية الكريمة على نجاسة المشركين(1).

نوقش استدلالهم بالآية من ثلاثة أوجه:
     الوجه الأول: أن المراد بالآية النجاسة المعنوية وهي نجاسة الكفر والاعتقاد, وليس المراد النجاسة الحسية في أصل خلقتهم؛ إذ لا نجاسة على أعيانهم حقيقة(2). ويؤيده أن رسول الله ( أنزل وفد ثقيف في المسجد وكانوا مشركين(3), ولو كان عين المشرك نجس ما فعل ذلك (, وربط ثُمَامَة بن أُثَال(4) في سارية من سواري المسجد وهو مشرك(5).

     الوجه الثاني: أن المراد بالآية التنفير من المشركين, والإهانة لهم, وأنه يجب اجتنابهم كالنجاسة.

     الوجه الثالث: أو لأنهم لا يتطهرون ولا يجتنبون النجاسة, فهم ملابسون لها غالباً(6).
الدليل الثاني:

     حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: "إن المسلم لا ينجس(7)"(8).

وجه الدلالة:

     مفهوم الحديث أن الكافر نجس العين(1).
نوقش:
     أن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتياده مجانبة النجاسات, بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسات(2), كما أن استدلالكم هذا استدلال بالمفهوم وهو محل خلاف.
الدليل الثالث:

     عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ قال (: "فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها, وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها"(3). 

وجه الدلالة:

     أن النهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب دليل على نجاسة أبدانهم.

نوقش من وجهين:
     أحدهما: أن الأصل في آنية أهل الكتاب الطهارة, أما النهي فمحمول على ما إذا تحققت النجاسة.     

     الثاني: أن الأمر بغسل الآنية ليس لنجاستها وتلوثها برطوباتهم, بل لطبخهم الخنزير وشربهم الخمر فيها(4), ويؤيد هذا ما جاء في رواية أخرى: "إن أرضنا أرض أهل كتاب, وإنهم يأكلون لحم الخنزير, ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم ؟"(5).
الدليل الرابع:
    ما جاء عن الصحابة والتابعين من الآثار الدالة على نجاسة أعيان الكفار, ومن ذلك ما روي عن ابن عباس أن أعيانهم نجسة كالخنزير(1). 
    وعن الحسن قال: "إنما المشركون نجس, فلا تصافحوهم, فمن صافحهم فليتوضأ"(2).
ويجاب عنه: 
    أن هذا محمول على المبالغة في التبعد عنهم, والاحتراز منهم(3).
الترجيح: 
    الراجح طهارة بدن الآدمي حال الحياة مطلقاً سواء كان مسلماً أو كافراً؛ وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول, وضعف أدلة المخالفين, والله أعلم.

الأمر الثاني

حكم بدن الآدمي بعد الوفاة
تحرير محل النزاع:

     - محل الخلاف والنزاع في غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, حيث اتفق الفقهاء على طهارة أبدان الأنبياء بعد الوفاة, وذكر الزركشي(1) أن محل الخلاف في غير النبي (, وتعقبه المرداوي(2) بقوله:"وعلى قياسه سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وهذا مما لا شك فيه"(3).

     - اختلف الفقهاء في طهارة بدن ما سوى الأنبياء بعد الوفاة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

     أن بدن الآدمي ينجس بالموت مطلقاً سواء كان كافراً أو مسلماً, وذهب إليه عامة الحنفية(4), وهو قول عند المالكية(5), وقول عند الشافعية(6), ورواية عند الحنابلة(7).

    واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:

الدليل الأول:

     أن زنجياً وقع في بئر زمزم فمات, فأمر بها ابن عباس أن تنزح(1).

وجه الدلالة:

     أن ابن عباس - رضي الله عنه - إنما فعل ذلك لنجاسته.

نوقش من ثلاثة أوجه:

    الوجه الأول: أنه محتمل أن يكون فعل ذلك للتنظيف لا للنجاسة.

    الوجه الثاني: أو لأن نجاسة ظهرت على وجه الماء.

    الوجه الثالث: أنه معارض بقوله ( :"إن المسلم لا ينجس"(2),وبما رواه ابن عباس نفسه :"المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً"(3), ورواية الصحابي عن رسول الله ( مقدمة على رأيه(4).
الدليل الثاني:  

    لأن الآدمي ذو نفس سائلة فينجس بالموت كسائر الحيوانات(5).

نوقش:

    أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الآدمي يختلف عن غيره لحرمته(6).

الدليل الثالث:

    لأنه يُغسل بعد الموت ليطهر, ولو كان طاهراً لما غسل(1).

نوقش:
     لا نسلم أن غسل الميت لنجاسته, ولكن تعبدنا بغسل الميت تكريماً له وتشريفاً؛ لأنه لو كان نجساً لم يطهره الغسل, كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت(2).
القول الثاني:
     أن بدن الآدمي لا ينجس بالموت, فهو طاهر بعد موته سواء كان مسلماً أو كافراً, وذهب إليه البلخي(3) من الحنفية(4), وهو المعتمد عند المالكية(5), والشافعية في الصحيح من مذهبهم(6), وهو مذهب الحنابلة(7).

    واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول:

قول الله تعالى: ﮋ   ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮊ (8).
وجه الدلالة:
    أن من كرامة بني آدم أن لا يحكم بنجاسته بالموت, وقضية تكريم الآدمي تشمل المؤمن والكافر(1).
الدليل الثاني:

    استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأحاديث والآثار الدالة على أن المؤمن لا ينجس بالموت, وهي كالتالي:

1- حديث أبي هريرة السابق أن رسول الله ( قال: "إن المسلم لا ينجس"(2).
وجه الدلالة:
يستدل بهذا الحديث على طهارة المسلم حياً وميتاً من وجهين:

    الأول: أنه عام يشمل حال الحياة والموت(3).

    الثاني: "أن صفة الإيمان لا تسلب بالموت, وإذا كانت باقية فهو غير نجس"(4).

2- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله (: "لا تنجسوا موتاكم, المسلم لا ينجس حياً ولا ميتاً". وروي موقوفاً على ابن عباس(5).

وعن ابن عباس - رضي الله عنه -: "إن ميتكم يموت طاهراً فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"(6).
وجه الدلالة:

    فيهما نص صريح على طهارة المسلم حال حياته وبعد موته.

3- وحنط ابن عمر ابناً لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ(7).

وجه الدلالة:

    لو كان الميت نجساً ما مسه ابن عمر, ولغسل ما مسه من أعضائه(1).

4- وغسل سعد بن أبي وقاص سعيد بن زيد وكفنه وحنطه, ثم أتى داره فاغتسل ثم قال: "لو كان نجساً ما مسسته, ولكني اغتسلت من الحر"(2).

5- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "رأيت رسول الله ( يقبل عثمان بن مظعون(3) وهو ميت, حتى رأيت الدموع تسيل"(4).

وجه الدلالة:

    قبل الرسول ( عثمان بن مظعون بعد موته, ولو كان المؤمن ينجس بالموت ما فعل ذلك رسول الله  ( أو لغسل أثره(5).

6- ما روته عائشة أن رسول الله ( صلى على سهيل بن بيضاء(6) في المسجد(7), وصلى عمر على أبي بكر في المسجد(8).

وجه الدلالة:
    أن الجنائز أدخلت في المسجد, وصلي عليها فيه, ولو كان الميت نجساً لما أدخل المسجد, ولما صلي عليه فيه(1). 

الدليل الثالث:

    أن غسل الميت وإكرامه بالصلاة عليه يأبى تنجيسه, إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة(2).
الدليل الرابع:

    واستدلوا على عدم التفريق بين المسلم والكافر بأنهما: مستويان في الآدمية في الحياة, فكذلك بعد الممات(3).
القول الثالث:

    التفريق بين المسلم والكافر, فجسد المسلم طاهر بعد موته بخلاف جسد الكافر, وذهب إليه بعض المالكية(4), وهو احتمال عند الحنابلة(5), وذهب إليه الظاهرية(6).
وعللوا:

    أن الخبر إنما ورد في المسلم ولا يقاس الكافر عليه؛ لأنه لا يصلي ولا حرمة له كالمسلم(7).

الترجيح:

    الراجح - والله أعلم - طهارة بدن الآدمي بعد وفاته مطلقاً, سواءً كان مسلماً أو كافراً؛ وذلك لقوة أدلة أصحاب هذا القول, وضعف أدلة القولين الآخرين, وإمكان مناقشتها.

ثمرة الخلاف:

    تظهر ثمرة الخلاف في حكم ما أبين من الآدمي حال حياته أو بعد موته, فمن ذهب إلى طهارة ميتتة الآدمي قال بطهارة ما أبين منه حال حياته أو بعد موته(1), ومن ذهب إلى نجاسة ميتتة الآدمي ذهب إلى نجاسة ما أبين منه أثناء حياته أو بعد موته(2).

    جاء في مواهب الجليل: "وحاصله أن الخلاف فيما أبين من الآدمي في حال حياته وبعد موته كالخلاف في ميتته, والله أعلم"(3).

    وذكر في نهاية المحتاج أن المنفصل من الآدمي بعد موته, له حكم ميتته بلا نزاع(4).

    وجاء في المغني: "وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته, سواء انفصلت في حياته أو بعد موته"(5).

    وأما الظاهرية الذين فرقوا بين ميتة المسلم والكافر في الطهارة, فكذلك فرقوا بين ما أبين منهما, فقالوا: ما أبين من المسلم طاهر, وما أبين من الكافر نجس(6).

    وبناءً على القول الراجح: فإنه يحكم بطهارة الرقع الجلدية المأخوذة من الآدميين الأحياء أو الأموات, سواء أخذت من الشخص نفسه أو من متبرع حي أو ميت.

(         (         (
الأمر الثالث
حكم الترقيع بجلد المريض نفسه
    الأصل في التصرف الطبي في الانتفاع بشيءٍ من أنسجة الجسم وغضاريفه وذلك بنقلها من مكان لآخر لمصلحة المريض نفسه, الجواز والإباحة؛ وذلك لما يلي:

    أولاً: لعموم النصوص الدالة على مشروعية التداوي, والترقيع الذاتي ضرب من أضرب التداوي فيباح(1).
    ثانياً: أن الحكم هنا يمكن أن يرجع إلى عدد من القواعد العامة في الشريعة, وهي: 

    1- أن من مقاصد الشريعة العامة حفظ النفس, فقد تتعرض حياة المريض لخطر الموت إن لم تتوفر له قطع الغيار من جسده(2), والترقيع الذاتي فيه حفظ للنفس من الهلاك لا سيما في حالات الإصابات والحروق الشديدة, فيباح عملاً بمقاصد الشارع.
    2- عند الموازنة بين مصالح الترقيع ومفاسده نجد أن استئصال الجلد السليم مفسدة, وبقاء جزء من البدن من غير جلد بسبب الحروق مثلاً مفسدة أخرى, ومفسدة بقاء الجزء المصاب من غير جلد أعظم؛ لأنه يترتب عليه فقدان السوائل والبروتين, والإصابة بالعدوى التي قد تضر المريض أو تؤدي إلى وفاته(3), وقد جاء الشرع بأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف(4), وعليه: فيجوز نقل الجلد السليم وترقيع مكان الإصابة به.
    ثالثاً: أن النقل الذاتي من مكان من بدن الإنسان إلى مكان آخر منه هو في الحكم كإجراء عملية له كالفتق, والزائدة الدودية, وقطع العضو المتآكل؛ فيجوز قياساً عليه(5).

    رابعاً: القياس على من قطع منه عضو ثم أعيد إليه, فإنه في هذه الحالة يجوز, كما أن العضو المقطوع طاهر, وهو إكمال للنفس وإعادة لها إلى خلقتها الطبيعية, فمن باب أولى جواز الترقيع الذاتي وفيه حفظ للنفس من الهلاك(1).

    جاء في المغني: "إن سقط سن من أسنانه, فأعادها بحرارتها فثبتت, فهي طاهرة؛ لأنها بعضه, والآدمي بجملته طاهر حياً وميتاً, فكذلك بعضه"(2).

    خامساً: القياس على ما لو اضطر شخص إلى أكل شيء من جسده, حيث ذهب الشافعية في الصحيح من مذهبهم إلى جواز ذلك؛ لأنه إتلاف بعضه لاستبقاء كله(3), جاء في أسنى المطالب: "وله أكل فلذة ... من جسم نفسه بأن يقطعها منه ليأكلها إن رجا أي: ظن السلامة بأن كان الخوف في قطعها أقل منه في تركها, ولم يجد غيرها؛ لأنه إتلاف بعضٍ لاستبقاء الكل, كقطع اليد للآكلة"(4).

    وإذا جاز ذلك فمن باب أولى أن يقال بالجواز في الترقيع الذاتي؛ لأن فيه انتفاع الإنسان بشيءٍ من أعضائه انتفاعاً محققاً, ولا ضرر يُذكر كما ذكره المختصون(5).

   سادساً: القياس على جواز بتر العضو وقطعه لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنها, فمن باب أولى جواز أخذ جزء من الجسد ونقله لموضع آخر, ووجه ذلك: أن الأصل جازت فيه الإزالة والبتر للعضو دون استبقاءٍ له طلباً لإنقاذ النفس ودفع الضرر عنه, والفرع يزال فيه جزء من العضو مع استبقاء العضو والجزء المزال في موضع آخر, إضافة إلى أن الموضع المنقول يتعوض بجلد جديد بدلاً من الجلد المنزوع, فهو أولى بالاعتبار والحكم بجوازه من الأصل(6).  

    وقد نص على جواز الترقيع الذاتي قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي(1), وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي(2), وهو ما أفتت به هيئة كبار العلماء بالإجماع(3), وأجمع كذلك أهل العلم والباحثون في هذا العصر على القول به(4). 

شروط الترقيع الذاتي: 
وقد اشترط لجواز الترقيع الذاتي خمسة شروط, هي كالتالي:
   1- أن تدعو الحاجة إلى الترقيع الذاتي, وذلك كما في العمليات الكبرى والتي تستلزم نقل شيء من الجلد لترقيع مكان الإصابة, أو كما في حالات الإصابة بحروق من الدرجتين الثانية أو الثالثة, فإن الترقيع يكون حينئذٍ ضرورياً, وعليه: فلا يكون الغرض منها تحصيل مزيد من الحسن والجمال, وهذا فرع لحكم إجراء العمليات التجميلية التحسينية؛ لأن الترقيع الذاتي فيها وسيلة, والوسائل لها أحكام المقاصد(5).   

   2- أن لا يضره النقل الذاتي ضرراً بالغاً, وذلك بحيث يترجح أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها.
   3- أن يغلب على الظن نجاح النقل الذاتي.
   4- أن يتعين الترقيع الذاتي سبيلاً للعلاج دون ما سواه.

   5- أخذ إذن المريض أو وليه(1). 

(         (         (
الأمر الرابع

حكم الترقيع بجلد آدمي آخر حي أو ميت
    يرجع الحكم في هذه المسألة إلى الخلاف في حكم نقل الأعضاء وزراعتها, وقد اختلف فيها المعاصرون إجمالاً على قولين(1):

القول الأول:

    يجوز نقل الأعضاء من الحي والميت, وهو ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي(2), والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي(3), وما أفتت به هيئة كبار العلماء(4), وذهب إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -(5), وللقول بالجواز شروط وضوابط سيأتي بيانها.

    واستدلوا لقولهم بالجواز بما يلي:

الدليل الأول:
    قول الله تعالى: ﮋ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  
ﭪ   ﭫﭬ  ﮊ (1).

وجه الدلالة:

    يدخل في الآية الكريمة تبرع المسلم لأخيه بعضو من أعضائه لكي ينقذه من الهلاك؛ لأنه يصدق عليه حينئذٍ أنه أحيا نفس أخيه(2).

الدليل الثاني:

    قول الله تعالى: ﮋ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﮊ (3).

وجه الدلالة:

    أنه إذا كان الإيثار في الأمور اليسيرة أمر محمود, فمَن آثر أخاه بعضوه أو جزئه لكي ينقذه من الهلاك المحقق لا شك أنه أولى وأحرى بالمدح والثناء، ومِن ثَم يعتبر فعله مشروعاً ممدوحاً(4).
نوقش:

   أن الإيثار المحمود ما كان في حدود المأذون شرعاً, كالجهاد في سبيل الله, أما الإيثار بتقطيع الإنسان أعضائه وإذنه لغيره بذلك ليس من الإيثار في شيء, بل هو من الاعتداء على النفس(5).

الدليل الثالث:
    قوله تعالى: ﮋ ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ       ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮊ (6).

وجه الدلالة:

    أن هذه المحرمات أبيحت لضرورة حفظ النفس من الهلاك, فإباحة جزء من الآدمي أولى 
بجامع حفظ النفس البشرية(1).
الدليل الرابع:
    قول الله تعالى: ﮋ    ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﮊ(2), وقوله سبحانه: ﮋ   ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮊ (3), وقوله ( :"إن الدين يسر"(4).

وجه الدلالة من النصوص السابقة:
   في الآية الكريمة دلالة على أن الله تعالى يريد بخلقه اليسر في جميع أمورهم, والقول بجواز نقل الأعضاء  فيه يسر ورفع للحرج فيدخل في عموم النصوص؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(5).
الدليل الخامس: 
   أن نقل الأعضاء من التداوي الذي حث الشارع عليه, فقد قال ( : "ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاءً"(6), فكم من إنسان صح وبرء وتم إنقاذ حياته عن طريق نقل الأعضاء فيكون مباحاً(7).

الدليل السادس:

    القياس على ما ذكره الفقهاء من جواز الانتفاع بأعضاء الميت بأكلها عند الضرورة(8), وعللوا للجواز بأمرين: 

    أحدهما: أن حرمة الآدمي الحي أعظم من حرمة الميت.
    الثاني: أن المفسدة في أكل لحم ميت الإنسان أقل من المفسدة في فوات حياة إنسان آخر(1).

نوقش:

    أن هذا قياس مع الفارق؛ لأن الأكل من لحم الميت سبب يقيني أو ظني لإبقاء حياة الإنسان, بخلاف الترقيع فإن الشفاء به غير يقيني ولا ظني بل موهوم(2).
الدليل السابع:

استدل المجيزون لنقل الأعضاء بعدد من قواعد الشريعة, ومن ذلك:

    1- "المشقة تجلب التيسير"(3), أي: أن الصعوبة تصير سبباً للتسهيل والتوسيع, وأي مشقة تلحق الإنسان وتضر به في تعطل عضو من أعضائه حتى يؤدي ذلك إلى هلاكه, وهل نترك الإنسان المتضرر يتألم, أو يموت هلاكاً أم نقول: إن المشقة تجلب التيسير, ونقوم بإنقاذ هذا الإنسان الحي, ودفع الضرر والهلاك عنه(4).

    2-"الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف"(5), والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحي عرضة للمرض الشديد والهلاك, والضرر الأخف هو أخذ شيء من أجزاء الآدمي الحي أو الميت لعلاج هذا المريض وإزالة الضرر عنه(6).

    3- أنه عند الموازنة بين مصالح نقل الأعضاء ومفاسده نجد أن مصالحه عظيمة معروفة, ومضاره إذا قدرت فهي جزئية يسيرة منغمرة في المصالح المتنوعة, وعليه: فيجوز نقل الأعضاء؛ وذلك لأن الأصل أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد والمنافع والمضار, ورجحت المصالح والمنافع على المفاسد, اتبعت المصالح الراجحة(7).

   4- "الضرورات تبيح المحظورات"(1), فالمكلف إذا بلغ مقام الاضطرار رخص له في ارتكاب المحظورات شرعاً, ومن هو بحاجة إلى نقل عضو هو في مقام اضطرار, وفيه ضيق ومشقة, بل قد يصل الأمر به إلى درجة خوف الهلاك(2).
القول الثاني:

    لا يجوز نقل الأعضاء مطلقاً, ومن أشهر من قال به فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -(3), والدكتور عبد السلام السكري(4), والشيخ محمد برهان الدين السنبهلي(5), وغيرهم.

    واستدلوا على عدم جواز نقل الأعضاء بالنسبة للحي بالآتي:

الدليل الأول:

    قول الله تعالى: ﮋ ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﮊ (6). 

وجه الدلالة:

    نهى الله تعالى في الآية الكريمة عن أن يقتل الإنسان نفسه أو يقتل غيره, والنهي في الآية عام, فسواء كان ذلك بسبب مباشر أو غير مباشر, ويدخل في ذلك كل ما يؤدي إلى الإضرار بالنفس, ومنه تبرع الشخص بأعضائه لشخص آخر؛ لأنه لا يجوز له أن يتلف نفسه لإحياء غيره(7).

نوقش:
    لا نسلم الاحتجاج بهذه الآية لكونها خارج موضع النزاع, لأننا نشترط في جواز النقل أن لا تكون حياة المتبرع مهددة بالهلاك, وإطلاق القول بأن التبرع في حال الحياة يؤدي إلى الهلاك 

لا يقبل إلا بشهادة أهل الخبرة من الأطباء, وهم لا يقولون بذلك(1).
الدليل الثاني:

    قوله عز وجل: ﮋ ﮤ       ﮥ  ﮦ  ﮧ      ﮨ   ﮊ (2).

وجه الدلالة: 

     أن الله تعالى نهانا أن نلقي بأنفسنا في مواطن الهلكة, وإقدام الشخص على التبرع بجزءٍ من جسده هو في الواقع سعي لإهلاك نفسه في سبيل إحياء غيره, ولفظ الهلكة في الآية عام يشمل كل ما يؤدي إليها, وقطع العضو من نفسه الموجب لإزالة منفعته فرد من أفراد ما يؤدي إلى الهلاك, والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(3). 

نوقش:
    تناقش الآية بما تقدم في مناقشة الدليل الأول.

الدليل الثالث:
    قوله تعالى: ﮋ   ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮊ (4).
وجه الدلالة:

    "أن الله تعالى كرم بني آدم, والتكريم يقتضي المحافظة على أبدانهم على نحو ما أمر به الشارع"(5).

نوقش:

    أن التكريم لا يتنافى مع نقل الأعضاء, بل إن نقل العضو فيه تكريم للميت حساً ومعنى, أما كونه تكريماً حسياً فلأن ذلك العضو بدل أن يصير إلى التراب والبلى بقي في جسد مسلم يستعين به على طاعة الله.

    وأما كونه تكريماً معنوياً فلما فيه من الأجر والثواب للمتبرع لكونه فرج كربة عن أخيه(6).

الدليل الرابع:

    قول الله تعالى: ﮋ ﯗ   ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﮊ (1).

وجه الدلالة:

    أخبر الله تعالى أن من إغواء الشيطان لابن آدم أمره بتغيير خلق الله, ونزع الأعضاء فيه تغيير لخلق الله فيحرم لعموم الآية(2).

نوقش:

   أن التغيير المنهي عنه هو ما كان يعتقده أهل الجاهلية, من أنهم إذا جدعوا أنوف أنعامهم, وخرقوا آذانها تكون سائبة لتسلم بقية أنعامهم من الحسد ونحوه, أما نقل الأعضاء فلم يقصد منها تغيير الخلقة وإنما الإصلاح وإنقاذ الأنفس البشرية(3).

الدليل الخامس:

    أن نفس الإنسان ليست ملكا ًخاصاً له, وإنما هي أمانة عنده لله الذي خلقها وأوجدها, وليس له إلا الانتفاع بها, أما تصرف الإنسان بشيء من جسده بما يعرضه للخطر والهلاك فلا يجوز؛ لأن الآدمي لا يملك التصرف في أعضائه, وإنما هي ملك لله تعالى(4).

نوقش:

    لا نسلم بذلك؛ لأن الإنسان مأذون له بالتصرف في جسده بما فيه المصلحة, وإذنه بالتبرع فيه مصلحة عظيمة فيجوز له فعله(5). 

الدليل السادس:

    أن في نقل الأعضاء انتهاك لحرمة الآدمي وإضرار به؛ فلا يجوز.

نوقش:

    أن هذا مسلم به يوم كان ذلك خطراً وضرراً, فأما في هذا الوقت فالأمران مفقودان: الضرر مفقود بوجه, وانتهاك الحرمة مفقود؛ فإن الإنسان قد رضي كل الرضا بذلك, واختاره, فهو يقدم عليه مختاراً مطمئناً ولا ضرر عليه, ولا سقوط شيء من حرمته.

    والشارع إنما أمر باحترام الآدمي تشريفاً له وتكريماً, والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة, ونحن أجزنا ذلك إذا كان المتولي طبيباً ماهراً, وقد وجدت تجارب عديدة للنفع وعدم الضرر, فبهذا يزول المحذور(1).

الدليل السابع:
استدلوا بعدد من القواعد الفقهية, وهذا بيانها:
    -"من لا يملك التصرف لا يملك الإذن فيه"(2), فمن ليست له ولاية على الشيء لا يملك التصرف فيه, وإذا لم يملك التصرف فيه فكذلك لا يملك الإذن لغيره في التصرف فيه, والإنسان لا يملك التصرف في نفسه ولا في غيره, وإذا لم يملك ذلك فإنه لا يملك أن يأذن لغيره في اقتطاع جزء منه(3).  

    - قاعدة:"سد الذرائع"(4) , إن القول بجواز نقل الأعضاء بين إنسان حي إلى إنسان آخر يؤدي إلى فتح باب شر عظيم, وفيه مفاسد كبيرة, فيصبح الآدمي كلاً أو بعضاً سلعة من السلع تباع وتشترى, تغلو وترخص, وقد يسطو الناس على بعضهم في سبيل التجارة في الأعضاء.

ولهذا نقول: إن نقل الأعضاء ممنوع شرعاً سداً للذرائع(5).

    - قاعدة:"الضرر لا يزال بالضرر"(1), وقطع العضو من شخص للتبرع به لآخر فيه إضرار محقق بالشخص المقطوع منه, والضرر لا يزال بالضرر(2).

واستدل أصحاب هذا القول على منع نقل الأعضاء من الميت بالأدلة التالية:

الدليل الأول:

    عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله :("كسر عظم الميت ككسره حياً"(3).

وجه الدلالة:
    أن كسر عظم الآدمي الميت ككسر عظم الحي في الإثم, لأنه محترم بعد موته, كاحترامه حال حياته, وعليه: فلا يجوز انتهاك حرمته بنقل أعضائه(4).

نوقش من ثلاثة أوجه:

    الأول: أن النهي في الحديث عن ما يفعل على وجه الإهانة أو التشفي.

    الثاني: لا نسلم أن فيه انتهاكاً لحرمته, لأنه يشترط إذنه أو إذن وليه, ثم إن بقاء عضو من أعضائه ينتفع به إنسان حي فيه نوع تكريم.

   الثالث: على فرض التسليم أن في نقل الأعضاء انتهاك لحرمة الميت, فإن الضرورات تبيح المحظورات (5).

الدليل الثاني:

    ما جاء في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري السابق: "أن النبي ( نهى عن المثلة"(6).

وجه الدلالة:

    نهى النبي ( عن التمثيل بجثث الموتى, ونزع الأعضاء من الميت مثلة , فيدخل في النهي(1).

    قال ابن حزم - رحمه الله -: "وأما جلد الإنسان فقد صح نهي رسول الله ( عن المثلة, والسلخ أعظم المثلة, فلا يحل التمثيل بكافر ولا مؤمن"(2).
نوقش من وجهين:

    أحدهما: أن دافع التمثيل في الحروب ونحوها هو الانتقام والتشفي, أما هنا فالدافع هو الرحمة والعطف من شخص محب مؤثر لإنقاذ حياة قريبه أو صديقه, ففرق بين الدافعين.

    الثاني: على فرض التسليم بأن نقل الأعضاء من المثلة, فإننا نجد أن مفسدة التمثيل معارضة بمفسدة هلاك المريض, ومفسدة التمثيل دون مفسدة الهلاك(3), "وإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما"(4).

الدليل الثالث:
    أضاف الدكتور عبد السلام السكري دليلاً على منع نقل الشرائح الجلدية بين الأحياء فقال:"إن مسألة نقل الشرائح الجلدية أو غيرها من الأعضاء الآدمية كما يفعل مثلاً في عمليات علاج الحروق عن طريق زرع الجلد معملياً قبل أن ينقل إلى المريض ونحو ذلك مما قيل في هذا الشأن مسألة غير مأمونة العاقبة إلى حد ما, ذلك أن أمراض العصر قد كثرت تبعاً للتقدم الحضاري؛ لأنه كما يكون إيجابياً فلا يخلو من سلبيات, كتلوث البيئة نتيجة العوادم التي تخلفها المصانع, أو ما يثار من الإشعاعات النووية, أو الشذوذ الأخلاقي وتدهور السلوكيات البشرية.

كل هذا يؤدي إلى نقل الأمراض من شخص لآخر تبعاً لعملية نقل الشرائح الجلدية"(5).
يمكن أن يناقش:

    أن من الشروط الطبية لنقل الأعضاء من الحي أو من الميت عدم الإضرار بالغير, ومن ذلك خلو المتبرع من الأمراض المعدية, كمرض السل أو الإيدز أو الزهري وغيرها(1).

الترجيح:

    بعد عرض الخلاف في هذه المسألة يترجح القول بجواز نقل الرقع الجلدية من آدمي حي أو ميت, ويؤيد القول بالجواز ما يلي:

    أولاً: أن جسد الآدمي لا ينجس بالموت, فما فصل منه حال حياته أو بعد موته هو طاهر.

   ثانياً: أن نقل الشرائح الجلدية لا يتنافى مع كرامة الآدمي, وحرمة الميت.

   ثالثاً: أن من مقاصد الشريعة حفظ النفس, وفي حالات الإصابات الجلدية الشديدة تتعرض النفس للهلاك؛ لفقد الجسم الكثير من المواد الضرورية وتعرضه للعدوى, ولا سبيل إلى حفظ هذه النفس, وإنقاذها من الهلاك سوى إجراء عمليات الترقيع الجلدي, فيجوز عملاً بمقاصد الشرع.
   رابعاً: أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف, والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحي عرضةً للمرض الشديد وللهلاك المتوقع, والضرر الأخف يتمثل في أخذ شيء من إنسان حي أو ميت لعلاج إنسان حي في حاجة شديدة لهذا الأخذ(2).
    خامساً: أنه على القول بمنع نقل الأعضاء للمفاسد المتوقعة وسداً للذرائع وغير ذلك مما سبق بيانه, فإن نقل الجلد وزراعته يختلف عن نقل الأعضاء الأخرى؛ لأن جلد الآدمي مما يتجدد, ويعوض الجسم ما فقده منه في وقت يسير فلا ضرر في التبرع به, والله أعلم.  

    وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: "يجوز نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر, إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً, كالدم والجلد, ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية, وتحقق الشروط المعتبرة"(3).

شروط نقل الأعضاء:
   اشترط القائلون بجواز نقل الأعضاء من الأحياء والأموات عدداً من الشروط, هي كالتالي:   

 شروط الانتفاع بأعضاء الأحياء:
1/ أن يكون الغرض من النقل التداوي والعلاج, سواء كان لإنقاذ حياته, أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية.
2/ أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية, لا في الحال ولا في المآل؛ لأن القاعدة:"أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه", ويكون ذلك بتصريح الطبيب الثقة المتخصص.

3/ أن يكون إعطاء العضو من المتبرع طوعاً دون إكراه.

4/ أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الوحيدة للعلاج.

5/ أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع محققاً في العادة أو غالباً.

6/ أن يكون نقل العضو بعيداً عن البيع والشراء والتجارة بأي حال(1).
شروط الانتفاع بأعضاء ميتة الآدمي: 

1/ أن يتحقق من موت المنقول منه العضو. 
2/ أن يأذن من سيؤخذ منه العضو في حياته, فإن لم يحصل الإذن وكان هناك ضرورة ملحة فإنه يشترط موافقة الأولياء الشرعيين المعتمد إذنهم. 

3/ أن تكون حالة المنقول إليه في أقصى حالات الضرورة.

4/ أن يحقق النقل مصلحة مؤكدة بالمنقول إليه, من وجهة النظر الطبية, ويمنع عنه ضرراً مؤكداً يحل به.

5/ أن لا يكون هناك بديل وعلاج آخر.

6/ أن لا يتم النقل عن طريق البيع والشراء(2).
الأمر الخامس

حكم الترقيع بالأنسجة الجلدية المستخرجة من خلايا الجنين

أولاً: المراد بالجنين:

    الجنين في اللغة: الولد في الرحم, والجمع أَجِنَّة, وأَجْنُن.

سمي جنيناً لاستتاره في بطن أمه, فيقال لكل ما ستر: قد جَنَّ, وقد أَجَنَّ.

    ومنه قولهم: استجن فلان إذا استتر بشيء, ويقال أجَنّتِ الحاملُ ولداً, وقد جنَّ الولدُ وهو يَجِنُّ فيها جَنّاً(1).

   والجنين في اصطلاح الفقهاء هو ذاته ما ذكره أهل اللغة: فقالوا الجنين هو: الحمل ما دام في بطن أمه و استتر فيه, فإن خرج حياً فهو ولد, وإن خرج ميتاً فهو سقط(2).
إلا أن من فقهاء الشافعية من حصر الاستعمال الحقيقي للجنين فيما يكون بعد مرحلة المضغة, واستعماله فيما قبل هذه المرحلة يكون من باب المجاز(3).
ثانياً:حكم إجهاض الجنين.
    الإجهاض في اللغة: مأخوذ من جهض, يقال: أجهضت الناقة إجهاضاً وهي مجهض إذا ألقت ولدها قبل أن يستبين خلقه, والجمع مجاهيض.

وقيل: الجَهِيض: السقط الذي تم خلقه, ونفخ فيه الروح من غير أن يعيش, وهو يقال للناقة خاصة, والاسم الجِهاض(4).
    ويطلق الإجهاض في اصطلاح الفقهاء على إلقاء الولد قبل تمامه, ولا يختص الإجهاض عندهم بالناقة, وإنما يستعمل في غيرها. 
وكثيراً ما يعبرون عن الإجهاض بمرادفاته كالإسقاط, والإلقاء, والطرح, والإملاص(5).
    أما عند الأطباء فإنهم يقصرون لفظ الإملاص في الآونة الأخيرة على ولادة الطفل الميت. 

   وللإجهاض عندهم ثلاثة أنواع:

1/ الإجهاض التلقائي: وهو الذي يحدث بدون سبب ظاهر, ويحدث تلقائياً دون أن يقوم شخص ما بإحداثه.

2/ الإجهاض العلاجي: ويتم لأسباب صحية, وذلك لمعالجة مرض في المرأة يزداد سوءاً بالحمل, أو يهدد صحتها, أو يهدد حياتها, ويتم بالفعل إسقاط العديد من الأجنة لهذه الأسباب الصحية في العالم أجمع, ولكنها تظل نسبة ضئيلة من مجموع حالات الإجهاض.

3/ الإجهاض المتعمد: والذي كان يسمى الإسقاط الجنائي؛ لأن الدول كانت تعاقب عليه عقوبات شديدة, أما الآن فأصبح يسمى الإسقاط الاختياري؛ لأن القوانين في معظم دول العالم تسمح بالإجهاض بدون وجود سبب طبي, ولمجرد رغبة الأم في ذلك(1).

- ولا يخلو حال الجنين المجهض من أحد أمرين:

الأمر الأول: أن يُسقط بعد نفخ الروح فيه.
ولا بد قبل بيان الحكم أن يُعلم وقت نفخ الروح في الجنين.

    - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن نفخ الروح في الجنين لا يكون إلا بعد مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل, أي أربعة أشهر(2), واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: حدثنا رسول الله (- وهو الصادق المصدوق - قال: "إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً, ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يبعث الله ملكاً يؤمر بأربع كلمات, ويقال له: اكتب عمله ورزقه وشقي أو سعيد, ثم ينفخ فيه الروح ..."(3).

    إلا أنه قد يشكل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة بن أَسِيد(1)- رضي الله عنه - عن رسول الله ( قال: "يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين, أو خمسة وأربعين ليلة, فيقول: يا رب أشقي أو سعيد ؟ فيكتبان, فيقول: أي رب أذكر أو أنثى ؟ فيكتبان, ويُكتب عمله وأثره وأجله ورزقه, ثم تطوى الصحف, فلا يزاد فيها ولا ينقص".
    وفي لفظ آخر: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة, بعث الله إليها ملكاً, فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ..."(2).

    وقد جمع بينها العلامة ابن القيم - رحمه الله - بقوله: "ففي حديث ابن مسعود أن هذا التقدير يقع بعد مائة وعشرين يوماً من حصول النطفة في الرحم, وحديث أنس غير مؤقت, وأما حديث حذيفة بن أسيد فقد وقت فيه التقدير بأربعين يوماً, وفي لفظ بأربعين ليلة, وفي لفظ ثنتين وأربعين ليلة, وفي لفظ بثلاث وأربعين ليلة, وهو حديث تفرد به مسلم ولم يروه البخاري, وكثير من الناس يظن التعارض بين الحديثين ولا تعارض بينهما بحمد الله, وأن الملك الموكل بالنطفة يكتب ما يقدره الله سبحانه على رأس الأربعين الأولى حتى يأخذ في الطور الثاني وهو العلقة, وأما الملك الذي ينفخ فيه فإنما ينفخها بعد الأربعين الثالثة فيؤمر عند نفخ الروح فيه بكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته, وهذا تقدير آخر غير التقدير الذي كتبه الملك الموكل بالنطفة ولهذا قال في حديث ابن مسعود: "ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات" وأما الملك الموكل بالنطفة فذاك راتب معها ينقلها بإذن الله من حال إلى حال فيقدر الله سبحانه شأن النطفة حتى تأخذ في مبدأ التخليق وهو العلق ويقدر شأن الروح حين تتعلق بالجسد بعد مائة وعشرين يوماً, فهو تقدير بعد تقدير فاتفقت أحاديث رسول الله ( وصدق بعضها بعضاً, ودلت كلها على إثبات القدر السابق ومراتب التقدير, وما يؤتى أحد إلا من غلط الفهم أو غلط في الرواية ومتى صحت الرواية وفهمت كما ينبغي تبين أن الأمر كله من مشكاة واحدة صادقة متضمنة لنفس الحق, وبالله التوفيق"(3).
حكم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه.
    - نص الفقهاء المتقدمون على تحريم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح(1).
    - وقد اختلف المعاصرون في حكم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه وذلك فيما لو كان هناك ضرورة للإجهاض, كالخوف على حياة الأم على قولين:

القول الأول:
    المنع من ذلك مطلقاً, وهو ما ذهب إليه الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله تعالى -(2).
ويدل لذلك ما يلي:

الدليل الأول:
    قول الله تعالى: ﮋﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ    ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛﮜ  ﮊ (3).

وجه الدلالة:

أن التسبب في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه هو من قتل النفس المنهي عنه(4).

الدليل الثاني:

    قول الله تعالى: ﮋ ﭭ   ﭮ   ﭯ    ﮊ (5).
وجه الدلالة:

    أن إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه هو من الوأد المنهي عنه(6).
الدليل الثالث:

    لأن الجنين إذا نفخت فيه الروح صار نفساً آدمية, والآدمي لا يحل قتله بغير سبب شرعي(1).
الدليل الرابع:

    أن في الإسقاط بعد نفخ الروح قطع للنسل أو تقليله, وهذا أمر محرم(2).

القول الثاني:

    الجواز في حالة الضرورة وإن كان بعد نفخ الروح فيه, وهو ما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة(3),وقرار مجلس هيئة كبار العلماء(4).

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:
    دفعاً لأعظم الضررين, وجلباً لعظمى المصلحتين؛ لأنه إن هلكت الأم هلك الجنين فيهلك نفسان, وإذا أخرجناه هلك الجنين لكن الأم تسلم(5).
نوقش من عدة أوجه:

    الوجه الأول: أنه لا يجوز قتل نفس لإحياء نفس أخرى.

    الوجه الثاني: أننا لو أسقطنا الجنين فهلك فنحن الذين قتلناه بفعلنا, ولو أبقيناه فهلكت الأم ثم هلك هو, فالذي أهلكهما هو الله عز وجل, ولسنا بملومين على ذلك.

    الوجه الثالث: أنه لا يلزم من هلاك الأم أن يهلك الجنين لا سيما في وقتنا الحاضر؛ إذ من الممكن إجراء عملية سريعة لإخراج الجنين فيحيى, ثم إنه قد يموت الجنين في بطن أمه من عند الله عز وجل ولا يلزم أن تموت هي, فيُخرج لأنه ميت وتبقى الأم(6).
الدليل الثاني:

    العمل بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات(1), وقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف(2), ولا نزاع في أن موت الجنين أخف من موت الأم؛ لأن الأم هي الأصل وحياتها ثابتة بيقين, وحياة الجنين محتملة(3).

نوقش:

   أنه إن كان المقصود ثبوت حياتها وقت الإسقاط, فقد ينطبق هذا على الجنين أيضاً, والفرض أن الجنين قد نفخ فيه الروح, والتحقق من حياة الجنين - بعد تقدم الطب - أصبح ممكناً وفي غاية الدقة, وإن كان المقصود ثبوت الحياة في المستقبل إلى أن تحصل الولادة, وأن الجنين معرض في حياته لمخاطر أكثر من أمه, فيمكن أن يجاب عنه بأن أحداً من الناس لا يستطيع الجزم ببقاء حياة الأم, ولا حياة الجنين في المستقبل , فهما متساويان في ذلك أيضاً, فلا يصح وصف حياة أحدهما بأنها ثابتة بيقين(4). 

الترجيح:
    الراجح جواز إسقاط الحمل بعد نفخ الروح فيه عند الضرورة, وذلك بأن يقرر طبيبان ثقتان مختصان فأكثر أن بقاءه يسبب هلاك أمه, وهو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى -(5).
الأمر الثاني: أن يُسقط قبل نفخ الروح فيه.
    - وقد اختلف الفقهاء في حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه على أربعة أقوال:

القول الأول:

    يجوز إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه, وهو مذهب الحنفية(1), والراجح في مذهب الشافعية(2), وهو قول عند الحنابلة(3).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    عن جابر - رضي الله عنه - قال: "كنا نعزل على عهد النبي ( والقرآن ينزل"(4).

   وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "أصبنا سبياً فكنا نعزل, فسألنا رسول الله ( فقال: "أو إنكم لتفعلون -قالها ثلاثاً- ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة"(5).

وجه الدلالة:

    في الحديث دلالة على جواز العزل, ويقاس عليه إسقاط المرأة ما في بطنها ما لم ينفخ فيه الروح(6).

نوقش من وجهين:

    أحدهما: أن هذا القياس لا يصح, لوجود الفرق, لأن إسقاط الجنين وإن كان قبل نفخ الروح فيه فإنه جناية على موجود حاصل لأن الجنين ولد انعقد, وربما تصور, بخلاف العزل فإنه لم يوجد ولد بالكلية(7).

    الثاني: أن القول بجواز العزل مشعر بأن المني إذا صار داخل الرحم لا يجوز إخراجه(8).

الدليل الثاني:

    لأن ما لم تحله الحياة لا يبعث يوم القيامة, فلا يحرم إسقاطه(1).

الدليل الثالث:

    أن الجنين ما لم يتخلق فليس بآدمي, وإذا لم يكن آدمياً فلا حرمة له؛ فيجوز إسقاطه.

نوقش:

    أن هذا الجنين لو ترك وشأنه فإن مصيره بمشيئة الله إلى اكتمال نموه ومن ثم نفخ الروح فيه, وعند إذن قد يتحقق له البعث والآدمية, والاعتداء على الجنين في هذه الحالة هو إيقاف له عن نموه بغير حق, والاعتداء بغير حق محرم يأثم فاعله(2).
القول الثاني:

    يحرم إسقاط الجنين في جميع أطواره ولو قبل الأربعين يوماً, وهو المعتمد عند المالكية(3), وقول عند الشافعية(4), وهو اختيار ابن الجوزي من الحنابلة(5). واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    قول الله تعالى: ﮋ ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ     ﮊ (6).

وجه الدلالة:

    تدل الآية الكريمة على عدم جواز الإسقاط وإن كان قبل نفخ الروح؛ لأن الله تعالى أخبر أنه جعل هذا الجنين في قرار مكين, فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار ونخرج الجنين منه(7). 

الدليل الثاني:

لأن الجنين في هذه المرحلة أصل للآدمي, ومآله الحياة, فيكون له حكم الحياة(8).

القول الثالث:

    الجواز في مرحلة النطفة دون ما سواها, أي: في الأربعين يوماً الأولى, وهو قول اللخمي من المالكية(1), والمذهب عند الحنابلة(2), واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: "إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها لا تغيَّر, فإذا مضت الأربعون صارت علقة, ثم مضغة كذلك, ثم عظاماً ..."(3).

وجه الدلالة:
    أن النطفة خلال الأربعين الأولى لم تنعقد ولداً, وقد لا تنعقد, فيجوز إسقاطها(4).

نوقش من ثلاثة أوجه:

    أحدهما: أنه لا حجة فيه؛ لأن في سنده ضعفاً وانقطاعاً.
    الثاني: على فرض صحة الحديث, فإن نفي التغيير يُحمل على تمامه, أي لا تنتقل النطفة إلى وصف العلقة إلا بعد تمام الأربعين, ولا ينفي أن المني يستحيل في الأربعين الأولى دماً إلى أن يصير علقة(5).
    الثالث: يمكن أن يناقش: بما أثبته الطب الحديث من وجود تحولات , وبداية تخلق منذ الأربعين الأولى. 
الدليل الثاني:

    أن النطفة لم تنعقد ولداً بعد, وقد لا تنعقد, بخلاف العلقة, فإنه لا يجوز للمرأة إسقاطها؛ لأنها ولد انعقد(6). 

    نوقش: لا نسلم أن النطفة لا تنعقد إلا بعد مضي الأربعين يوماً الأولى, فإن ماء الرجل ينعقد بتلقيح البويضة فتبدأ النطفة بالتكاثر والنمو(1).

القول الرابع:

يكره إسقاط الجنين قبل تمام الأربعين, وهو قول لبعض المالكية(2). 

ولم أعثر لهم على دليل على الكراهة.

الترجيح:

    الراجح - والعلم عند الله تعالى - عدم جواز إسقاط الحمل في جميع أطواره إلا عند الضرورة, وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على التدرج في حكم الإسقاط حسب أطوار الجنين(3), قال الغزالي- رحمه الله -:"أول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة, وإفساد ذلك جناية, فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية أفحش, وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت تفاحشاً, ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حياً"(4).

    وقد جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء:

  1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي, وفي حدود ضيقة جداً.

  2- إذا كان الحمل في الطور الأول, وهي مدة الأربعين يوماً, وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه, أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد, أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم, أو من أجل مستقبلهم, أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز(5).

    وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد:" الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي..."(6).

ثالثاً: حكم الانتفاع بالأنسجة الجلدية للأجنة المجهضة.
    الانتفاع بالأنسجة الجلدية للأجنة المجهضة له حالتان بناءً على ما سبق تصويره في الجانب الطبي(1).

الحالة الأولى: أن يتم سحب خزعة جلدية من جنين تم إجهاضه, ومن ثم إنتاج ملايين الأجزاء الجلدية الحية.
ولا يخلو الحكم من أمرين:

    الأمر الأول: إن كان الإسقاط متعمداً, ومن غير ضرورة, فإن حكم إسقاطه والانتفاع بأعضائه هو التحريم؛ لما يلي:

   - سداً للذريعة, ودرءاً للفساد.

   - وتفويتاً لقصد الجاني. 

   - وحماية لحياة الجنين(2).

    الأمر الثاني: إن كان الإسقاط لسبب طبي, أو لسبب لا يعود إلى اختيار الإنسان.

فإن كان قبل نفخ الروح فلا بأس بالانتفاع بأنسجته عملاً بقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد, فالانتفاع بأنسجته في علاج المريض المسلم مصلحة تربو على مفسدة تشريح النطفة أو المضغة أو العلقة وأخذ الأنسجة منها. 

والجواز بضابطين:

1- الجزم بأنه لم تنفخ فيه الروح.

2- أن يكون سبب سقوطه مباحاً(3).

    وأما إن كان الإسقاط بعد نفخ الروح وكان الجنين حياً فإنه يحرم المساس به أو الاعتداء عليه وتهديد حياته للانتفاع بأعضائه وأنسجته؛ لأنه قتل له(4).
    أما إن كان الجنين ميتاً, فإن الانتفاع بأعضائه وأنسجته جائز, كما يجوز الانتفاع بأعضاء الآدمي الميت(1), وسبق بيان شروط جواز ذلك(2). 
    وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ما يلي:

    أولاً: لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في حالات بضوابط لا بد من توافرها:    

    أ- لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر, بل يقتصر على الإجهاض الطبيعي (التلقائي) غير المتعمد, والإجهاض للعذر الشرعي, ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأم.    

    ب- إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها, لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء, وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الشرعية.

    ثانياً: لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.

    ثالثاً: لا بد أن يسند الإشراف على عمليات زراعة الأعضاء إلى هيئة مخصصة موثوقة, والله أعلم(3). 
الحالة الثانية: استخدام خلايا المنشأ في الجنين كمصدر للرقع الجلدية(1).

    والحكم في هذه الحالة يرجع إلى المصدر الذي أخذت منه الخلايا:
    1/ فإن كان مصدر خلايا المنشأ أو الخلايا الجذعية هو عن طريق إهلاك الأجنة البشرية وإجهاضها, فإنه لا يجوز؛ لحرمة الجنين الآدمي, وعدم جواز الإضرار به.  
    2/ أما إن كان الحصول على هذه الخلايا الجذعية هو عن طريق الأجنة المجهضة تلقائياً, أو بسبب علاجي مشروع, فإنه يجوز الانتفاع بها في الحصول على الأنسجة الجلدية, إذا تمت موافقة الوالدين(2). 
    وهو ما جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة في 19-23/10/1424هـ.

    أولاً: يجوز الحصول على الخلايا الجذعية وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج, أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة, إذا كان مصدرها مباحاً, ومن ذلك -على سبيل المثال- المصادر التالية:
وذُكر منها:

- الجنين السقط تلقائياً, أو لسبب علاجي يجيزه الشرع, وبإذن الوالدين.

    ثانياً: لا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية واستخدامها إذا كان مصدرها حراماً, ومن ذلك:

- الجنين المسقط تعمداً بدون سبب طبي يجيزه الشرع(3).

المسألة الثانية

الرقع الجلدية من أصل حيواني 

 وفيها فرعان:

الفرع الأول: حقيقة الرقع الجلدية الحيوانية.
الفرع الثاني: حكم الترقيع بالجلود الحيوانية , وأثر ذلك على العبادة.

المسألة الثانية

الرقع الجلدية من أصل حيواني

وفيها فرعان:

الفرع الأول: حقيقة الرقع الجلدية الحيوانية.

     يسمى هذا النوع من الغرائس الحيوانية بالغرائس الدخيلة, أو الغرائس الجلدية الغيرية, ويتم فيها أخذ قطعة من جلد حيوان, وعادة ما يؤخذ من جلود الخنازير, والتي تتصف بعدم تشكل الأوعية الدموية فيها, ولذا فإن رفض الجسم لهذا النوع من الجلود يكون متأخراً نوعا ما, وقد ثبت صلاحيتها لجسم الإنسان.

     وبعد ترقيع الجلد بالرقعة الجلدية الحيوانية يقوم الطبيب بإعطاء المريض مثبطات المناعة؛ لمنع رفض الجسم لهذه الرقعة الدخيلة مدةً مؤقتة.

    وتستخدم الرقع الجلدية الحيوانية في الحروق ذات المساحات الكبيرة, ويفيد استعمالها بشكل خاص عند عدم توفر غطاء كاف للحروق برقع من جلد المريض نفسه. 

    وفائدة الترقيع بالجلود الحيوانية هو حماية المنطقة المصابة, حيث إنها تعتبر كغيار وضماد مؤقت استعداداً لعمل الترقيع الذاتي, فتقلل من فقد السوائل من الجسم, وتقلل فرص حدوث الانتانات الجرثومية.

     ويحفظ الجلد الحيواني في بنوك الجلد على شكل شرائح جافة, وتحضر بطريقة التجميد ثم التجفيف, وتعامل بطريقة خاصة قبل استعمالها غطاء للجروح(1).
الفرع الثاني: حكم الترقيع بالجلود الحيوانية, وأثر ذلك على العبادة.

    لا يخلو الترقيع الحيواني من أحد أمرين:

الأمر الأول: أن تؤخذ الأنسجة الجلدية من حيوان طاهر, كجلد مأكول اللحم المذكى, فالحكم هنا جواز الترقيع به(1)؛ لما يلي:

  أ- قول الله تعالى:ﮋ ﯙ   ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﮊ (2). 

وجه الدلالة:

    أن المنافع جمع منفعة, وهي اسم عام يقصد به الخير للإنسان, واستفادة الإنسان من أجزاء الحيوان للعلاج مما يدخل في المنفعة(3).

   ب- ولأن الذكاة تطهر مأكول اللحم وأجزائه باتفاق الفقهاء, فيجوز الانتفاع به في سائر الانتفاعات(4).

    ﺟ- قياساً على جواز إتلافها بالأكل وكسر العظم, فكذلك يجوز الانتفاع بها بغرسها من باب أولى.

   د- القياس على ما أشار إليه بعض الفقهاء المتقدمين من جواز التداوي بعظم حيوان طاهر, وجواز غرسه في جسم الإنسان(5).

    جاء في الفتاوى الهندية:"ولا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة, أو بقرة, أو بعير, أو فرس, أو غيره من الدواب, إلا عظم الخنزير والآدمي..."(6).

    وجاء في قرار المجمع برابطة العالم الإسلامي ما نصه: "إباحة أخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاً, أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه"(1). 

الأمر الثاني: أن تؤخذ الأنسجة الجلدية من حيوان نجس, كالميتة, والخنزير, أو يؤخذ الجلد من حيوان طاهر حال حياته, فهو نجس بالإجماع؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتته(2).

    ويحرم الانتفاع بجلد الحيوان النجس في عمليات الترقيع إلا عند توفر أمرين:

    أولاً: أن يكون هناك ضرورة للترقيع بجلد هذا الحيوان, وذلك بأن تكون حياة المريض معرضة للهلاك المحقق, لقوله تعالى: ﮋ ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗﮘ  ﮙ  ﮚ      ﮛ       ﮜ  ﮝ    ﮞ  ﮟ  ﮠ     ﮡﮢ  ﮊ (3), وإعمالاً للقاعدة الشرعية: "الضرورات تبيح المحظورات"(4).  

ثانياً: إذا تعين الترقيع بجلد هذا الحيوان النجس ولم يوجد غيره(5). 
ويمكن بناء القول بالجواز على عدد من الأمور, بيانها كالتالي:
    1/ القياس على ما لو جبر بعظم نجس وشق نزعه فإنه لا تجب إزالته, جاء في منتهى الإرادات:"إذا خيط جرح أو جبر عظم من آدمي بخيط نجس أو عظم نجس فصح الجرح أو العظم لم تجب إزالته"(6).
    2/ القياس على جواز أكل لحم الخنزير عند الضرورة, فإذا جاز أكل لحم الخنزير عند الضرورة فإنه يجوز الترقيع بجلده عند الضرورة كذلك(7).

    3/ مما يؤيد القول بجواز الترقيع بالجلود النجسة أنها مؤقتة, فهي تستخدم كضماد مؤقت لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فلا تبقى بصورة دائمة في جسم الإنسان.

    - أما أثر الترقيع بالجلود الحيوانية على الطهارة والصلاة, فإن كان الترقيع بجلد طاهر فلا إشكال في صحة الطهارة والصلاة به.

    وأما إن كان في أصله نجساً, فتصح العبادة مع وجوده, إن كان مضطراً له, ولا وسيلة أخرى لعلاجه, وقد ذكر الفقهاء صحة صلاة من جبر عظمه بعظم نجس, متى ما تضرر بإزالته, ولم يجد غيره, نظراً لمكان العذر الموجب للترخيص بوجود هذه النجاسة(1), جاء في أسنى المطالب: "لو جُبر من انكسر عظمه وخاف الضرر بترك الجبر ... بعظم نجس لا يصلح للجبر غيره من غير آدمي جاز, فلا تبطل به صلاته ولا يلزمه نزعه"(2).

(         (         (
المسألة الثالثة

 الرقع الجلدية الصناعية

 وفيها فرعان:

الفرع الأول: حقيقة الرقع الجلدية الصناعية.
الفرع الثاني: حكم الترقيع بالجلود الصناعية, وأثر ذلك على العبادة.

المسألة الثالثة

الرقع الجلدية الصناعية

وفيها فرعان:
الفرع الأول: حقيقة الرقع الجلدية الصناعية.

    هي مادة صناعية ومادة طبيعية مأخوذة من جلد الشخص المصاب بالحروق, ويتم تحضيرها عن طريق المادة الغروية المصنوعة من مادة الكولاجين, والمأخوذة أساساً من الأبقار, ويضاف إليها مادة بروتينية سكرية هي مادة الجلوكوزإمين جلايكان.

    وعند دخول المصاب بالحروق المستشفى تؤخذ عينة صغيرة من جلده السليم (5×5سم) , وتوضع في محلول يحتوي على مواد إنزيمية هاضمة, ثم تؤخذ الخلايا القرنية من هذا الجلد والخلايا أرومة الليف, ويتم زرعها في مزرعة خاصة, بالإضافة إلى أحماض أمينية ومصل من جنين بقري ومواد أخرى.

    أما الحالات الداعية لاستخدام الجلد الصناعي فهي الحروق العميقة المتسعة التي تشمل50% من جلد الإنسان أو أكثر, والتي لا يمكن علاجها بالرقع الذاتية؛ لأن الجلد المتبقي لا يكفي لإجراء عمليات الترقيع الذاتي, كما أنه لا يمكن علاجها بالرقع المتباينة أو الدخيلة التي يرفضها الجسم بسرعة, والتي تستدعي استخدام العقاقير المثبطة للمناعة لبضعة أشهر, وهذا بحد ذاته يضعف مقاومة الجسم, فتكثر الميكروبات, ويؤدي ذلك بالتالي إلى فقدان الرقعة. 

    وللترقيع بالجلد الصناعي العديد من العيوب تتمثل في الآتي:

1/ نسبة الفشل العالية (30-50 بالمائة).

2/ الفترة الطويلة للزرع, إذ تستغرق عمليات زراعة الجلد الصناعي ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

3/ تكرر عمليات وضع الرقعة, وبقاء المريض في المستشفى لمدة طويلة.

    وقد طورت هذه التقنية حديثاً, وأمكن تلافي الكثير من عيوبها, فتم تصنيع الجلد من أحماض لبنية متعددة لا يلفظها الجسم, وتذوب تلقائياً في النسيج البشري بعد مدة من الزمن.

    وذكر الباحثون أن هذا الجلد ينفذ عمله بشكل أفضل من البدائل السابقة, حيث أظهرت الاختبارات أنه تلاحم كليةً مع الجلد الأصلي بعد انقضاء 28 يوماً على وضعه, وأدى إلى إغلاق الجروح الملتئمة.

    ويحاكي الجلد الذي أطلق عليه اسم (آي سي اكس- اس كي إن) عملية التئام الجلد الطبيعية, إذ إنه يصنع من شبكة من مادة "الفيبرين", وهي بروتين يوجد في الجروح الملتئمة, كما توضع في الشبكة الخلايا الليفية المنتجة للكولاجين في الجلد الطبيعي.

    وقد أثبت نسيج الجلد الصناعي كفاءة عالية في حفظ الجسم من الجفاف والالتهابات, فهو يسمح بتبادل الماء بين الجسم والهواء الملامس, ويمنع البكتيريا من الوقوف على الجسم, أو اختراق النسيج الصناعي إلى اللحم, والمهم أيضاً أنه يسمح بزرع الجلد الطبيعي وبقايا الجلد المحروق تحته, كما أن له قابلية على السماح بالتبخر لتصل إلى مستوى قابلية التبخر لدى الجلد الطبيعي للإنسان(1). 
الفرع الثاني: حكم الترقيع بالجلود الصناعية, وأثر ذلك على العبادة.

    الترقيع بالجلود الصناعية نازلة حديثة لم يتكلم الفقهاء المتقدمون عنها, أما المعاصرون فقد أصدر المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي قراراً عاماً في جواز وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى في جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فيه(1).

    كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند في ندوته الثانية أنه إذا تعطل عضو الإنسان, واحتاج لاستمرار وظيفة ذلك العضو إلى بديل له, فإنه يجوز لتلبية هذه الحاجة استخدام الأعضاء الاصطناعية(2).

    وعند بيان حكم هذه النازلة بخصوصها نجد أن ذلك لا يخلو من أمرين:

أولاً: حكم الترقيع بالجلد الصناعي إذا كان قوامه ومادته طاهرة.    

    الأصل في الترقيع بالجلود الصناعية ذات الأصل الطاهر الجواز والإباحة؛ وذلك لما يلي:

    أولاً: لعموم أدلة مشروعية التداوي, وسبق بيانها.

    ثانياً: أنه عند النظر لمكونات هذه الرقع الصناعية نجد أنها تتكون من رقع ذاتية صغيرة, ومواد مصنعة متخذة من الكولاجين الحيواني, ومواد أخرى.                

    أما الرقع الذاتية فسبق بيان حكمها وهو الجواز(3), وإذا جاز نقل الجلد الذاتي فالصناعي كذلك.

    وأما المواد الأخرى المضافة ذات الأصل الحيواني, فهي لا تخلو إما أن تكون من أصل طاهر أو نجس, فإن كانت من أصل طاهر فلا إشكال في جواز الترقيع بها, ولا أثر لها على صحة الطهارة والصلاة؛ لكونها من مواد طاهرة(4).

    أما الإضافات والمواد الأخرى الصناعية التي تدخل في تكوين الرقعة الصناعية فلا بأس بها ما دام قوامها ومادتها طاهرة؛ لأنها وسائل مباحة فتكون داخلة في حكم التداوي المأمور به(1).  

ثانياً: حكم الترقيع بالجلد الصناعي إذا كان أصله نجساً.
    إن كان الجلد الصناعي متخذاً من أصل نجس, كالمتخذ من الجيلاتين الحيواني المستخرج من جلود أو عظام بعض الحيوانات كالخنزير أو الميتة, فإنه يجوز الترقيع به أيضاً(2)؛ لما يلي: 

    أولاً: لأنه يتحول من مادة إلى أخرى عند التصنيع, ويتغير تركيبه الكيميائي, فيطهر بالاستحالة على القول الراجح(3), وعليه فيجوز الترقيع به. 

    ثانياً: لأن الضرورة داعية لذلك.

(         (         (
المطلب الخامس

 حكم إنشاء بنوك الجلود 

وفيه أربع مسائل:

-المسألة الأولى: المراد  ببنك  الجلود.
-المسألة الثانية:  دواعي  وأسباب إنشائه.
-المسألة الثالثة: الحكم الشرعي لإنشاء  بنوك  الجلود.
-المسألة الرابعة: حكم التعامل مع بنوك الجلود بالبيع  والشراء.

المسألة الأولى

المراد ببنك الجلود وتاريخ إنشائه

    بنك الجلود عبارة عن براد أو ثلاجة أو غرفة كيميائية صغيرة, ويستخدم لغرض التبريد فيها الناتروجين السائل, والغرض من التبريد هو تجميد الأنسجة والخلايا تماماً, فعندما تتجمد الأنسجة تتوقف فيها كل التفاعلات الكيميائية ولكنها لا تموت(1). 
    وسواء كانت الجلود ذاتية أو من متبرعين أو من متوفين فإنه يمكن استعمالها حال أخذها مباشرة, أو حفظها في البنك لحين الاستفادة منها.

    ولحفظ الجلود في البنك ثلاث طرق, هي:

    الأولى: الحفظ في الثلاجة فوق درجة الصفر, فيمكن حفظ الجلود على اختلاف مصادرها في درجة (4) فوق الصفر, لمدة ثلاثة أسابيع, ويمكن لف الجلود في غيارات مبللة بمحلول الملح.

    الثانية: التجميد, والدرجة المعتادة لتجميد الرقع الجلدية هي (90) درجة مئوية, وتخزن لمدة قد تصل إلى ستة أشهر, وأكثر الطرق استعمالاً هي التجميد عن طريق النتروجين السائل, وينصح باستعمال مواد حامية للجلد كالجلسرين, وذلك بغمرها فيه لمدة ساعة.

    الثالثة: التجميد المجفف, وهو الاحتفاظ بالجلد على هيئة بودرة لمدة تصل إلى 18 شهراً, ويمكن إعادة تسييلها بخلطها بمحلول الملح الطبيعي واستعمالها على الأجزاء المصابة.

    ولم أقف حسب ما اطلعت عليه على تاريخ محدد لإنشاء هذه البنوك, لكنها في الجملة من إفرازات النهضة العلمية الحديثة في بلاد الغرب.

المسألة الثانية

دواعي وأسباب إنشاء بنك الجلود

     شهد العقدان الأخيران من هذا القرن طلباً متزايداً على الأنسجة البشرية وبدائلها لزراعتها في أجسام المرضى بعد تحسن ونجاح عمليات زرع الأنسجة والأعضاء في جسم الإنسان, وانتشار المراكز الطبية والمستشفيات المتخصصة بها في العالم، فازدادت الحاجة إلى إنشاء بنوك لحفظ الأنسجة البشرية لاستخدامها في العلاج، وتوجد بنوك أنسجة بشرية يختص بعضها بالجلد أو بقرنية العين أو بالعظام أو غيرها.

     وفي الولايات المتحدة وأوربا بشكل خاص تبذل الجهود لإنشاء بنوك للأنسجة في مراكز متخصصة تقع على مسافة قريبة من المستشفيات والمراكز الطبية المهتمة بعمليات زرع الأعضاء البشرية لتوفير احتياجاتها من الأنسجة الممكن زراعتها للمرضى.

    ولإنشاء بنوك الجلود أسباب أخرى حيث قد تطرأ ظروف غير متوقعة كحرب, أو كارثة عامة فتشتد الحاجة إلى كميات من الرقع الجلدية المحفوظة, والتي لا يمكن توفيرها إلا مع وجود بنوك الجلود, كما أنه قد تكون الحاجة ماسة إلى وجود بنوك للجلد لاستعمالها في حين الضرورة, لأنه قد لا يمكن عمل الترقيع الجلدي من المريض نفسه, وهذا يستدعي وجود جلود جاهزة للاستعمال(1). 
المسألة الثالثة

الحكم الشرعي لإنشاء بنوك الجلود

    اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم إنشاء بنوك الجلود على قولين:

القول الأول:

    يجوز إنشاء بنوك الجلود, وذهب إليه غالب الفقهاء والباحثين المعاصرين(1).

    واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول:

    القياس على جواز التزود من الميتة للمضطر(2), فكذلك يجوز إنشاء بنوك الأعضاء, لمواجهة حالات الضرورة, بجامع حفظ النفس في كلٍ(3).
الدليل الثاني:

    لأن وجود مثل هذه البنوك وسيلة لتحقيق أمر مباح, والوسائل لها أحكام المقاصد(4). 

الدليل الثالث:

    لوجود الضرورة أو الحاجة الداعية لإنشائه, والحاجة تنزل منزلة الضرورة(5).

الدليل الرابع:

    أنه إذا جاز إنشاء بنوك للدم, وبنوك للأعضاء البشرية تدخر لحين الحاجة والضرورة, فإن إقامة بنك تدخر فيه الجلود جائز كذلك(1).
القول الثاني:

    لا يجوز إنشاء بنوك للجلود, ومن أبرز من قال بذلك الدكتور نصر فريد واصل(2), والدكتور عبد السلام السكري(3). 
    واستدلوا بما يلي:  

الدليل الأول:

    ما جاء في حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري السابق: "أن النبي ( نهى عن المثلة"(4).

وجه الدلالة:

    أن حفظ الأعضاء في البنوك لا يجوز لدخوله في المثلة المنهي عنها في الحديث, إذ قطع عضو آدمي سواء كان حياً أو ميتاً وحفظه داخل زجاجات في هذه البنوك يعد مثلة به(5).

الدليل الثاني:

    أننا مأمورون بسرعة مواراة الموتى وأجزائهم حفظاً لحرماتهم, وإقامة بنوك الجلود ينافي ذلك؛ إذ فيه استبقاء لجزء من الميت داخل أوعية الحفظ في هذه البنوك(6). 

الدليل الثالث:

    أن في إنشاء بنوك للأعضاء انتهاكاً لحرمة الآدمي, وابتذالاً له وامتهان, فلا يجوز(7).
الترجيح:
    الراجح والعلم عند الله تعالى جواز إنشاء بنوك الجلود؛ لأن هذا الحكم جاء استناداً وتبعاً للقول بجواز نقل الأعضاء, حيث إن من قال بجواز النقل ورأى عدم جواز إنشاء بنوك الأعضاء يلزم من قوله العبث المحرم؛ إذ إنه يتضمن ضياع شيء ذي قيمة في علاج الناس, والقضاء على الأمراض(1).
وهذا الجواز مرهون بضوابط, هي كالتالي:

ضوابط إنشاء بنوك الجلود:

    1- أن يكون البنك بيد الدولة أو سلطة صحية مؤتمنة تحت إشراف الدولة, بحيث يديرها من يوثق بأمانتهم وخبرتهم؛ وذلك منعاً للتلاعب بالأعضاء الآدمية أو امتهانها.

    2- أن يكون تخزين الجلود بقدر الحاجة الواقعية أو المتوقعة, فلا يؤخذ من الجلود ما يزيد عن الحاجة الفعلية, وعن مدة الاحتفاظ بها سليمة؛ لأن الضرورات تقدر بقدرها(2).

    3- وجوب احترام الرقع الجلدية التي يستغنى عنها, بحيث تدفن صيانة لكرامة الآدمي, ولا تلقى في مواضع النفايات.

    4- أن يكون ذلك بإذن المتبرع قبل موته أو إذن ورثته.

    5- أن يكون طريق الحصول عليها عن طريق التبرع, إذ لا يجوز إخضاع الجلود الآدمية للبيع والشراء تحقيقاً لتكريم الله لبني آدم, كما في قوله سبحانه:   ﮋ ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ ﮊ  (3).

    6- ألا تتعرض الجثث الآدمية للامتهان, حال أخذ الجلد منها, أو بعد ذلك(4).
المسألة الرابعة

حكم التعامل مع بنوك الجلود بالبيع والشراء

أولاً: حكم التعامل مع بنوك الجلود بالبيع. 

    يرجع حكم هذه المسألة إلى حكم بيع الأعضاء في الجملة, حيث إن الجلد من جملة الأعضاء التي تنقل وقد يتاجر بها, وقد اختلف المعاصرون القائلين بجواز التبرع بالأعضاء في حكم بيعها على قولين:

القول الأول:

    تحريم بيع الأعضاء, ومنها الجلود, وهو قول عامة المعاصرين, ولجان الفتوى, والمجامع الفقهية(1). 
    واستدلوا على ذلك بما يلي:
الدليل الأول:

    أن بيع الأعضاء الآدمية فقد شرطين من شروط صحة البيع فلا يصح بيعها, حيث إن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكاً للبائع(2), وذلك لما رواه حكيم بن حزام - رضي الله عنه - أن رسول الله ( قال: "لا تبع ما ليس عندك"(1), أي: ما لا تملك, ومعلوم أن أعضاء الإنسان ليست ملكاً له, ولم يؤذن له ببيعها شرعاً, فبيعها داخل في بيع الإنسان ما لا يملكه(2).
والثاني: أن من شروط صحة البيع أيضاً أن يكون المعقود عليه مالاً(3), وأعضاء الإنسان ليست مالاً فلا يصح أن تكون محلاً للبيع(4).

الدليل الثاني:

    أن الله تعالى كرم الآدمي, قال سبحانه: ﮋ ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮊ (5), وفي بيع أعضائه امتهان له وابتذال فلا يجوز(6).

   جاء في مجمع الأنهر:"ولا يجوز بيع شعر الآدمي ولا الانتفاع به ولا بشيء من أجزائه؛ لأن الآدمي مكرم غير مبتذل, فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهاناً مبتذلاً"(7).

الدليل الثالث:

    أن القول بعدم جواز بيع أعضاء الآدمي فيه سد للذريعة المفضية إلى الضرر؛ إذ لو فتح الباب للناس في هذا المجال, لتسارعوا إلى بيع أعضائهم غير ناظرين لما يعود عليهم من ضرر من جراء هذا الفعل(8). 

القول الثاني:

    جواز بيع الأعضاء, وذهب إليه بعض المعاصرين(1).

    واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يلي(2):

الدليل الأول:
    القياس على جواز بيع  العبد والأمة, وإنما حرم بيع الحر لأنه ليس بمملوك فإذا عرف فيه نفع وصار ينتفع به جاز بيعه. 

نوقش:

    أنه استثناء من الأصل, وحرمة بيع العضو المقطوع ليس لعدم نفعه فقط, بل لما فيه من محاذير كثيرة. 

الدليل الثاني:

   القياس على المقابل المالي الذي يتقاضاه الإنسان عن الضرر الذي يصيبه (الدية), فالعوض في الحالتين مقابل المساس أو انتزاع عضو من أعضاء الجسم.  

نوقش: 

    أن الدية مقابل الاعتداء والجناية التي لا يد للإنسان في دفعها وردها, أما هنا فإذا رضي شخص بنزع عضو من جسده فقد أسقط حقه في الدية.
الدليل الثالث: 

    أنه إذا كان المريض يدفع مالاً مقابل الدواء, وأتعاباً مقابل المداواة, فلماذا لا يدفع للمتنازل عن عضوه لمصلحة المريض.

نوقش: 

    بأن الحاجة إلى عضو ما ليس دواءً عادياً, بل هو استثناء للضرورة والحاجة إلى أن تزول, كما أن أخذ الدواء لا ضرر فيه على أحد بخلاف أعضاء الآدمي.   

الترجيح:
    الراجح عدم جواز بيع الأعضاء الآدمية, وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا وسيلة إلى نقل الأعضاء إلا بالتبرع, مبتغياً المتبرع من فعله ذلك الثواب من الله, ومحسناً لأخيه المسلم, ومفرجاً عنه كربته(1).
وقد اشترط القائلون بالجواز عدداً من الشروط , هي كالتالي:

    1- أن لا يكون في بيعها تعارض مع الكرامة الآدمية.

    2- أن يكون من أجل الانتفاع بها مثل ما خلقت له. 

    3- أن يدفع البائع ببيع عضوه مفسدة أعظم من مفسدة فقد العضو نفسه.

    4- أن لا يكون بيع العضو متعارضاً مع نص شرعي خاص (كالشعر) أو مبدأ شرعي آخر غير ما ذكر (كمني الرجل).

    5- أن لا يكون هناك أية بدائل صناعية للأعضاء الآدمية.

    6- أن يكون تحت إشراف مؤسسة رسمية موثوقة(2).
ثانياً: حكم التعامل مع بنوك الجلود بالشراء.

صورة المسألة:

    أن يحتاج مريض لرقعةٍ جلديةٍ من غيره, فيسعى للحصول عليها عن طريق التعامل مع بنك الجلود بالشراء, سواءً وجد من يتبرع له بهذه الرقعة أو لا.
حكمها:

    اتفقت قرارات المجامع الفقهية وعامة المعاصرين في هذا الزمن على تحريم شراء الأعضاء الآدمية ومنها الجلود(3), تحقيقاً لتكريم الله تعالى لبني آدم(4), كما قال سبحانه:   ﮋ ﮏ  ﮐ        ﮑ  ﮒ ﮊ  (1).  
    واستثنوا من المنع ما لو لم يجد المريض من يتبرع له بذلك العضو, وكان مضطراً للشراء, وليس له بديل آخر, فإنه يجوز له الشراء عند الضرورة, والإثم على البائع دون المشتري(2).
    جاء في فقه النوازل:"وعليه: فبيعها [ أي: بيع الأعضاء ] محرم لا يجوز, لكن إن لم يحصل عليه مضطرٌ إلا بثمن فيجوز من باذلٍ لدفع الضرر لا في حق آخذ"(3).

    وعلى ضوء ما تقدم يظهر لي - والله أعلم - تحريم التعامل مع بنك الجلود بشراء الرقع الجلدية الآدمية إلا بضوابط هي:

1- أن يكون مضطراً للرقع الآدمية, وليس له بديل آخر.

2- إذالم يجد من يتبرع له. 

    وبناءً عليه: فإن على من اضطر إلى رقعة جلدية أن يسعى هو وذووه للحصول عليها عن طريق متبرع بقدر الاستطاعة, ليستغني بذلك عن الشراء, وبعداً عن امتهان الأعضاء الآدمية, والمتاجرة بها بيعاً وشراءً.

(         (         (
الخاتمة

    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, أحمده سبحانه وأشكره على تيسييره وإعانته, وأسأله سبحانه المزيد من فضله, فهو المنعم المتفضل أولاً وآخراً.

    وفي ختام هذا البحث أعرض ما توصلت له من نتائج - بعد توفيق الله - وهي:
1- أن الجلد في اللغة: غشاء جسد الحيوان, وفي الاصطلاح هو: غشاء البدن على وجه العموم, ومن الفقهاء من خص الجلد بالمدبوغ.
2- أن للفظ الجلد ألفاظاً ذات صلة به, ومنها:"الإهاب", و"الأديم", و"البشرة", و"الفراء", و"المسك", و"الأفيق".
3- أن لجلد الكائن الحي العديد من الوظائف والحكم, منها: أنه يعمل كستار محكم  يحمي الجسم ضد الصدمات والميكروبات, وفيه حاسة اللمس, كما يتم من خلاله إخراج الفضلات مثل المياه والأملاح, إلى غير ذلك من الحكم والوظائف.

4- أن أنواع الجلود بالنظر إلى مصدرها ثلاثة هي: الجلد الآدمي, والجلد الحيواني, والجلد الصناعي.
5- أن القول الراجح هو عدم وجوب دلك الجلد في الوضوء والغسل.
6- اتفق الفقهاء على جواز المسح على الخف إن كان من جلد طاهر, كما اتفقوا على عدم جواز المسح على ما اتخذ من جلد نجس, واختلفوا في اشتراط كون الخف متخذاً من جلد لجواز المسح عليه, والراجح عدم الاشتراط.

7- لا يجوز الاستجمار بالجلد النجس, ولا بالجلد المتصل بالحيوان, ولا بجلد مأكول اللحم المذكى؛ لحرمته, ويجوز بالجلد المدبوغ؛ لأنه جامد طاهر غير مأكول, فيقاس على سائر الأعيان غير المحترمة.

8- لتطهير جلد المريض المصاب بجرح أو حرق أربع حالات:

· الحالة الأولى: أن يكون جرحه مكشوفاً, ولا يضره غسله, فهنا يجب عليه غسله في الوضوء والغسل.

· الحالة الثانية: أن يكون الجرح مكشوفاً, وهو يتضرر من غسله بالماء, ويمكنه المسح عليه بلا ضرر, فهنا يجب عليه مسحه.

· الحالة الثالثة: إذا كان المريض يتضرر من غسل جرحه ومن المسح عليه بالماء, وكان جرحه مكشوفاً, فإنه يجمع بين غسل الصحيح والتيمم عن الجريح.

· الحالة الرابعة: أن يكون الجرح مستوراً بجبيرة ونحوها, فإنه يشرع للمريض المسح عليها, ولا يجمع بين المسح عليها والتيمم على القول الراجح.  

9- أن القول الراجح هو عدم نقض الوضوء بأكل جلد الإبل وأجزائه الأخرى سوى اللحم.

10- طهارة جلد الحيوان البحري سواءً نزع منه في حياته أو بعد موته؛ وذلك لطهارة ميتته.

11- لا يجوز الانتفاع بجلد الجلالة قبل حبسها لنجاسته, ويجوز بعد حبسها لزوال الكراهة باتفاق الفقهاء - رحمهم الله -.

12- اتفق الفقهاء على طهارة جلد مأكول اللحم المذكى, وجواز الانتفاع به في سائر الانتفاعات.

13-  القول الراجح هو عدم تأثير الذكاة في تطهير جلد غير المأكول.

14- يُعَرَّف الدباغ بأنه ما يصلح الجلد ويطيبه, ويمنع عنه النتن والفساد.

15- لا تشترط النية في حصول التطهير بالدباغ باتفاق المذاهب الأربعة.

16- يجوز الدبغ بالعين النجسة, ويجب غسل الجلد بعد ذلك, على القول الراجح.

17- للدباغ أنواع ثلاثة:

· الأول: الدباغ الحقيقي, وهو أن يدبغ الجلد بشيء له قيمة كالقرض والشب ونحوها, وهو يحصل بكل ما يعمل عملهما.

· الثاني: الدباغ الحكمي, ويحصل بالتتريب والتشميس والإلقاء في الريح.

· الثالث: الدباغ الكيميائي, ويتم بعدة مراحل باستخدام الأحماض وغيرها, وهو مطهر للجلد, لعموم النصوص.

18-  أن جلد الآدمي طاهر دبغ أو لم يدبغ, لكن لا يجوز استعماله لحرمته وكرامته.

19- أن الدباغ مطهر لجلد ميتة الحيوان سوى الكلب والخنزير.

20- يجوز الانتفاع بالجلود الطاهرة مطلقاً في اتخاذ الأواني واستخدامها في الرطب واليابس؛ وذلك لعموم النصوص الدالة على طهارة الجلد بالدباغ، وإذا طهر جاز الانتفاع به في سائر الانتفاعات.
21-  يجوز اتخاذ الحلي من الجلود الطاهرة على اختلاف أنواعها؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

22- الأصل في الانتفاع بالجلود الطاهرة في اتخاذ الفرش والوسائد، وأدوات الجلوس، وما يركب عليه الإباحة والجواز.

23- أن افتراش جلود السباع مكروه.

24- الراجح الكراهية الشديدة لستر الجدر بالجلود ونحوها بدون حاجة لذلك؛ وذلك لكراهية رسول الله ( لها وهتكها, ولإنكار بعض الصحابة له.

25-  لا يجوز تجليل الدواب بجلود الكلاب والخنازير وجلود الميتات قبل دبغها, ويجوز بالجلود المدبوغة.

26- الراجح عدم جواز الصلاة باللباس المتخذ من غير مأكول اللحم المذكى, للحكم بنجاسته, وعدم تأثير الذكاة في تطهيره.

27- تصح الصلاة في كل جلد مدبوغ ما لم يكن جلد كلب أو خنزير.

28- يجوز اتخاذ المصلى من جلود الحيوانات الطاهرة, ولا دليل على المنع.

29- يحرم تكفين الميت بالجلود.

30- يجوز للصائم وضع الدهونات والمراهم على بشرته أثناء الصيام, ولا تأثير لها على الصيام باتفاق الفقهاء.

31-  الأصل في اتخاذ ملابس الإحرام من الجلود الطاهرة الإباحة والجواز.
32- جمهور أهل العلم على عدم جواز بيع جلد الميتة قبل دبغه؛ لأن جلد الميتة قبل دبغه عين نجسة, ولا قيمة له في ميزان الشرع.

33- يجوز بيع جلد الميتة بعد الدباغ؛ لعموم النصوص الدالة على إباحة الانتفاع به ، والبيع من جملته؛ ولأنه إذا حكمنا بطهارة جلد الميتة بالدباغ فإن ذلك يقتضي كونه مالاً مباحاً كسائر الأعيان الطاهرة التي ينتفع بها، ويحل بيعها وشراؤها.

34- لا خلاف بين الفقهاء في جواز الانتفاع بجلود الأضاحي.
35- الراجح عدم جواز بيع جلد الأضحية مطلقاً, وذلك لأن النصوص في النهي عن بيع جلود الأضاحي جاءت مطلقةً من غير تقييد, فلا وجه للتفريق بين ما ينتفع به مع بقائه, وما ينتفع به مع استهلاك عينه.

36-   يجوز بيع جلد العقيقة, فهي لا تلحق بالأضحية في المنع من بيع جلدها.

37-   يجوز بيع غير مأكول اللحم لمنفعة جلده.

38- لا يجوز بيع الحيوان واستثناء جلده؛ لأنه استثناء غير معلوم.

39- لا يجوز إفراد الجلد بالبيع وهو على ظهر الدابة؛ للجهالة في خروجه سليماً بعد الذبح.

40- أن القول الراجح جواز بيع الجلد بالوصف, متى ما ضبط بالأوصاف. 

41- لا يجري الربا في الجلد إلا إن كان مأكولاً, وهو جنس بذاته مختلف عن أجزاء الحيوان الأخرى.

42- أنه متى ما أمكن ضبط الجلود المبيعة بالأوصاف على وجه يمنع الخصومة والمنازعة فإن السلم فيها جائز.

43- أن كل جلد يصح بيعه يصح رهنه.

44- لا تجوز الإجارة على سلخ حيوان بجلده؛ لكونها أجرة مجهولة.

45- يجب ضمان جلد مأكول اللحم المذكى على متلفه وغاصبه؛ لأنه مال متقوم في نظر الشارع, وبالمقابل لا يجب ضمان جلد الميتة قبل دبغه, أما لو دبغه غاصبه فهو له, ولا يلزمه  رده؛ لأن الجلد وقت غصبه لم يكن مالاً متقوماً.

46- يصح وقف الجلود والمصنوعات الجلدية الطاهرة كالقرب ونحوها.

47- تجوز الوصية بالجلود الطاهرة؛ لأنها من الأموال التي يصح تملكها شرعاً, وفيها منفعة مباحة.

48-  أن المقصود بعيوب النكاح: كل ما يخل بمقصود النكاح الأصلي, أو ينفر عن التمتع.

49- إذا وجد أحد الزوجين بصاحبه عيباً يخل بمقصود النكاح، فإنه يثبت له الخيار في الفرقة.

50-  أن الخيار في التفريق بالعيوب الجلدية ثابت لكلا الزوجين.

51- أن الفرقة الحاصلة بسبب العيوب هي فسخ على القول الراجح. 

52- أن إضافة الطلاق إلى جلد المرأة يقع؛ لأن الجلد من أجزاء الجسد المتصلة به اتصال خلقة, فإضافة الطلاق إليه هو كإضافته إلى الجسد كله.

53- أن من ظاهر زوجته بلفظ جلدك عليَّ كظهر أمي, فإن الظهار يقع.

54- أن القصاص مشروع في الجناية بالضرب والجلد ونحوه, وذلك إن كان قد آلمه ولم يؤثر  في جلده, أما إن بقي أثر وتشويه فلا قصاص, وإنما عليه حكومة.

55- لا قصاص في الجناية بسلخ الجلد أو تحريقه؛ لتعذر المماثلة, وعليه الدية كاملة إن سلخ جلد  البدن وبقي في المجني عليه حياة مستقرة, وعليه حكومة بسلخ بعض جلد البدن.

56- أن الشجاج تطلق على الجروح التي تقع في الوجه والرأس خاصة, أما الجروح فهي الإصابات في سائر الجسد.

57- أن القصاص واجب في الموضحة التي تصل إلى العظم؛ لضبطها وتيسر استيفاء مثلها.

58- وجوب القصاص فيما دون الموضحة من الشجاج والجروح متى ما أمكنت المماثلة.

59- لا خلاف بين أهل العلم في عدم جريان القصاص فيما فوق الموضحة من الشجاج.

60- اتفق الفقهاء على عدم جريان القصاص في الجائفة التي تنفذ إلى الجوف.

61-  أن دية الموضحة خمساً من الإبل بإجماع العلماء, ودية ما دونها حكومة عدل.

62-  أن الدية في الهاشمة عشر من الإبل, وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل, وفي المأمومة  والدامغة ثلث دية النفس, وفي الجائفة غير النافذة ثلث الدية, وفي الجائفة النافذة ثلثي الدية,  وفي جراح سائر الجسد سوى الجائفة حكومة عدل.

63- أن جناية الطبيب على الجلد لا تخلو من خمسة أمور:

· الأمر الأول: أن يكون الطبيب متعمداً في جنايته على المريض وقاصداً الإضرار به, فيجب فيه القصاص كغير الطبيب سواءً بسواءٍ.

· الأمر الثاني: أن يكون حاذقاً ولم تجن يده, وتولد من فعله المأذون فيه تلف أو تشوه, فلا ضمان عليه بالإجماع.

· الأمر الثالث: أن يكون حاذقاً من أهل الطب, وحصل منه تعدي أو تفريط, فإنه يضمن بإجماع العلماء.

· الأمر الرابع: أن يكون الطبيب حاذقاً وأخطأ فزلت يده دون تعدي أو تفريط, فلا ضمان عليه على القول الراجح.
· الأمر الخامس: أن يكون المعالج متطبباً جاهلاً, فإن عليه الضمان سواء علم المريض بجهله وأذن له في تطبيبه, أو غر المريض ولم يعلم بجهله.
64-  يحرم سلخ جلد الحيوان حال حياته, و يكره سلخه بعد ذبحه وقبل زهوق روحه.

65- الأصل أن يسلخ جلد الحيوان بعد زهوق روحه؛ لأنه لا ألم يقع على البهيمة لتيقن موتها.
66- أجمع العلماء على النهي عن وسم الحيوان في وجهه.
67- يجوز وسم الحيوان في غير وجهه؛ لتمييز بعضه عن بعض, ولحفظه من الضياع.
68- يستحب إشعار الهدي من الإبل والبقر ذات الأسنمة, وذلك بأن يشق جلدها في صفحة السنام اليمنى حتى يسيل الدم.
69- لا يجوز إشعار الغنم؛ لأنه تعذيب لها, ولضعفها عن احتماله, ولعدم ظهوره لكثرة شعرها وصوفها.
70- أن جلد مأكول اللحم المذكى مال محترم متقوم فيقطع سارقه, وكذلك جلد الميتة بعد الدباغ, ولا يقطع سارق جلد الميتة قبل الدباغ؛ لأنه ليس بمال محترم.
71-  الأصل في إخراج الكسوة في الكفارات أن تكون من جنس ما يلبسه الناس, سواء كانت من القطن, أو الصوف, أو الشعر, أو الجلود.
72- اتفق الفقهاء على جواز أكل جلد الحيوان مأكول اللحم المذكى.
73- يحرم أكل جلد الميتة قبل دبغه , سواء كان من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم, وذلك لتضافر النصوص على تحريم أكل الميتة, وجلدها قبل دبغه جزء نجس منها فيحرم أكله.
74- اتفق عامة الفقهاء على تحريم أكل جلد غير مأكول اللحم بعد دبغه, وكذلك عدم جواز أكل جلد ميتة المأكول بعد دبغه؛ لأنه لا يخرج عن كونه جزء من ميتة فيحرم أكله.
75- أن ما يُطعم به مأكول اللحم من جلود ومخلفات ينقسم إلى قسمين بحسب مصدره:

· الأول: ما كان مصدره نجساً, فإنه يجوز إطعامه لمأكول اللحم غير المعد للأكل أو شرب اللبن في القريب, خشية تأثير النجاسة في لحمه أو لبنه.
· الثاني: ما كان مصدره طاهراً, والأصل في إطعامها لمأكول اللحم الجواز, إلا أن ذلك مقيد بعدم وقوع الضرر.
76- أن الوشم هو غرز الجلد بإبرة حتى يسيل الدم ثم حشو موضعه بالكحل ونحوه, وله نوعان:

· الأول: الوشم التجميلي: وهو إما رسومات على الجسد, أو يكون على صورة المكياج الدائم, وحكمه التحريم.

· الثاني: الوشم الطبي: وله العديد من الأغراض العلاجية, وحكمه حكم التداوي بشكل عام.
77- لإزالة الوشم حالتان:

· الأولى: أن يخشى ضرراً بإزالته, كأن يخشى فوات عضو أو منفعته, أو كان لا يزول إلا بسلخ الجلد أو بإزالته بالنار فهنا لا تجب عليه إزالته.

· الثانية: أن لا يخشى ضرراً بإزالة الوشم, فهنا يجب عليه إزالته ويعصي بالتأخير.

78- القشر هو: أن تعالج المرأة وجهها بالدواء ليصفو لونه.
79- أن للتقشير في العصر الحاضر عدة أنواع منها: التقشير الكيميائي, والتقشير الميكانيكي, والتقشير بالليزر, وحكمه يختلف بحسب نوعه والغرض منه, فإن كان تقشيراً سطحياً فإن حكمه الجواز وإن كان للتجمل, وإن كان تقشيراً عميقاً يبقى أثره فلا يجوز إلا إن كان لإزالة تشوه أو تداوي من مرض ونحو ذلك.

80- أن حكم إزالة التجاعيد يختلف باختلاف الغرض منها, ولإزالة التجاعيد غرضان: 

· الأول: التداوي, وذلك كما لو حصلت التجاعيد بسبب حالة مرضية, أو حصلت لصغير في السن فإنه تجوز إزالة هذه التجاعيد والحالة هذه.
· الثاني: أن يكون الغرض من إزالة التجاعيد التجميل, وإعادة الشباب, وإزالة آثار الكبر, فحكم إجرائها في هذه الحالة التحريم.
81- أن حكم سحب الدهون يختلف بحسب الغرض منه كما هو الحال في حكم إزالة التجاعيد.

82- يعرف الترقيع الجلدي بأنه عملية يتم فيها نقل الجلد من منطقة سليمة إلى منطقة مصابة, ويستطيع الجسم بعد ذلك تغذية الرقعة الجلدية بالدم حتى يصح جلد الترقيع.

83- أن الترقيع الجلدي معروف منذ القدم, وأدخلت عليه في هذا العصر الكثير من التقنيات الحديثة.

84- أن من أسباب الترقيع الجلدي ودواعيه علاج الحروق, وإزالة الوشم, ويحتاج إليه بعد استئصال الأورام الجلدية, وفي حالات الحوادث وعمليات التجميل, وقد يستخدم لغرض التضليل لتغيير صورة المجرم ليصعب التعرف عليه.
85- أن مصادر الرقع الجلدية الآدمية أربعة وهي:

1- الترقيع بجلد المريض نفسه.  2- الترقيع بجلد إنسان آخر حي.

3- الترقيع بجلد إنسان ميت.   4- الترقيع بأنسجة جلدية مستخرجة من خلايا الجنين.

86- يجوز الترقيع بجلد المريض نفسه بإجماع أهل العلم والباحثين.

87- يجوز الترقيع بجلد آدمي آخر حي أو ميت, بناءً على القول بجواز نقل الأعضاء بضوابطه.

88- لا يجوز الانتفاع بأنسجة الأجنة المجهضة تعمداً وبدون سبب طبي, ويجوز الحصول على الأنسجة عن طريق الأجنة المجهضة تلقائياً, أو بسبب علاجي مشروع بعد موافقة الوالدين.
89- لا يخلو الترقيع بالجلود الحيوانية من أحد أمرين:

· الأمر الأول: أن تؤخذ الأنسجة الجلدية من حيوان طاهر, فيجوز الترقيع بها.

· الأمر الثاني: أن تؤخذ الأنسجة الجلدية من حيوان نجس, ولا يجوز الترقيع بها إلا إن كان هناك ضرورة للترقيع بجلد هذا الحيوان, وإذا تعين الترقيع به ولم يوجد غيره.

90- أن الرقع الجلدية الصناعية هي مادة طبيعية ومادة صناعية مأخوذة من الشخص المصاب ويتم زرعها في معامل خاصة, ومن ثم استخدامها في عمليات الترقيع.

91- يجوز الترقيع بالجلود الصناعية، ولا أثر لها في صحة الطهارة والصلاة.

92- أن بنك الجلد هو براد أو غرفة كيميائية، الغرض منه تجميد الأنسجة والخلايا تماماً وحفظها لحين الحاجة إليها.

93- أن من دواعي وأسباب إنشاء بنوك الجلود الحاجة لحفظ الأنسجة الجلدية البشرية أو الحيوانية لاستخدامها في العمليات الجراحية, ولأنه قد تقع ظروف طارئة كحرب أو كارثة فتشتد الحاجة إلى كميات من الرقع الجلدية المحفوظة.

94- يجوز إنشاء بنوك الجلود بضوابط, هي كالتالي:

· أن يكون البنك بيد الدولة أو سلطة صحية مؤتمنة.

· أن يكون تخزين الجلود بقدر الحاجة الواقعية أو المتوقعة.

· أن تحترم الرقع الجلدية التي يستغنى عنها, بحيث تدفن صيانة لكرامة الآدمي.

· أن يكون ذلك بإذن المتبرع قبل موته أو إذن ورثته.

· أن يكون طريق الحصول عليها عن طريق التبرع, لا عن طريق البيع والشراء.

· ألا تتعرض الجثث الآدمية للامتهان.

95- يحرم بيع الجلود الآدمية، ويجوز الشراء عند الضرورة، إن لم يجد المريض من يتبرع له ولم يكن له بديل صناعي. 
     هذا والله أسأل أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأن يزيدنا إيماناً, ويقيناً, وفهماً, وعلماً, وأن يجعل عملنا خالصاً متقبلاً, إنه سبحانه جواد كريم.

          والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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21- الإسلام هو الحق العلماء يشهدون, إعداد: مجدي سيد عبد الباقي, دار المحمدي – جدة, الطبعة الأولى 1418هـ.

22- أسنى المطالب شرح روض الطالب, لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (ت926هـ), دار الكتاب الإسلامي.

23- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية, للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911هـ), دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1403هـ/ 1983م. 

24- الإشراف على مذاهب العلماء, لأبي بكر محمد بن المنذر (ت 318هـ), تحقيق: أبو حماد صغير أحمد الأنصاري, مكتبة مكة الثقافية - الإمارات العربية المتحدة, الطبعة الأولى 1425هـ/ 2004م.

25- الإصابة في تمييز الصحابة, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852 هـ), تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وَ الشيخ علي محمد معوض, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1415هـ/1995م.

26- الأعلام, لخير الدين الزركلي (ت1397هـ), دار العلم للملايين - بيروت - لبنان, الطبعة الخامسة عشر 2002م.

27- إعلام الموقعين عن رب العالمين, لابن قيم الجوزية (ت751هـ), دار الكتب العلمية.

28- الأغاني, لأبي الفرج علي بن الحسين القرشي الأصبهاني (ت356هـ), تحقيق: علي مهنا سمير جابر, دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان.

29- الإلمام بأحاديث الأحكام, لابن دقيق العيد (ت702هـ), تحقيق: حسن إسماعيل الجمل, دار المعراج الدولية للنشر - الرياض, الطبعة الأولى 1414هـ/1994م.

30- الأم, للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت204هـ), تحقيق: د. رفعت فوزي عبد المطلب, دار الوفاء, الطبعة الثالثة 1426هـ.

31- الأمراض الجلدية, للدكتور عبد الرحيم عبد الله, مركز الأهرامات للترجمة والنشر, الطبعة الأولى 1414هـ.
32- الأمراض المعدية, للدكتور حسان جعفر وَ الدكتور غسان جعفر, دار المناهل, الطبعة الأولى 1419هـ.

33- الانتصار في المسائل الكبار, لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني (ت510هـ), تحقيق: د. سليمان العمير, مكتبة العبيكان, الطبعة الأولى 1413هـ.

34- الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي, لعصمت الله عنايت الله, رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة بجامعة أم القرى 1407 - 1408هـ.

35- أنوار البروق في أنواء الفروق, للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت684هـ) ومعه إدرار الشروق, لابن شاط (ت723هـ), وبحاشيته تهذيب الفروق, لمحمد علي المكي (ت1367هـ), دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1418هـ /1998م.

36- أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء, لقاسم بن عبد الله القونوي (ت978هـ), تحقيق: أحمد عبد الله الكبيسي, دار الوفاء - جدة, الطبعة الأولى 1406هـ .

37- الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف, لابن المنذر (ت318هـ), تحقيق: أبو حماد صغير أحمد, دار طيبة - الرياض, الطبعة الأولى 1985م.
38- البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لزين الدين بن نجيم الحنفي (ت970هـ), دار الكتاب الإسلامي.

39- البحر المحيط, لأبي حيان الأندلسي (ت745هـ), تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون, دار الكتب العلمية - لبنان - بيروت, الطبعة الأولى 1422هـ/2001م.
40- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع, لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت587هـ), تحقيق: محمد عدنان, دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان, الطبعة الثالثة 1421هـ.

41- بداية المجتهد ونهاية المقتصد, للإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الأندلسي (ت595هـ), تحقيق: علي محمد معوض وَ عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1416هـ.

42- البداية والنهاية, للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت774هـ), اعتنى به: عبد الرحمن اللاقي وَ محمد غازي, دار المعرفة - بيروت - لبنان, الطبعة الثالثة 1418هـ/ 1998م.

43- البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير, لابن الملقن, تحقيق: مصطفى أبو الغيط وآخرون, دار الهجرة - الرياض, الطبعة الأولى 1425هـ/2004م.

44- بلغة السالك لأقرب المسالك, لأحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي (ت1241هـ), دار المعارف - مصر.
45- البناية في شرح الهداية, لأبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت855هـ), تصحيح: المولوي محمد عمر, دار الفكر, الطبعة الأولى 1400هـ.

46- البيان في مذهب الإمام الشافعي, لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني (ت558هـ), تحقيق: قاسم محمد النوري, دار المنهاج, الطبعة الثانية 1426هـ.

47- بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, للحافظ أبي الحسن علي بن القطان الفاسي, تحقيق: د. الحسين آيت سعيد, دار طيبة - الرياض, الطبعة الأولى 1418هـ/ 1997م.

48- تاج العروس من جواهر القاموس, لمحمد مرتضي الزبيدي (ت1205هـ), تحقيق مجموعة من المحققين , دار الهداية. 

49- تاريخ بغداد, لأحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي (ت463هـ), دار الكتب العلمية - بيروت.  

50- التاريخ الكبير, للحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت256هـ), تحقيق: السيد هاشم الندوي, دار الفكر.
51- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, لبرهان الدين إبراهيم بن علي المعروف بابن فرحون (ت799هـ), دار الكتب العلمية.
52- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي (ت743هـ), دار الكتاب الإسلامي - القاهرة.

53- تحرير ألفاظ التنبيه, لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ), تحقيق: عبد الغني الدقر, دار القلم - دمشق, الطبعة الأولى 1408هـ. 
54- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, للإمام أبي العلا محمد بن عبد الرحمن المباركفوري (ت1353هـ), دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

55- تحفة الفقهاء, لعلاء الدين السمرقندي (ت539هـ), دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى 1405هـ/1984م.

56- تحفة المودود بأحكام المولود, لابن قيم الجوزية (ت751هـ), تحقيق: الشيخ عبد القادر الأرناؤوط, مكتبة دار البيان - دمشق, الطبعة الأولى 1319هـ.
57- تذكرة الحفاظ, لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (ت 748هـ), دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى.

58- التعريفات, لعلي بن محمد الجرجاني (ت816 هـ), تحقيق: إبراهيم الأبياري, دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الثانية 1413هـ/1992م. 
59- تغليق التعليق على صحيح البخاري, لابن حجر العسقلاني (ت852هـ), تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى, المكتب الإسلامي, الطبعة الأولى 1405هـ.
60- تفسير القرآن العظيم , للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت774هـ), دار المعرفة - بيروت - لبنان, الطبعة الخامسة 1412هـ/1992م.
61- تقريب التهذيب, لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت825 هـ) , تحقيق: محمد عوامة, دار الرشيد - سوريا, الطبعة الأولى 1406هـ/1986م.
62- تكنولوجيا الجلود, لمراد جورجي بغدادي وآخرون, مراجعة: محمود سليمان لطفي.

63- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852 هـ), مؤسسة قرطبة.

64- التلقين في الفقه المالكي, للقاضي عبد الوهاب بن علي الثعلبي المالكي (ت422هـ), تحقيق: محمد الغاني, المكتبة التجارية- مكة المكرمة, الطبعة الأولى 1415هـ.
65- تمام المنة في التعليق على فقه السنة, لمحمد ناصر الدين الألباني (ت1420هـ), دار الراية للنشر والتوزيع, الطبعة الرابعة 1417هـ .
66- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت463هـ) تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي وَ محمد عبد الكبير, وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب 1387هـ.

67- التنبيه في الفقه الشافعي, لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت476هـ), تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر, عالم الكتب - بيروت, الطبعة الأولى 1403هـ.

68- تنقيح تحقيق أحاديث التعليق, لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي, تحقيق: أيمن صالح شعبان, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1998م.

69- تهذيب الأسماء واللغات, لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ), تحقيق: مكتب البحوث والدراسات, دار الفكر - بيروت, الطبعة الأولى 1996م.
70- تهذيب التهذيب, لابن حجر العسقلاني (ت852 هـ), دار الفكر - بيروت, الطبعة الأولى 1404هـ/1984م.
71- تهذيب اللغة, لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت370هـ), تحقيق: محمد عوض, دار إحياء التراث العربي - بيروت, الطبعة الأولى 2001م.

72- التيسير بشرح الجامع الصغير, للإمام الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي (ت1031هـ), مكتبة الإمام الشافعي - الرياض, الطبعة الثالثة 1408هـ/1998م.

73- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت1376هـ), تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا اللويحق, مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 1421هـ/2000م.

74- الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت671هـ), دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 1413هـ/1993م.

75- جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم, لابن الأثير الجزري (ت606هـ), تحقيق: أيمن صالح شعبان, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1418هـ/19998م.

76- جامع البيان عن تأويل آي القرآن, لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310هـ), دار الفكر, بيروت 1405هـ.

77- جامع العلوم والحكم, للإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الشهير بابن رجب (ت795هـ), تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط وَ إبراهيم باجس, طبعة دارة الملك عبد العزيز, الطبعة التاسعة 1423هـ/2002م.

78- الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة, للدكتور صالح بن محمد الفوزان, دار التدمرية - الرياض, الطبعة الأولى 1428هـ/2007م.

79- الجرح والتعديل, لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت327هـ), دار إحياء التراث العربي - بيروت.
80- جلد الحيوان وما يتعلق به من أحكام في الفقه الإسلامي, للشيخ صلاح البدير, بحث تكميلي تقدم به الباحث لقسم الفقه في المعهد العالي للقضاء عام 1415هـ. 
81- الجناية على ما دون النفس, للدكتور صالح بن عبد الله اللاحم, دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى 1426هـ.
82- جواهر الإكليل شرح مختصر خليل, للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري, دار إحياء الكتب العربية.
83- الجواهر المضية في طبقات الحنفية, لعبد القادر بن أبي الوفاء القرشي الحنفي (ت775هـ), دار النشر: مير محمد كتب خانه- كراتشي.
84- الجوهرة النيرة, لأبي بكر بن علي الحدادي العبادي (ت800هـ), المطبعة الخيرية.
85- حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج, للشيخين شهاب الدين القليوبي (ت1069هـ) وَالشيخ عميرة (ت957هـ), دار إحياء الكتب العربية.

86- حاشية البجيرمي على الخطيب, لسليمان بن محمد البجيرمي (ت1221هـ), دار الفكر.
87- حاشية الخرشي على مختصر خليل, لمحمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي (ت1101هـ), تحقيق: زكريا عميرات, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1417هـ.

88- حاشية الدسوقي, لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (ت1230هـ), دار إحياء الكتب العربية. 

89- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (ت1392هـ)، الطبعة السادسة 1414هـ/ 1994م.

90- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح, لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي   (ت1231هـ), المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر, الطبعة الثالثة 1318هـ . 

91- الحاوي الكبير, لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري (ت450هـ), تحقيق: الشيخ علي محمد معوض وَ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان 1419هـ .
92- حكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي, لحسن بن علي الشاذلي, دار التحرير للطبع والنشر. 

93- حكم نقل الأعضاء مع التعقيبات البينة على من تعقب ابن تيمية, للدكتور عقيل بن أحمد العقيلي, مكتبة الصحابة - جدة 1412هـ/1992م.
94- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, للحافظ أبي نعيم الأصفهاني (ت430هـ), دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

95- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء, لأبي بكر محمد الشاشي القفال, تحقيق: د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة, مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت, الطبعة الأولى 1980م.
96- خلاصة الأحكام, لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ), تحقيق: حسين إسماعيل الجمل, مؤسسة الرسالة - لبنان - بيروت, الطبعة الأولى 1418هـ/1997م.

97- الخلايا الجذعية والقضايا الفقهية والأخلاقية, للدكتور محمد علي البار, الدار السعودية للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 1423هـ/2002م. 
98- دباغة الجلود وصناعة المواد المتعلقة بها, ترجمة وإعداد: جعفر طه الهاشمي, دار الصفدي, الطبعة الأولى 1418هـ/1998م.

99- دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة, للدكتور عمر بن سليمان الأشقر وآخرون, دار النفائس, الطبعة الأولى 1421هـ/2001م.

100- الدراية في تخريج أحاديث الهداية, لابن حجر العسقلاني (ت852 هـ), تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني, دار المعرفة - بيروت.

101- درر الحكام في شرح غرر الحكام, للقاضي محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو (ت885), دار إحياء الكتب العربية.

102- دقائق أولي النهى بشرح المنتهى, المعروف بشرح منتهى الإرادات, لمنصور بن يونس البهوتي (ت1051), عالم الكتب - بيروت, الطبعة الثانية 1996م.

103- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, لإبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري المالكي (ت799), دار الكتب العلمية - بيروت.
104- ديوان ذو الرمة, تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح, مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق, الطبعة الأولى 1972م.

105- ديوان المتلمس الضبعي, تحقيق: حسن كامل الصيرفي, معهد المخطوطات العربية - القاهرة 1970م.

106- الذخيرة, لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت684هـ), تحقيق: د.محمد حجي, دار الغرب الإسلامي - بيروت, الطبعة الأولى 1994م.
107- رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين, لمحمد أمين بن عمر المعروف: بابن عابدين (ت1252هـ), تحقيق: عبد المجيد طعمه حلبي, دار المعرفة - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى1420هـ.

108- روضة الطالبين وعمدة المفتين, لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ), المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة الثانية 1405هـ.
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201- القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة, للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت1376هـ), اعتنى بتحقيقه/ الدكتور خالد المشيقح, دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى 1421هـ .
202- القوانين الفقهية, لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي (ت741هـ), تحقيق: عبد الله المنشاوي, دار الحديث 1426هـ .

203- الكافي, لموفق الدين بن قدامة المقدسي (ت620هـ), تحقيق: زهير الشاويش, المكتب الإسلامي للطباعة والنشر, الطبعة الخامسة 1408هـ .
204- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي, لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي (ت463هـ), دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الطبعة الثالثة 1422هـ .

205- كشاف القناع عن متن الإقناع, للشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (ت1051هـ)، تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية ،بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1418هـ .
206- كشف الأسرار, لعبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري (ت 730هـ), دار الكتاب الإسلامي.
207- كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات، لزين الدين عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي (ت1192هـ) دار النبلاء، الطبعة الأولى 1416هـ.           
208- كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني, لأبي الحسن المالكي, تحقيق: يوسف الشيخ محمد, دار الفكر - بيروت 1412هـ .

209- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال, لعلاء الدين علي المتقي الهندي, تحقيق: محمود عمر الدمياطي, دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى 1419هـ /1998م.

210- الكوكب المنير, لتقي الدين أبو البقاء الفتوحي المعروف بابن النجار (ت972هـ), مطبعة السنة المحمدية.
211- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب, للإمام جمال الدين علي بن أبي يحيى الأنصاري المنبجي, تحقيق: محمد فضل عبد العزيز, دار القلم, الدار الشامية, الطبعة الثانية 1414هـ.
212- لسان العرب, لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور (ت711هـ), دار الفكر, الطبعة الثالثة 1414هـ /1994م.

213- لسان الميزان, لابن حجر العسقلاني (ت852هـ), تحقيق: دائرة المعرف النظامية – الهند , مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت, الطبعة الثالثة 1406هـ /1986م.
214- مبادئ الجراحة العامة, للدكتور علي راضي, دار القلم - الكويت, الطبعة الثانية 1402هـ .
215- المبدع شرح المقنع, لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح الحنبلي، (ت 884هـ)، تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1418هـ .
216- المبسوط, لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي (ت490هـ), تحقيق: محمد حسن الشافعي, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1412هـ /2001م.
217- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر, لعبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان شيخي زاده (ت1078هـ), دار إحياء التراث العربي.
218- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد, لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت807 هـ), دار الريان للتراث - القاهرة / دار الكتاب العربي - بيروت 1407هـ .
219- مجمع الضمانات, لأبي محمد غانم بن محمد البغدادي (ت1030هـ), دار الكتاب الإسلامي.

220- المجموع شرح المهذب, لمحيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت676هـ), تحقيق: د. مجدي سالم باسلوم وَ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون, الطبعة الأولى 1423هـ .
221- مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (ت 1420هـ), إعداد وتقديم: د.عبد الله الطيار, دار الوطن, الطبعة الأولى 1416هـ .
222- مجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت1389هـ), جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم, تصوير طبق الأصل على الطبعة الأولى, مطبعة الحكومة - مكة المكرمة 1399هـ.

223- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (ت728هـ), جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد - رحمهما الله -, الطبعة الأولى 1398هـ .
224- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت1421هـ), جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان, دار الثريا - الرياض, الطبعة الثانية 1414هـ /1994م.

225- المحرر في الحديث, لأبي عبد الله الجماعيلي, تحقيق: د.يوسف المرعشلي وآخرون, دار المعرفة - لبنان, الطبعة الثالثة 1412هـ /2000م.

226- المحرر في الفقه, للشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني (ت652هـ), تحقيق: محمد حسن مجمد إسماعيل وَ أحمد محروس جعفر صالح, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1419هـ .
227- المحلى بالآثار, لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت456هـ), دار الفكر.

228- مختار الصحاح, للإمام محمد بن أبي بكر الرازي, مكتبة لبنان 1989م.
229- المختارات الجلية من المسائل الفقهية, للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت1376هـ), من منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض.
230- مختصر اختلاف العلماء, لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت321هـ), تحقيق: د.عبد الله نذير أحمد, دار البشائر الإسلامية, بيروت, الطبعة الثانية 1417هـ .
231- مختصر سنن أبي داود, للحافظ المنذري (ت656هـ), ومعه معالم السنن, لأبي سليمان الخطابي (ت388هـ), وتهذيب الإمام ابن قيم الجوزية (ت751هـ), تحقيق: محمد حامد الفقي, دار المعرفة - بيروت - لبنان.
232- مختصر القدوري, لأبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي, المعروف بالقدوري (ت428هـ), تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد مزي, مؤسسة الريان - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1426هـ .
233- مختصر المزني في فروع الشافعية, لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المصري المزني (ت264هـ), وضع حواشيه: محمد عبد القادر شاهين, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان , الطبعة الأولى 1419هـ .
234- المخلفات الحيوانية والإفادة منها, للدكتور علاء الدين محمد علي مرشدي وآخرون, دار المريخ - الرياض.
235- المدونة, للإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت179هـ), دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.
236- مراتب الإجماع, لابن حزم الظاهري (ت456هـ), بعناية: حسن أحمد إسبر, دار ابن حزم - بيروت- لبنان, الطبعة الأولى 1419هـ /1998م.

237- المراسيل, لأبي داود, سليمان بن الأشعث السجستاني (ت275هـ), تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة الأولى 1408هـ .

238- المرجع في الأمراض الجلدية, لبراون فالكو وجماعة, نقله إلى العربية أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الأمراض الجلدية والزهرية, كلية الطب, جامعة دمشق بإشراف د. صالح داود, دار ابن النفيس - دمشق/ المركز التقني المعاصر - دمشق, الطبعة الأولى 1416هـ .

239- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح, لعلي بن سلطان القاري, تحقيق: جمال عيتاني, دار الكتب العلمية, لبنان - بيروت, الطبعة الأولى 1422هـ /2001م.
240- المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية, للدكتور محمد بن عبد الجواد حجازي النتشة, سلسلة إصدارات مجلة الحكمة - بريطانيا, الطبعة الأولى 1422هـ / 2001م.
241- مسائل فقهية معاصرة, للدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند, دار الوراق للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى 1426هـ.
242- المستدرك على الصحيحين, للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت405هـ), ومعه تلخيص الذهبي, صنعة: عبد السلام بن محمد علوش, دار المعرفة - بيروت - لبنان, الطبعة الثانية 1427هـ/2006م.
243- المستوعب, لنصر الدين محمد بن عبد الله السامري الحنبلي (ت616هـ), دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن دهيش, مكتبة الأسدي - مكة المكرمة, الطبعة الثانية 1424هـ .

244- مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت241هـ), مؤسسة قرطبة - مصر.
245- مسند البزار, لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار (ت292هـ), تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله, مؤسسة علوم القرآن, مكتبة العلوم و الحكم, الطبعة الأولى 1409هـ .
246- المسودة في أصول الفقه, لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت728هـ), تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد, دار النشر المدني - القاهرة.
247- مشارق الأنوار على صحاح الآثار, للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت544هـ), المكتبة العتيقة.

248- مشاهير علماء الأمصار, لأبي حاتم محمد حبان البستي, دار الكتب العلمية - بيروت 1959م.
249- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه, لأحمد بن أبي بكر البوصيري (ت840هـ), تحقيق: محمد كشناوي, دار المعرفة - بيروت, الطبعة الثانية 1403هـ .
250- المصباح المنير, لأحمد بن محمد الفيومي المقري (ت770هـ), دار الحديث - القاهرة, الطبعة الأولى 1421هـ /2000م.

251- مصنف ابن أبي شيبة, لأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة (ت235هـ), دار الفكر.
252- مصنف عبد الرزاق, لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211هـ), تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي, المكتب الإسلامي - بيروت, الطبعة الثانية 1403هـ.
253- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني (ت1243هـ), المكتب الإسلامي.

254- المطلع على أبواب المقنع, لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت709هـ), تحقيق: محمد بشير الأدلبي, المكتب الإسلامي - بيروت 1401هـ/1981م.
255- المعجم الأوسط, لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله وَ عبد المحسن الحسيني، دار الحرمين - القاهرة 1415هـ.
256- المعجم الكبير, لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت360هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة الزهراء - الموصل، الطبعة الثانية 1404هـ.
257- معجم لغة الفقهاء, للدكتور محمد رواس قلعه جي وَ الدكتور حامد صادق قنيبي, دار النفائس - الطبعة الثانية 1408هـ /1988م.

258- معجم المؤلفين - تراجم مصنفي الكتب العربية, لعمر رضا كحالة (ت1376هـ), مؤسسة الرسالة - بيروت, الطبعة الأولى 1414هـ/1993م.

259- المعجم الوسيط,لابراهيم مصطفى وآخرون, تحقيق: مجمع اللغة العربية, دار الدعوة.
260- معرفة الثقات, لأبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي, تحقيق: عبد العليم عبد العظيم, مكتبة الدار - المدينة, الطبعة الأولى 1405هـ/1985م.

261- معرفة السنن والآثار, للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ), تحقيق: سيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.

262- المغرب, لناصر بن عبد السيد أبو المكارم المطرزي (ت616هـ), دار الكتاب العربي.
263- المغني, لموفق الدين بن قدامة (ت620هـ), تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وَد. عبد الفتاح محمد الحلو, دار عالم الكتب, الطبعة الثانية 1417هـ.

264- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج, لمحمد بن أحمد الشربيني الخطيب (ت 977هـ), دار الكتب العلمية.
265- المفردات في غريب القرآن, لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت502هـ), تحقيق وضبط: محمد سيد كيلاني, دار المعرفة - بيروت - لبنان.

266- المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية, للدكتور عبد الكريم زيدان, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثانية 1415هـ.
267- مفطرات الصيام المعاصرة, للدكتور أحمد بن محمد الخليل, دار ابن الجوزي, الطبعة الأولى 1426هـ.
268- مقاييس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت395هـ), تحقيق: عبد السلام محمد هارون, دار الجيل - بيروت - لبنان, الطبعة الثانية 1420هـ/ 1999م.
269- المقنع, لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي (ت620هـ)، ومعه الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي، ومعه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت885 هـ)، تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي و د. عبد الفتاح محمد الحلو دار عالم الكتب، الطبعة الثانية 1426هـ.
270- الممتع في شرح المقنع, لزين الدين المنجى التنوخي الحنبلي (ت695هـ), دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن دهيش, دار خضر, الطبعة الأولى 1418هـ.

271- المنتقى شرح الموطأ, لسليمان بن خلف الباجي (ت 474هـ), دار الكتاب الإسلامي.
272- المنثور في القواعد الفقهية, لبدر الدين الزركشي (ت794هـ), وزارة الأوقاف الكويتية.

273- الموافقات في أصول الشريعة, لأبي إسحاق الشاطبي (790), تحقيق: د. محمد الاسكندراني وَ عدنان درويش, دار الكتاب العربي, الطبعة الأولى 1423هـ.
274- منح الجليل شرح مختصر خليل, لمحمد بن أحمد بن عليش (ت 1299هـ), دار الفكر.
275- منهاج السنة النبوية, لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت728هـ), تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم, الطبعة الأولى 1406هـ/1986م.
276- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل, لأبي عبد الله محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب (ت954هـ), وبأسفله: التاج والإكليل لمختصر خليل, لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق (ت897 هـ), تحقيق: زكريا عميرات, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1416هـ.

277- موسوعة جسم الإنسان, للدكتور أحمد كنعان, دار النفائس - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1417هـ.

278- موسوعة جسم الإنسان, لآدم فتحي, دار الفكر العربي, الطبعة الأولى 1421هـ.

279- الموسوعة الطبية الفقهية, للدكتور أحمد كنعان, دار النفائس - بيروت - لبنان, الطبعة الثانية 1427هـ.
280- الموسوعة الفقهية الكويتية, إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت, الطبعة الثانية 1404هـ/1983م.
281- الموطأ, للإمام مالك (ت179هـ), تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي - مصر.
282- الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء, للدكتور محمد علي البار, دار القلم - دمشق/ الدار الشامية - بيروت, الطبعة الأولى 1414هـ.
283- ناسخ الحديث ومنسوخه, لأبي حفص عمر بن شاهين, تحقيق: سمير بن أمين الزهيري, مكتبة المنار - الزرقاء, الطبعة الأولى 1408هـ/1988م.
284- نصب الراية, لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي (ت762هـ), دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الثالثة 1407هـ.

285- نظم المتناثر من الحديث المتواتر, لمحمد بن جعفر الكتاني, تحقيق: شرف حجازي, دار الكتب السلفية - مصر.
286- نقل الأعضاء وزراعتها - دراسة طبية دينية, للسيد الجميلي, طبعة دار الأمين, الطبعة الأولى 1418هـ.
287- نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي, للدكتور عبد السلام السكري, دار المنار, الطبعة الأولى 1408هـ/1988م.
288- النهاية في غريب الحديث والأثر, لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري (ت606هـ), تحقيق: طاهر أحمد الزاوي وَ محمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية - بيروت 1399هـ/ 1979م.
289- نهاية المحتاج في شرح المنهاج, لشمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي (ت1004هـ) , دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى1426هـ.
290- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار, للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت1250هـ), ضبطه وصححه: محمد سالم هاشم, دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى1415 هـ/ 1995م.
291- الهداية في فروع الفقه الحنبلي, لأبي الخطاب (ت510هـ), تحقيق: محمد حسن إسماعيل , دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان, الطبعة الأولى 1423هـ.

292- الوافي بالوفيات, لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت764هـ), تحقيق: أحمد الأرناؤوط وَتركي مصطفى, دار إحياء التراث - بيروت1420هـ/2000م.
293- الوسيط في المذهب, لأبي حامد محمد الغزالي (ت505هـ), تحقيق: أحمد محمود إبراهيم وَمحمد تامر , دار السلام - القاهرة, الطبعة الأولى 1417هـ.

294- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان (ت681هـ), تحقيق: إحسان عباس, دار الثقافة - لبنان. 
ثانياً/ المجلات والصحف والدوريات:
1- صحيفة الشرق الأوسط - من منشورات الشركة السعودية للأبحاث والنشر.
2- صحيفة القبس الكويتية - صحيفة يومية سياسية مستقلة.
3- مجلة الإعجاز العلمي الصادرة عن هيئة الإعجاز العلمي - رابطة العالم الإسلامي.

4- مجلة البحوث الفقهية المعاصرة - مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي- صاحبها ورئيس تحريرها: د. عبد الرحمن بن حسن النفيسه.
5- مجلة الدفاع - مجلة القوات العربية السعودية المسلحة.

6- مجلة العالمية - مجلة شهرية تصدر عن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

7- مجلة العربي - مجلة ثقافية تصدر شهرياً عن وزارة الإعلام في الكويت.

8- المجلة العربية , مجلة ثقافية - اجتماعية - جامعة - تصدر شهرياً في المملكة العربية السعودية.

9- مجلة الفيصل - مجلة ثقافية شهرية صادرة عن مؤسسة الملك فيصل الخيرية.
10- مجلة المجمع الفقهي الإسلامي - مجلة دورية يصدرها المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.
11- مجلة مجمع الفقه الإسلامي - الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة.

12- مجلة الملتقى الصحي - مجلة تصدر شهرياً عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

13- مجلة الوعي الإسلامي - مجلة إسلامية شهرية تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت.
14- ندوة العمليات التجميلية بين الشرع والطب المنعقدة في11-12/ذو القعدة/1427هـ الصادرة عن إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض.

15- الندوة الفقهية الطبية الثامنة الصادرة عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بعنوان (رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية), المنعقدة في 22-24/12/1415هـ.
ثالثاً/ مواقع الشبكة العالمية:

1- موقع الإسلام سؤال وجواب:                        

(www.islam-qa.com)
2- موقع جريدة الرياض:                                       
(www.alriyadh.com)
3- موقع الجمال:                                                          (www.algamal.net)

4- موقع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد: 
        
        
(www.ssdds.org)     5- موقع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع:                   
(www.ssfcm.org)

6- موقع الجمعية العربية السورية لأطباء الجلد:                       
(www.sasderm.com)

7- موقع دار الإفتاء المصرية:                                              (www.dar-alifta.org)   

8- موقع الشبكة الإسلامية:                                         
(www.islamweb.net )

9- موقع شبكة الإعلام العربية:                                           (www.moheet.com)

10- موقع الشيخ ابن باز:                                                   (www.binbaz.org)

11- موقع الشيخ الجبرين:                                             (www.ibn-jebreen.com)

12- موقع الشيخ ابن عثيمين: 
                              ((www.ibnothaimeen.com
13- موقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي في القرآن والسنة:      (www.kahee.com)
14- موقع عيادات ديرما:                                           (www.derma-clinic.com)

15- موقع مجلة الجندي المسلم:                                    
(jmuslim.naseej.com)

16- موقع مجمع الفقه الإسلامي بالهند:                           
(www.ifa-india.org)
17- موقع مركز الشهباء للمعالجة بالليزر:                            
(shahba-laser.com) 18- موقع مستشفى وعيادات أدمة:                               (www.adamaclinics.com)

19- موقع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية:                             (www.islamset.com) 
(         (         (
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(1) جعلت العنوان بصيغة الجمع ( الجلود) لئلا يشتبه بالجَلد بفتح الجيم، ولأن هذه الدراسة تشمل أحكام الجلود في عدد من أبواب الفقه، وليدخل في البحث الجلود على اختلاف مصادرها، ولأن لفظ الجلد لم يرد في القرآن الكريم إلا بصيغة الجمع كما قال تعالى:  ﮋ ﭯ  ﭰ     ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ ﮊ سورة الزمر, آية: (23), وقال تعالى:   ﮋ ﮑ   ﮒ   ﮓ ﮊ  سورة النساء, آية: (56).


ولعل الحكمة من ذلك كما ذكر الدكتور عبدالله النجار في بحثه المقدم للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الثامنة بعنوان: (مدى مشروعية إنشاء بنوك الجلود البشرية في الفقه الإسلامي) ص (352): "أن الجلد في ذاته ليس مفردا ً، وإنما هو أكثر من طبقة يصدق على كل واحدة منها جلداً، فالتعبير بالجمع أشمل لكل تلك المفردات".





(1) ينظر : لسان العرب، لابن منظور (3/ 124)، والقاموس المحيط، للفيروز آبادي ص (261).


(2) هو : أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد القزويني، المعروف بالرازي، كان من أئمة اللغة والأدب، ولد بقزوين، وأقام بالري، وتوفي بها سنة 395 هـ ، من مصنفاته: مقاييس اللغة، والمجمل في اللغة، وحلية الفقهاء . ينظر : وفيات الأعيان، لابن خلكان (1/ 118)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي (17/103).


(3) مقاييس اللغة, لابن فارس (1/471).


(1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب, باب: علامات النبوة في الإسلام, بلفظ:"في جَلَد من الأرض". ينظر: فتح الباري (6/622) برقم (3615).


(2) ينظر : العين, للخليل (6/81), ولسان العرب (3/ 124-125)، ومختار الصحاح, لأبي بكر الرازي ص (94).


(3) أخرجه الترمذي في كتاب اللباس, باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (4/193) برقم (1728) وقال عنه الترمذي: "حديث ابن عباس حسن صحيح ", والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة, باب: جلود الميتة (7/195) برقم (4252), وابن ماجه في كتاب اللباس, باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت (4/164) برقم (3609)، والإمام أحمد في مسنده (1/ 219) برقم (1895)، والدارمي في كتاب الأضاحي، باب: الاستمتاع بجلود الميتة (2/117) برقم  (1985)، وصحح هذا الحديث النووي. ينظر : المجموع (2/200), والألباني في صحيح سنن ابن ماجه ص (285).


(4) ينظر : المبسوط، للسرخسي (1/362)، والحاوي الكبير، للماوردي (1/61)، والمجموع, للنووي (2/210)، والدر النقي, لابن المبرد (1/61), وفتح الباري، لابن حجر (9/659)، ومعجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس قلعه جي، وحامد صادق ص (165), والموسوعة الفقهية الكويتية (15/250).





(1) ينظر : العين (4/99)، ومقاييس اللغة (1/149)، والقاموس المحيط ص (69).


(2) لسان العرب (1/217).


(3) هو : أبو بشر وقيل أبو الحسن، عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي، إمام النحو، وحجة العرب، طلب الحديث والفقه مدة، ثم أقبل على العربية فبرع وساد أهل العصر، توفي سنة 188 هـ ، وقيل 180 هـ قال الذهبي : وهو أصح . ينظر : سير أعلام النبلاء (8/351-352).


(4) ينظر: لسان العرب ( 1/217), والقاموس المحيط ص (69), والمصباح المنير، للفيومي ص ( 22-23).


(5) سبق تخريجه ص (18).


(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير, باب: نظر عائشة رضي الله عنها إلى جبريل عليه السلام (23/184)                                                                                                                                                                                برقم (300)، وقال الهيثمي بعد أن ذكر هذا الأثر: "رواه الطبراني، وأحمد السدوسي لم يدرك عائشة ولم أعرفه ولا ابنه " ينظر : مجمع الزوائد ( 9/48-50)، وأورد خطبة عائشة في أبيها ابن الجوزي في صفة الصفوة (2/33-35)، والمحب الطبري في الرياض النضرة (2/164-166)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ( 6/147) : "روى هذه الخطبة جعفر بن عون، عن أبيه عن عائشة، وهؤلاء رواة الصحيحين".


(7) ينظر : غريب الحديث، لابن قتيبة (2/482).


(8) ص (23).


(9) لسان العرب (1/217).


(1) نقل ذلك عنه أبو داود السجستاني في سننه (4/67)، وهو : النضر بن شميل بن خرشة المازني التميمي، أبو الحسن، كان من فصحاء الناس وعلمائهم بالأدب، وأيام الناس، وهو من أصحاب الخليل بن أحمد، ولد بمرو سنة 122هـ ، وله تصانيف كثيرة منها: كتاب الصفات، وكتاب السلاح، والمدخل إلى كتاب العين، توفي سنة 203هـ . ينظر : وفيات الأعيان (5/397-404)، وسير أعلام النبلاء (9/328-331).


(2) ينظر : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، لأبي منصور الأزهري ص (38)، والمجموع (1/268), وفتح الباري, لابن حجر (9/288), وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، للسفاريني (2/273).


(3) ينظر : تبيين الحقائق, للزيلعي (1/26), وطلبة الطلبة, للنسفي ص (11), والمجموع (2/210), وفتح الباري (9/659)، ونيل الأوطار, للشوكاني (1/71-73).


(4) (1/204).


(5) ينظر : الفائق في غريب الحديث, للزمخشري (1/ 67)، وحاشية البجيرمي على الخطيب، للبجيرمي (1/100).


(1) ينظر : لسان العرب (12/9-11) .


(2) ينظر : مختار الصحاح ص (9).


(3) المصباح المنير ص (12).


(4) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح, باب: ما جاء في النظر للمخطوبة (3/397) برقم (1087), وقال:"هذا حديث حسن", وأخرجه النسائي في كتاب النكاح, باب: إباحة النظر قبل التزويج (6/378) برقم (3235), وابن ماجه في كتاب النكاح, باب: النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (2/418) برقم (1865), والإمام أحمد (4/246) برقم (18179), وابن حبان في صحيحه (9/351) برقم (4043), والدارمي في سننه (2/180) برقم (2172), والدارقطني (3/253) برقم (32), والبيهقي في السنن الكبرى (7/84) برقم (13267), وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/100): "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات", وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه" وسكت عنه الذهبي . ينظر: المستدرك على الصحيحين (2/514), وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1/315).


(5) مختار الصحاح ص (9).


(6) أخرجه مسلم في كتاب الأطعمة, باب: فضيلة الخل والتأدم به. ينظر صحيح مسلم بشرح النووي (14/235) برقم (3518).


(7) ينظر: لسان العرب (12/ 9-11).


(1) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (1/142), والتاج والإكليل لمختصر خليل، للمواق (2/258), ومواهب الجليل شرح مختصر خليل, للحطاب (1/548), ومعجم لغة الفقهاء ص (52), والموسوعة الفقهية الكويتية (15/250-251).


(2) للمطرزي ص (23).


(3) ينظر: لسان العرب (4/60)، والقاموس المحيط ص (329).


(4) أخرجه أبو داود في كتاب الديات, باب: القود من الضربة, وقص الأمير من نفسه (4/183) برقم (4537)، والإمام أحمد(1/41) برقم (286), وأخرجه الحاكم وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ينظر: المستدرك (5/626-627) وسكت عنه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/48) برقم (15796)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص (454).


(1) ينظر : لسان العرب (4/60-62), والمصباح المنير ص (35), والقاموس المحيط ص(329), وتاج العروس (10/185).


(2) المفردات في غريب القرآن ص (48).


(3) سورة البقرة، آية: (187). 


(4) ينظر : طلبة الطلبة ص (100)، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير الجزري (1/129)، والمطلع على أبواب المقنع, للبعلي ص (340)، ومعجم لغة الفقهاء ص (107).


(5) ينظر : المفردات في غريب القرآن ص (47).


(1) ينظر : العين (8/278), ولسان العرب (15/ 151-152)، والمصباح المنير ص (280).


(2) ينظر : القاموس المحيط ص ( 1213).


(3) ينظر : تحفة الأحوذي, للمباركفوري (5/323), ومعجم لغة الفقهاء ص (341)، والموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 251).


(1) ينظر: لسان العرب (10/ 486). 


(2) سبق التعريف به في ص (2).


(3) مقاييس اللغة (5/321).


(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد ، باب: ضجاع آل محمد صلى الله عليه وسلم (4/448) برقم (4154)، وأخرجه البزار في مسنده (3/68) برقم (832)، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (4/225)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ص (341). 


(5) ينظر : المفردات في غريب القرآن ص (469)، والنهاية في غريب الحديث (4/331)، والفائق في غريب الحديث (1/67).


(6) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب: الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (2/95) برقم (1563)، والنسائي في كتاب الزكاة ، باب زكاة الحلي (5/39) برقم (2478)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب: سياق أخبار وردت في زكاة الحلي (4/140) برقم (7340)، والدارقطني في سننه باب: من قال في الحلي زكاة (2/112)، وقال ابن القطان: إسناده صحيح، وقال المنذري: إسناده لا مقال فيه. ينظر: نصب الراية, للزيلعي (2/369)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/291).


(7) ينظر : غريب الحديث، لابن قتيبة (1/511).


(8) ينظر : لسان العرب (10/486)، ومختار الصحاح ص (549).


(1) ينظر: مواهب الجليل (1/ 97)، وطلبة الطلبة ص (55). 


(2) لابن حجر العسقلاني (9/659).


(3) ينظر: لسان العرب (10/ 6-7)، والمصباح النير ص (16).


(4)  القَرَظْ: حب معروف يخرج في غُلُف كالعدس من شجر الغضاه، وبعضهم يقول: القرظ ورق السلم يدبغ به الأديم وهو تسامح؛ فإن الورق لا يدبغ به، وإنما يدبغ بالحب، ومنه أديم قَرَظِي: أي مدبوغ بالقرظ، قال: أبو حنيفة: "القرظ أجود ما تدبغ به الأهب في أرض العرب". ينظر: لسان العرب (7/454)، والمصباح المنير ص (297).


(5) الأرطى: جمع مفرده أرطاة، وهو شجر معروف يُدبغ بورقه. ينظر: لسان العرب (5/304)، والنهاية في غريب الأثر (5/238). 


(6) ينظر: لسان العرب (10/ 7).


(1) ينظر : غريب الحديث، للقاسم بن سلام (1/65), والفائق في غريب الحديث (1/407)، وغريب الحديث, لابن الجوزي (1/31-32)، وفتح الباري (9/288).


(2) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق, باب: في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن, وقوله تعالى:    ﮋ ﮘ  ﮙ  ﮚ ﮊ 


ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (10/323) برقم (3675).


(3) (1/55).


(4) ينظر : الفائق في غريب الحديث (1/407), وغريب الحديث، للخطابي (2/ 502). 





(1) تكنولوجيا الجلود, لمراد البغدادي وآخرين ص (5).


(2) ينظر : موسوعة جسم الإنسان، لآدم فتحي ص (205)، وعلم وظائف الأعضاء، لصباح العلوجي ص (90).


(3) هو د/ سالم المحمود, نقله عنه مجدي سيد عبد الباقي في كتابه: الإسلام هو الحق، العلماء يشهدون ص (24). 


(4) سورة النساء, آية: (56).


(1) ينظر: موسوعة جسم الإنسان، لأحمد كنعان ص ( 28-29)، وزرع الجلد ومعالجة الحروق، لمحمد البار ص (35-36). 


(1) ينظر : موسوعة جسم الإنسان, للدكتور أحمد كنعان ص (27), وعلم وظائف الأعضاء , للدكتور صباح العلوجي ص (89). 


(2) ينظر : تكنولوجيا الجلود ص (281), والمخلفات الحيوانية ص (13).


(1) سورة النحل, آية: (80).


(3) سورة الأنعام, آية: (142).


(3) ينظر : الجامع لأحكام القرآن, للقرطبي(7/74).


(4) سورة النحل, آية: (5).


(5) ينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, للسعدي ص (436).


(6) ينظر : تكنولوجيا الجلود ص (281-283).


(1) ينظر : المبسوط (1/149), وبدائع الصنائع، للكاساني (1/142), والمدونة، للإمام مالك (1/124), ومواهب الجليل (1/444), والمجموع (3/168), والمغني، لابن قدامة(1/289) , والفقه على المذاهب الأربعة, للجزيري (1/115).


(2) ينظر : مراتب الإجماع, لابن حزم ص (39).


ويطلق الدلك في اللغة: على عرك الشيء باليد، وتدلك الرجل أي: دلك جسده عند الاغتسال. ينظر: لسان العرب (10/ 426), وتاج العروس, للزبيدي (27/158).


ويطلق الدلك عند الفقهاء على: إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعد صب الماء. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لابن نجيم (1/11) ،والكافي لابن عبد البرص(24)، وبلغة السالك لأقرب المسالك, للصاوي (1/110), والمجموع (3/172), وكشاف القناع, للبهوتي (1/180).


(3) ينظر : بداية المجتهد, لابن رشد (1/529)، والذخيرة، للقرافي (1/309).


(4) ينظر : المبسوط (1/149)، وبدائع الصنائع (1/117)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, للزيلعي(1/ 14). 


(5) ينظر : الأم، للشافعي(1/58)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي، للعمراني (1/254)، والمجموع (3/171). 


(6) ينظر : المستوعب, للسامري (1/89), والمغني (1/290)، والمحرر في الفقه، لمجد الدين ابن تيمية (1/71)، والممتع شرح المقنع, لابن المنجى (1/235) 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب: الوضوء قبل الغسل. ينظر: فتح الباري (1/360) برقم (248).


(2) أخرجه مسلم في كتاب الحيض ، باب: حكم ضفائر المغتسلة. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (3/236) برقم (742).


(3) ينظر : البيان في مذهب الإمام الشافعي, للعمراني(1/254), وفتح العزيز, للرافعي (1/193) وفتح الباري (1/360), ونيل الأوطار (1/264)، وتحفة الأحوذي (1/301).


(4) ينظر : المغني (1/291).


(5) ينظر : المغني (1/291).


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: الجنب يتيمم (1/ 92) برقم (333)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (1/ 212) برقم (124), وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح", والإمام أحمد في مسنده (5/155) برقم (21408), والبيهقي في السنن الكبرى (1/7) برقم (16), والطبراني في الأوسط (2/87) برقم (1333), وقال في مجمع الزوائد(1/261) :"رواه الطبراني في الأوسط, ورجاله رجال الصحيح", وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. ينظر: المستدرك(1/410), وصححه النووي في المجموع (3/171), والألباني في صحيح سنن أبي داود (1/67).


(2) ينظر: المجموع (3/ 171), والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/50).


(3) ينظر: المغني (1/290- 291)، والمجموع (3/ 171).


(4) ينظر : فتح القدير, لابن الهمام (1/60), والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/50).


وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، إمام مجتهد، لازم أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه، وهو أنبل تلامذته، وأعلمهم، سكن بغداد وتولى القضاء بها، توفي سنة 182هـ  . ينظر: وفيات الأعيان (6/379)، وسير أعلام النبلاء (8/535-538).


(1) هو: رفيع بن مهران الرياحي البصري, الإمام، المقرئ، الحافظ، المفسر، من كبار التابعين، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب وأسلم في خلافة أبي بكر، حفظ القرآن وتصدر لإفادة العلم، توفي عام 90هـ وقيل 93هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء (4/207-213).


(2) ينظر : المدونة (1/134), والتاج والإكليل (1/458), ومواهب الجليل (1/219), وحاشية الخرشي على مختصر خليل, للخرشي (1/127).


عطاء هو: أبو محمد، عطاء بن أبي رباح القرشي، أحد كبار التابعين، ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه، كان من أوعية العلم، ثقة، كثير الحديث، يقال أنه أدرك مائتين من الصحابة، توفي سنة 114هـ  على قول الجمهور. ينظر : سير أعلام النبلاء (5/78-88), والبداية والنهاية، لابن كثير (9/355-356).


(3) ينظر : البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/254), والمجموع (3/171).


 المزني هو: أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى المزني المصري، تلميذ الشافعي، ولد سنة خمس وسبعين ومائة، كان عالماً زاهداً ، صنف كتباً كثيرة من أشهرها: مختصر المزني، والجامع الكبير، والجامع الصغير، والمنثور، توفي في رمضان سنة 264هـ . ينظر: سير أعلام النبلاء (12/492-496), وطبقات الشافعية, للقاضي شهبة (1/58). 


(4) سورة المائدة, آية: (6).


(5) ينظر: فتح القدير (1/60)، والبحر الرائق (1/50).


(6) سورة المائدة, آية: (6).


(7) ينظر: المحلى (1/280)، وفتح القدير (1/60), والبحر الرائق (1/50-51). 


(1) هو : عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو الأنصاري المازني, يكنى بأبي محمد, روى عن النبي  صلى الله عليه وسلم حديث الوضوء وعدة أحاديث, ولما غزا الناس اليمامة شارك عبد الله بن زيد وحشي بن حرب في قتل مسيلمة, قتل رضي الله عنه يوم الحرة سنة ثلاث وستين. ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة, لابن حجر العسقلاني (4/86).


(2) أخرجه ابن خزيمة في كتاب الطهارة, باب: الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء (1/62) برقم (118), وابن حبان في كتاب الطهارة, باب: سنن الوضوء (3/364) برقم (1083), والبيهقي في سننه الكبرى (1/196) برقم (896), والحاكم في مستدركه (1/361) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه", وسكت عنه الذهبي, وفي إسناده حبيب بن زيد وقد وثقه النسائي وابن حبان, وقال أبو حاتم الرازي:"هو صالح". ينظر : المحرر في الحديث, لابن عبد الهادي (1/106), والإلمام, لابن دقيق العيد (1/70).


(3) ينظر : مواهب الجليل (1/316), وسبل السلام, للصنعاني (1/102). 


(4) هو : أبو حاتم, محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي, العلامة, الحافظ, كان من أوعية العلم في الفقه, واللغة, والحديث, عالماً بالطب والنجوم, ولي قضاء سمرقند زماناً, وأخذ علم الحديث عن ابن خزيمة, من مصنفاته: التاريخ, والضعفاء, والمسند الصحيح وغيرها, توفي سنة 353هـ . ينظر : طبقات الشافعية (1/131-132), وتذكرة الحفاظ (3/920-922).


(5)  صحيح ابن حبان (3/364).


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: الغسل من الجنابة (1/65) برقم (248)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة (1/178) برقم (106), وابن ماجه في كتاب الطهارة, باب : تحت كل شعرة جنابة (1/332) برقم (597), وهذا الحديث ضعفه أبو داود والترمذي، وقال الشافعي: هذا الحديث ليس بثابت, وقال البيهقي :" أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما", ومداره على الحارث بن وجيه, وهو ضعيف. ينظر : التمهيد, لابن عبد البر (22/99), ومعرفة السنن والآثار, للبيهقي (1/271), والتلخيص الحبير, لابن حجر (1/ 142), وتنقيح التحقيق, لابن عبد الهادي, وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص (24).


(2) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (3/137)، ونيل الأوطار (1/239).


(3) منهم : البخاري, والشافعي, وأبو داود, والترمذي, والبيهقي, وابن حزم الظاهري. ينظر: سنن أبي داود (1/65), وسنن الترمذي (1/178), ومعرفة السنن والآثار (1/271), والتلخيص الحبير (1/142), وتنقيح التحقيق (1/207), والمحلى (1/280).


(4) ينظر : المحلى (1/280).


(5) أورده ابن حزم - رحمه الله - في كتابه المحلى (1/278), وقال: "أما خبر عائشة - رضي الله عنها - فساقط؛ لأنه من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن عائشة, وعكرمة ساقط وقد وجدنا عنه حديثاً موضوعاً في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بعد فتح مكة, ثم هو مرسل؛ لأن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يدرك عائشة".


(1) ينظر : مواهب الجليل (1/315), والفواكه الدواني, للنفراوي (1/137).


(2) ينظر : المحلى (1/278).


(3) ينظر : المنتقى شرح الموطأ, للباجي (1/94), والمجموع (3/171).  


(4) ينظر : المغني (1/291).


(5) ينظر : المحلى (1/277-280)، والمبسوط (1/149).


(1) ينظر : الاستذكار, لابن عبد البر (1/261), والجامع لأحكام القرآن (3/137), ومواهب الجليل (1/219), وحاشية الخرشي على مختصر خليل (1/127).


(2) ينظر: تهذيب اللغة, للأزهري (8/68), ولسان العرب (11/494), وأحكام القرآن، للجصاص (1/471), والمغني (1/291).


(3) هو : محمد بن علي بن محمد الشوكاني, فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن, له مؤلفات كثيرة منها: الدراري المضيئة في شرح الدرر البهية, وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من التفسير, ونيل الأوطار وغيرها, توفي عام1250هـ, وعمره 77 سنة . ينظر: معجم المؤلفين, لعمر رضا كحالة (3/541), والأعلام, للزركلي (6/298).


(4) نيل الأوطار (1/239).


(5) ينظر : أحكام القرآن، للجصاص (1/472).


(6) ينظر : نيل الأوطار (1/239).


(1) ينظر : أحكام القرآن، للجصاص (1/271)، ونيل الأوطار (1/239) .


(2) وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء . ينظر : فتاوى اللجنة (5/323).


(3) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (3/137) . 


(1) ينظر : لسان العرب (2/593).


(2) المصباح المنير ص (339).


(3) التعريفات, للجرجاني ص (272).


(4) ينظر : معجم لغة الفقهاء ص (428), والموسوعة الفقهية الكويتية (37/254). 


(5) ينظر : مقاييس اللغة (2/154), ولسان العرب (9/81), والقاموس المحيط ص (743).


(6) ينظر: البحر الرائق (1/173).


(7) الموسوعة الفقهية الكويتية ( 37/261), وينظر : البحر الرائق (1/173), وحاشية ابن عابدين (1/487).


(1) ينظر : بدائع الصنائع (1/76), والكافي, لابن عبد البر ص (125), وبداية المجتهد (1/419), والحاوي الكبير (1/350), والبيان (1/146), والمجموع (1/518), والمغني (1/359), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (1/377).


(2) هو : محمد بن إبراهيم بن المنذر, أبو بكر النيسابوري, الحافظ, الفقيه, نزيل مكة, وأحد الأئمة الأعلام, من مصنفاته: الإشراف في اختلاف العلماء, والأوسط, والإجماع, وكان غايةً في معرفة الاختلاف والدليل, مجتهداً لا يقلد أحداً , توفي بمكة عام 318هـ. ينظر : سير أعلام النبلاء (14/490), وطبقات الشافعية (1/98).


(3) ينظر : الإجماع, لابن المنذر ص (5).


(4)  هو : أبو عمر, يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي, ولد سنة 368هـ , كان إماماً, ثقة, صاحب سنة واتباع, كان ظاهرياً ثم تحول مالكياً, من مؤلفاته: الاستذكار, وجامع بيان العلم وفضله, والكافي, والمغازي, وغيرها, توفي عام 463هـ وله من العمر خمساً وتسعين سنة . ينظر : سير أعلام النبلاء (18/153-159).


(5) الاستذكار (1/218).


(6)  هو : الحسن بن يسار البصري, أبو سعيد, مولى زيد بن ثابت الأنصاري, ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - , وكان سيد أهل زمانه علماً وعملاً, إماماً مجتهداً, رأساً في العبادة, والزهد, والفصاحة, والبلاغة, توفي رحمه الله سنة 110هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء (4/563-588), والوافي بالوفيات, للصفدي (12/190-191).


(7)  رواه ابن المنذر في الأوسط (1/430), وذكره الكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر (1/61), وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (1/306).


(8)  ينظر : الذخيرة (1/324), ومواهب الجليل (1/467), وحاشية الخرشي (1/332), والأم (1/74), والبيان (1/160), والمغني (1/373), والإنصاف, للمرداوي (1/409).


(9) ينظر : الذخيرة  (1/324), ومواهب الجليل (1/467), والبيان (1/160), وفتح العزيز (1/275), والمجموع (2/569), والمغني (1/ 373), والإنصاف (1/409).


(1) ينظر : الذخيرة (1/324), وفتح العزيز (1/275), والمجموع (2/569), ومغني المحتاج, للخطيب الشربيني (1/206), وكشاف القناع (1/136).


(2) ينظر : مختصر المزني ص (19), والحاوي الكبير (1/365), والبيان (1/153).


(3) ينظر : المستوعب (1/72), والمغني (1/373), والممتع (1/198), والإنصاف (1/408), وكشاف القناع (1/136). 


(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب : المسح على الجوربين (1/41) برقم (159), وابن ماجه في كتاب الطهارة, باب : ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين (1/314) برقم (599), وابن خزيمة في صحيحه في كتاب الوضوء, باب : الرخصة في المسح على الجوربين والنعلين (1/99) برقم (198), وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الطهارات, باب : في المسح على الجوربين (1/215), وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/91).


(5) ينظر : أضواء البيان (1/337).


(1) ينظر : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (129), والبيان (1/154), والمجموع (2/548), والمغني (1/373), والمبدع (1/123), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/214).


(2) ينظر : البيان (1/153), والمجموع (2/548), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/214).


(3) ينظر : بدائع الصنائع (1/10), والبحر الرائق (1/173).


(4) ينظر : الذخيرة (1/324), والقوانين الفقهية, لابن جزي ص (34), وحاشية الخرشي (1/332).


(5) ينظر : الذخيرة (1/324), وحاشية الدسوقي (1/143).


(6) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/214).


(7) ينظر : تهذيب اللغة (7/7), ولسان العرب (9/81), والقاموس المحيط ص (743), وتاج العروس (23/233).


(1) أما الحنفية والمالكية فلم أجدهم يذكرون حكم الاستجمار بجزء الحيوان - حسب ما اطلعت عليه - والعلم عند الله تعالى.


ومنع الاستجمار بجزء الحيوان هو ما ذهب إليه جمهور فقهاء الشافعية, وهو الصحيح في مذهبهم, وخالفهم الماوردي, والشاشي, فذهبا إلى صحة الاستنجاء, وبعضهم قال : يحرم , ويجزئ . ينظر : البيان (1/227), وفتح العزيز (1/145), والمجموع (3/76), ونهاية المحتاج, للرملي (1/97), والمستوعب (1/59), والمغني (1/216), والممتع (1/159), والمبدع (1/72).


(2) ينظر : بدائع الصنائع (1/102), وفتح القدير (1/213), ومواهب الجليل (1/414), وحاشية الخرشي (1/278), والأم (1/50), والحاوي الكبير (1/166), والمحرر في الفقه (1/48), والمبدع (1/70).


(1)  لا فرق في المدبوغ بين المذكى والميتة. ينظر : المجموع (3/77).


(2) ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/225).


(3)  لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية من نص على حكم الاستجمار بالجلد, إلا ما جاء في الفتاوى الهندية (1/48) حيث نقل فيها جواز الاستجمار بالجلد, ويُحمل هذا على الجلد المدبوغ دون غيره؛ لأنهم يرون جواز الاستجمار بالأشياء الطاهرة, والجلد المدبوغ طاهر عندهم فيجوز الاستجمار به, أما جلد المذكى فمن المطعومات, فلا يجوز الاستجمار به. ينظر : بدائع الصنائع (1/243), وتبيين الحقائق (1/25), وفتح القدير (1/96), والبحر الرائق (1/109). 


(4) ينظر : الأم (1/50), والبيان (1/228), والمجموع (3/77), وفتح العزيز (1/146).


(5) ينظر : الإنصاف (1/226).


(1) ينظر : الأم (1/50), والحاوي الكبير (1/172), والبيان (1/228).


(2) ينظر : فتح العزيز (1/146)، وأسنى المطالب , للأنصاري (1/51)، ومغني المحتاج (1/162).


(3) ينظر : المجموع (3/77)، وأسنى المطالب (1/51)، ونهاية المحتاج (1/97).


(4) ينظر : المراجع السابقة.


(5) ينظر : مواهب الجليل (1/143)، وحاشية الخرشي (1/165).


(6) ينظر : فتح العزيز (1/146)، والمجموع (3/77)، ومغني المحتاج (1/162).


(7) ينظر : الفروع (1/123)، والإنصاف (1/226).


(8) الرمة هي : العظام البالية؛ سميت بذلك لأن الإبل ترمها، أي: تأكلها، وقيل: سميت رمة لأنها ترم، أي: تبلى . ينظر : لسان العرب (12/252)، والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص (45-46).


(9) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (1/3) برقم (8), والنسائي في كتاب الطهارة, باب: النهي عن الاستطابة بالروث (1/41) برقم (40), وابن ماجه في كتاب الطهارة, باب: الاستنجاء بالحجارة, والنهي عن الروث والرمة (1/199) برقم (313), وصححه ابن خزيمة (1/43) برقم (80), وابن حبان (4/288) برقم (1440), والدارمي في كتاب الطهارة, باب: الاستنجاء بالأحجار (1/674), وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/5).


(1) ينظر : مواهب الجليل (1/143), وحاشية الخرشي (1/165), والمغني (1/89).


(2) ينظر : البيان (1/228), وفتح العزيز (1/146), والمجموع (3/77), ونهاية المحتاج (1/97).


(3) ينظر : ص (49).


(4) ينظر : تخريجاً على قولهم بعدم جواز الاستجمار بالمطعومات. ينظر : مختصر القدوري ص (61), وتبيين الحقائق (1/78), والقوانين الفقهية ص (33), وحاشية الدسوقي (1/113).


(5) ينظر : البيان (1/228), وفتح العزيز (1/146), والمجموع (3/77).


(6) ينظر : المستوعب (1/59), والفروع (1/123), والإنصاف (1/226).


(7) ينظر : البيان (1/228), وفتح العزيز (1/146), وأسنى المطالب (1/51), والمستوعب (1/59).


(1) ينظر : ينظر : البيان (1/228), ومغني المحتاج (1/162).


(2) ينظر : فتح العزيز (1/146), والمجموع (3/77).


(3) ينظر : البيان (1/228), وفتح العزيز (1/146).


(4) ينظر : فتح العزيز (1/146).


(1) اختلف الفقهاء في ضابط المرض المبيح للتيمم, فقالوا: إما أن يكون مرضاً يخاف معه تلف النفس, أو تلف عضو, أو فوات منفعته مع بقائه, فهذا يجوز له التيمم على قول أكثر أهل العلم, إلا ما روي عن عطاء والحسن أنه لا يتيمم إلا من لم يجد الماء, وحكي عن ابن عمر وابن عباس أنه لا يجوز التيمم إلا مع القروح والجروح أما ما عداه من المرض فلا يجوز التيمم له.


وإما أن يخاف المريض من استعمال الماء شدة الألم, أو بطء البرء, أو حصول شين فاحش, فقد ذهب جمهور العلماء إلى إباحة التيمم في هذه الحالة, وذهب الشافعي في أحد قوليه ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه لا يباح التيمم إلا عند خوف التلف. ينظر: مختصر القدوري ص (50), والهداية مع فتح القدير (1/127), وبداية المجتهد (2/11), والأم (1/270), والحاوي الكبير (1/270), والمغني (1/335).


(2) ذكر هذه الحالات الأربع فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.ينظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/172).


(3) ذكر ذلك العمراني في كتابه البيان (1/305), والنووي في المجموع (3/308).


(4) ينظر : المبسوط (1/194), وبدائع الصنائع (1/90).


(5) ينظر : مواهب الجليل (1/531), وحاشية الخرشي (1/374).


(6) ينظر : الأم (2/90), والحاوي الكبير (1/270).


(7) ينظر : المغني (1/336).


(1) ينظر : الحاوي الكبير (1/270), والمجموع (3/308), والمغني (1/336). 


(2) ينظر : الحاوي الكبير (1/270), والبيان (1/306), والمجموع (3/308), والمغني (1/336).


(3) ينظر : المحلى (1/364).


(4) نقله عن الإمام مالك الماوردي في الحاوي الكبير (1/270), وابن قدامة في المغني (1/336), وحكاه عن بعض  أصحاب مالك العمراني والنووي . ينظر: البيان (1/305), والمجموع (3/308), وبحثت عنه في كتب المالكية ولم أجده, إلا أنهم نصوا على جواز التيمم وإن كان المرض يسيراً, إن خاف معه حدوث علة أو زيادتها أو بطء برء. ينظر: الجامع لأحكام القرآن (5/141).


(5) سورة المائدة, آية: (6).


(6) ينظر : الحاوي الكبير (1/270), والمغني (1/336), وسبل السلام (1/202).


(7) ينظر : المجموع (3/308).


(1) أخرجه الدارقطني في سننه موقوفاً على ابن عباس في باب: التيمم (1/177) برقم (9), وابن المنذر في الأوسط (2/19), والحاكم في المستدرك (1/270) برقم (586), والبيهقي في السنن الصغرى موقوفاً على ابن عباس , ورواه أيضاً مرفوعاً إلى النبي عليه الصلاة والسلام في باب : التيمم (1/177) برقم ( 238-23 ), وصححه ابن خزيمة في كتاب الطهارة, باب: الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح وإن كان الماء موجوداً إذا خاف إن ماس الماء البدن التلف أو المرض أو الوجع المؤلم (1/138) برقم (272), وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1/146) :"قال البزار لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً, وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريراً سمع من عطاء بعد الاختلاط" وحينئذ فلا يتم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ينظر : سبل السلام (1/202).


(2) ينظر : الحاوي الكبير (1/270), والبيان (1/306), والمغني (1/336).


(3) ينظر : الحاوي الكبير (1/270).


(4) ينظر : المجموع (3/308).


(5) ينظر : رسالة في أحكام طهارة المريض في موقع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز(www.binbaz.org), ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (11/172).


(1) ينظر : بدائع الصنائع (1/90), والاختيار لتعليل المختار, للموصلي (1/35), والبحر الرائق (1/171).


(2) ينظر : مواهب الجليل (1/531).


(3) ينظر : المغني (1/358), والفروع (1/219), والإنصاف (2/186).


(4)  ينظر : الفتاوى الكبرى (1/315). 


(5) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, باب: الاقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم . ينظر : فتح الباري (13/251) برقم (7288), ومسلم في كتاب الحج, باب: فرض الحج مرة في العمر . ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (9/106) برقم (3244).  


(6)  ينظر : المبدع (1/184), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (2/188), وكشاف القناع (1/195).


(1) ينظر : الفتاوى الكبرى, لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/315).


(2) ينظر : فتح العزيز (1/225).


(3) ينظر : فتح العزيز (1/225), والمجموع (3/314), ونهاية المحتاج (1/175).


(4) ينظر : الشرح الكبير, لابن أبي عمر (2/188), والفروع (1/219), والمبدع (1/184), والإنصاف (2/188).


(5) هو : عمر بن الحسين بن عبد الله, أبو القاسم البغدادي الخرقي الحنبلي, شيخ الحنابلة, قرأ العلم على أبي بكر المروذي وحرب الكرماني وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمد, له مصنفات كثيرة لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه؛ لأنه خرج من بغداد لما ظهر بها سب الصحابة رضوان الله عليهم, وأودع كتبه في دار فاحترقت, قدم دمشق وتوفي بها سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة . ينظر : طبقات الحنابلة (2/76), وسير أعلام النبلاء (15/363).





(6) ينظر : فتح العزيز (1/225), والمجموع (3/314). 


(7) ينظر : والفروع (1/219), والإنصاف (2/188).


(8)  ينظر : مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (11/172).


(1) اعتبر الحنفية حال غالب الجسد, فإن كان الغالب هو الصحيح غسل الصحيح ومسح على الجريح إن أمكنه وإلا ربط على الجبائر, ومسح عليها, وإن كان الغالب هو السقيم فعليه التيمم دون غسل الصحيح منه؛ لأن العبرة عندهم للغالب, ولا يجمع بين الغسل والتيمم, وإن كان نصف البدن صحيحاً, والنصف الآخر جريحاً, فقد اختلفوا فيه, والأصح عندهم أنه يتيمم ولا يستعمل الماء. ينظر : المبسوط (1/264), وبدائع الصنائع (1/177), والاختيار لتعليل المختار (1/31), والفتاوى الهندية (1/28). 


(3)  تخريجاً على من عجز عن الماء في بعض بدنه للإعواز . ينظر : البيان (1/309), والمجموع (3/313).


(4) ينظر : المبسوط (1/264), والاختيار لتعليل المختار (1/31), والذخيرة (1/343), والمغني (1/336).


(5) ينظر : الحاوي الكبير (1/274), والمغني (1/337).


(6) ينظر : الشرح الكبير, لابن أبي عمر (2/187).


(1) ينظر : المبسوط (1/264), وبدائع الصنائع (1/177), والحاوي الكبير (1/273).


(2) ينظر : الحاوي الكبير (1/274).


(3) ينظر : الذخيرة (1/321), وحاشية الخرشي (1/377), وحاشية الدسوقي (1/165-166).


(4) ينظر : الأم (2/90), ومختصر المزني ص (15), والبيان (1/309). 


(5) ينظر : المستوعب (1/103), والمغني (1/336), والممتع (1/244), والمبدع (1/183), والإنصاف (1/186).


(1) هو : موسى بن عبد الرحمن بن زياد الحلبي الأنطاكي, أبو سعيد القلاء, روى عنه أبو داود, والنسائي, وابن الجنيد, والدينوري وغيرهم, صدوق يغرب من العاشرة.  ينظر : تهذيب التهذيب (10/317).


(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب: في المجروح يتيمم (1/93) برقم (336), وابن ماجه في كتاب الطهارة, باب: في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل (1/321) برقم (572), وأحمد في مسنده (1/330) برقم (3057), والدارمي في باب: جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء وتعصيب الجرح (1/210) برقم (752), والدارقطني في سننه (1/189), وصححه الحاكم في المستدرك (1/286) برقم (631), والبيهقي في السنن الكبرى (1/227).


(3) ينظر : الحاوي الكبير (1/273), وسبل السلام (1/204).


(4) لتفرد الزبير بن خريق به, قال الدارقطني في سننه (1/189): "لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خريق وليس بالقوي". وينظر : التلخيص الحبير (1/260), ونصب الراية (1/187).


(5) قال ذلك الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول (7/264).


(6) ينظر : التلخيص الحبير (1/260).


(7) نيل الأوطار (1/278).


(1) سورة النساء, آية: (29).


(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم (1/92) برقم (334), وأحمد في مسنده (4/203), والحاكم في المستدرك (1/411), وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه", والييهقي في السنن الكبرى (1/225), والدارقطني في سننه (1/178), وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/68).


(3) ينظر : نيل الأوطار (1/278).


(4) ينظر : سنن البيهقي الكبرى (1/226).


(5) ينظر : المجموع (3/306).


(6) ينظر : الحاوي الكبير (1/274), وفتح العزيز (1/221).


(7) ينظر : الحاوي الكبير (1/273). 


(1) ينظر : الشرح الكبير (2/187), والمبدع (1/184).


(2) ينظر : المبسوط (1/194), وبدائع الصنائع (1/89), والكافي, لابن عبد البر ص (27), والقوانين الفقهية ص (35), والمجموع (3/352), والمغني (1/355), وخالف في ذلك الظاهرية, فذهبوا إلى أن من وضع على شيء من جسده جبائر أو لصوق فليس له أن يمسح على شيء من ذلك, وقد سقط حكم ذلك المكان . ينظر : المحلى (1/316).


(3) سبق تخريجه ص (61).


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة, باب: المسح على الجبائر (1/363) برقم (657), والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة, باب: المسح على الجبائر والعصائب (1/228) برقم (1020), والدارقطني في سننه في كتاب الطهارة , باب: جواز المسح على الجبائر (1/226), وقال الشافعي في الأم (2/93) :"لو عرفت إسناده بالصحة قلت به" , واتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث؛ لأن في إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو متروك, قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون: هو كذاب, وقال البيهقي: هو معروف بوضع الحديث . ينظر: سنن البيهقي الكبرى (1/228), ونصب الراية (1/186), والتلخيص الحبير (1/146), والمجموع (3/354). 


(2) أخرجه الطبراني في الكبير (8/131) برقم (7597), وذكره الزيلعي في نصب الراية (1/186), وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (1/264) :"فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف".


(3) ينظر : الممتع (1/192), والمبدع (1/114).


(4) ينظر : بدائع الصنائع (1/90).


(5)  ينظر : بدائع الصنائع (1/90), والبحر الرائق (1/172).


(6) ينظر : الكافي, لابن عبد البر ص (28), والذخيرة (1/343).


(7) ينظر : البيان (1/332), والمجموع (3/355), ونهاية المحتاج (1/176).


(8) ينظر : المستوعب (1/103), والمغني (1/355), والإنصاف (2/189), وكشاف القناع(1/134).


(9) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/467), وقال العبدري :"وبهذا قال أحمد وسائر الفقهاء" ينظر: المجموع (3/356).


(10)  ينظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين (11/173).


(1) ينظر : البيان (1/332), وفتح العزيز (1/225), والمغني (1/355), وكشاف القناع (1/141).


(2) ينظر : مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين (11/173).


(3) ينظر : الحاوي الكبير (1/278), والمهذب مع المجموع (3/352), وفتح العزيز (1/221).


(4) ينظر : المغني (1/355), والإنصاف (2/189).


(5) سبق تخريجه ص (61).


(6) ينظر : عون المعبود (1/367). 


(1) ينظر : المغني (1/355), وكشاف القناع (1/141).


(2) ينظر : كشاف القناع (1/141).


(3) الذخيرة (1/320-343).


(4) ينظر : البيان (1/332).


(5) سورة الحج, آية: (78).


(1) ينظر : المبسوط (1/194), وفتح القدير (1/161).


(2) (1/90).


(3) ينظر : المبسوط (1/194), وبدائع الصنائع (1/90).


(4) ينظر : مواهب الجليل (1/531), وشرح مختصر خليل, للخرشي (1/374). 


(5) سورة البقرة, آية: (286).


(6) سورة التغابن, آية: (16).


(7) سبق تخريجه ص (57).


(8) ينظر : الذخيرة (1/321), والإنصاف (2/214), وكشاف القناع (1/201), ومجموع فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (2/84).


(1) يُبنى الحكم في هذه المسألة على خلاف الفقهاء في حكم أكل لحم الإبل هل يعد من نواقض الوضوء ؟ اختلف الفقهاء على قولين: أحدهما/ أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء, وذهب إليه الحنفية, والمالكية, وهو المشهور من مذهب الشافعية, ورواية عند الحنابلة .وبناءً على هذا القول فإن أكل سائر أجزاء الجزور لا تنقض الوضوء من باب أولى . والثاني/ أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء, وهو قول الشافعي في القديم, ورجحه النووي, وابن خزيمة, وابن المنذر, والبيهقي, وهو المذهب عند الحنابلة . ينظر : المبسوط (1/202), وبدائع الصنائع (1/138), والمنتقى شرح الموطأ (1/66), والتاج والإكليل (1/438), وحاشية الدسوقي (1/123), وفتح العزيز (1/153), والمجموع (2/678), ومغني المحتاج (1/140), والمستوعب (1/81), والمغني (1/250), والمحرر (1/65), والمبدع (1/142), والإنصاف (2/54). 


(2) الحكم في بقية أجزاء الجزور غير اللحم كالكرش, والسنام, والكبد, والطحال حكم الجلد . ينظر : الشرح الكبير, لابن أبي عمر (2/60), والمبدع (1/144).


(3) ينظر : المبسوط (1/202), وبدائع الصنائع (1/138), وحاشية ابن عابدين (1/206).


(4)  ينظر : الاستذكار (1/179), والذخيرة (1/235), ومواهب الجليل (1/438), وحاشية الدسوقي (1/123).


(5)  ينظر : الحاوي الكبير (1/205), والبيان (1/195), والمجموع (2/685), وأسنى المطالب (1/54).


(6) ينظر : المحرر (1/65), والمغني (1/254), والفروع (1/84), والإنصاف (2/60) .


(7) ينظر : فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/76), وهو: الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, رئيس قضاة المملكة العربية السعودية وفقيهها في حياته, ولد رحمه الله في حي دخنه في مدينة الرياض, ونشأ في بيت علم وفضل, وقضى حياته بالتدريس والوعظ والإرشاد والتوجيه, توفي رحمه الله في شهر رمضان من عام 1389هـ.ينظر : إتحاف النبلاء بسير العلماء, للشيخ راشد بن عثمان الزهراني (1/79).


(1) أخرجه مسلم في كتاب الحيض, باب: الوضوء من لحوم الإبل . ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (4/271) برقم (800).


(2)  أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب: الوضوء من لحوم الإبل (1/47) برقم (184), والترمذي في كتاب الطهارة, باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (1/123) برقم (81) ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه قوله :"صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البراء ,وحديث جابر بن سمرة ", وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة, باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل (1/283) برقم (494), والإمام أحمد في مسنده (4/288) برقم (18561), وابن خزيمة في كتاب الوضوء, باب: الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل (1/21) برقم (32) وقال - رحمه الله -: "ولم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه", وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ص (37).


(3) ينظر : المحلى (1/225), والمغني (1/254), والمبدع (1/144), والإنصاف (1/62), وكشاف القناع (1/153).


(4)  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة, باب: التوضي من لحوم الإبل (1/159) برقم (719).


(5) ينظر : غاية المرام, للشيخ عبد المحسن العبيكان (2/84).


(1) ينظر : السنن الكبرى, للبيهقي (1/159).


(2) هو : أبو بكر, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي, نسبة إلى بيهق, وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور,  الحافظ, والفقيه الشافعي, ولد سنة 384هـ سمع الكثير, ورحل وجمع وصنف, وهو أول من جمع نصوص الإمام الشافعي في عشر مجلدات, ومن أشهر مصنفاته: السنن الكبرى, والسنن الصغرى, ومعرفة السنن والآثار, توفي بنيسابور سنة 458هـ . ينظر : وفيات الأعيان (1/75-76), وسير أعلام النبلاء (18/163-169), وطبقات الشافعية (1/220-221).


(3)  ينظر : الممتع شرح المقنع (1/216), والشرح الممتع, لابن عثيمين (1/343).


(4)  ينظر : غمز عيون البصائر, للحموي (1/306), والأشباه والنظائر, للسيوطي ص (30), وتكملة المجموع, للسبكي (11/196), والمغني (13/599), وكشاف القناع (6/322), وحاشية الروض المربع, لابن قاسم (7/487).


(5) قال صاحب المحرر: وهو المعتمد(1/65), وينظر:المغني (1/254), والفروع (1/84), والإنصاف (2/61).


(6) ينظر : المختارات الجلية من المسائل الفقهية, للسعدي ص (17), وهو: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي من قبيلة بني تميم الشهيرة, وأمه من آل عثيمين, ولد رحمه الله في عنيزة في القصيم سنة 1307هـ , ونشأ صالحاً محافظاً على الصلوات مجتهداً في طلب العلم, وكان ذا معرفةٍ تامةٍ بالفقه, أصوله وفروعه, وله الكثير من المؤلفات المشهورة في أنواع العلوم الشرعية, توفي رحمه الله في عنيزة سنة 1376هـ .ينظر : إتحاف النبلاء بسير العلماء (1/43).


(7)  ينظر : مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/196).


(1)  سورة المائدة, آية: (3).


(2)  ينظر : المغني (1/254), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (2/60), والمبدع (1/144).


(3) ينظر : مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (2/76).


(4)  ينظر : الشرح الممتع (1/346) .


(5)  في شرب لبن الإبل روايتان عند الحنابلة: إحداهما: أنها تنقض الوضوء, والثانية: لا وضوء فيه, وهي المذهب, واختارها الكثير من الحنابلة . ينظر : المستوعب (1/81), والمغني (1/254), والإنصاف (2/58), وكشاف القناع (1/153), وقال النووي- رحمه الله - في المجموع (2/684) : "ولأحمد رواية أنه يجب الوضوء من شرب لبن الإبل, ولا أعلم أحداً وافقه عليها, ومذهبنا ومذهب العلماء كافة لا وضوء من لبنها ".


(1)  ينظر : الشرح الممتع (1/344), ومجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/196).


(2)  ينظر : الشرح الممتع (1/344) .


(3)  ينظر : الأشباه والنظائر, للسيوطي ص (51).


(4) ينظر : الشرح الممتع (1/344).


(5) ينظر :  المرجع السابق .


(1)  ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5/276).


(2) ذكر ذلك سماحته في فتوى صوتية من فتاوى نور على الدرب بعنوان: (حكم صلاة من لم يتوضأ بعد أكل لحم الجزور) في موقع الشيخ رحمه الله www.binbaz.org)).


(1)  ينظر : العناية شرح الهداية, للبابرتي (1/85), ومجمع الأنهر (1/32), ومنح الجليل, للشيخ عليش (2/452), وشرح البهجة (2/354), وحاشية الجمل (2/522), والمغني (13/345).


(2)  سورة المائدة, آية: (96).


(3) أورد هذا الأثر ابن كثير في تفسيره بهذا اللفظ (2/104), وأخرجه البخاري معلقاً بلفظ :"طعامه ميتته إلا ما قذرت منها" وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح من وصله. ينظر : فتح الباري (9/614-615), وتغليق التعليق, لابن حجر (4/506).


(4)  ينظر : المجموع (3/592).


(1)  أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب: الوضوء بماء البحر (1/21) برقم (83), والترمذي في كتاب الطهارة, باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور (1/100-101) برقم (69), وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح", والنسائي في كتاب الطهارة, باب: في ماء البحر (1/53) برقم (59), وابن ماجه في كتاب الطهارة, باب: الوضوء بماء البحر (1/236) برقم (386), وأحمد في مسنده (2/237) برقم (7232), ومالك في موطئه في كتاب الطهارة, باب : الطهور للوضوء (1/22) برقم (41), وصحح هذا الحديث البخاري. ينظر : معرفة السنن والآثار (1/132), وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ص (19).


(2)  ينظر : الإجماع ص (78).


(3)  ذكر ذلك النووي - رحمه الله- في المجموع (2/238), وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد استدلاله بحديث أبي واقد الليثي بأن :"هذا متفق عليه بين العلماء". ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/98). 


(1) هو : عوف بن الحارث, وقيل الحارث بن مالك, وقيل عوف بن الحارث, من بني ليث بن بكر بن عبد مناة, أسلم قديماً, وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر وأسماء بنت أبي بكر, وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح وحنين, جاور بمكة وتوفي بها سنة 68هـ ,وقيل سنة 85هـ وجزم به البغوي وآخرون, ونقل البخاري أنه توفي في خلافة معاوية . ينظر : الاستيعاب, لابن عبد البر (4/1774), والإصابة (7/455-456). 


(2) أخرجه أبو داود في كتاب الصيد, باب: في صيد قطع منه قطعة (3/111) برقم (2858), والترمذي في كتاب الذبائح, باب: ما قطع من الحي فهو ميت (4/62) برقم (1480) وقال: "العمل على هذا عند أهل العلم " وقال ابن المنذر في الأوسط بعد ذكره لهذا الحديث (2/274): "واتفق أهل العلم على القول به", وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/218) برقم (21953), والدارقطني في سننه (4/292) برقم (83), والطبراني في الكبير (3/248), وأخرجه الحاكم وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ينظر : المستدرك (5/170), وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ص (552).  


(3) أخرجه البخاري معلقاً . ينظر : تغليق التعليق (4/509), وفتح الباري (9/614), وقال الحافظ ابن حجر :" قيل الحسن بن علي, وقيل البصري, ويؤيد الأول أنه وقع في رواية: وركب الحسن عليه السلام ".


(1) ينظر : تهذيب اللغة (10/261), ولسان العرب (11/119), وتاج العروس (28/221-227).


(2) ينظر : لسان العرب (11/119).


(3) ينظر : طلبة الطلبة ص (227), وتحرير ألفاظ التنبيه, للنووي ص (171), والمطلع على أبواب المقنع ص (382).


(1) نص على حكم جلد الجلالة بعض فقهاء الشافعية دون غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى. ينظر : فتح العزيز (12/152), والمجموع (10/47).


(2) اختلف الفقهاء في قدر حبس الجلالة لتطهر, فذهب الحنفية إلى أنها تحبس ثلاثة أيام, وروي عن محمد رحمه الله في ظاهر الرواية أنه ليس لحبسها تقدير, وإنما تحبس حتى تطيب, وذهب الشافعية إلى حبس الدجاجة ثلاثة أيام, والشاة سبعة, والبقرة ثلاثين, والناقة أربعين يوماً, وعند الحنابلة روايتان, قيل: تحبس ثلاثة أيام سواء كانت طيراً أو بهيمة, وقيل: تحبس الدجاجة ثلاثاً, والبعير والبقرة ونحوها أربعين يوماً. ينظر : بدائع الصنائع (4/154), والاختيار لتعليل المختار (5/19), وفتح العزيز (12/152), والمغني (13/329).


(3) ينظر : فتح العزيز (12/152), والمجموع (10/47), وهذا على الخلاف في النهي عن الجلالة هل هو نهي تحريم أو كراهة ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: القول الأول: أن النهي محمول على الكراهة , وذهب إليه الحنفية ,وهو الأصح عند الشافعية, ورواية عند الحنابلة. القول الثاني: أن النهي للتحريم ,وهو وجه عند الشافعية, والمذهب عند الحنابلة.


ينظر : المبسوط (11/284), والمجموع (10/47), والمبدع (8/11).


(4) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة, باب: النهي عن أكل الجلالة وألبانها (3/351) برقم (3787), والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الضحايا, باب: ما جاء في الدجاج الذي يأكل النتن (9/333) برقم (19258), وصححه الحاكم في مستدركه (2/40) . ينظر : عون المعبود (10/186), وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/721).  


(5) ينظر : المغني (13/329), والمبدع (8/13), وعون المعبود (10/186).


(1) ينظر : فتح العزيز (12/152).


(2) ينظر : كشف الأسرار, لعبد العزيز البخاري (3/395), وأنوار البروق, للقرافي (1/378).


(3) استفدت هذا الدليل من كلام شيخ الإسلام حول حكم شعر الجلالة . ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/618).


(4) ينظر : المغني (1/73).


(5) ينظر : بدائع الصنائع (4/154), والمجموع (10/47), والمغني (13/329), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/618), والمحلى (6/85).


(1)  سورة المائدة, آية: (3).


(2)  ينظر : تهذيب اللغة (5/196), ولسان العرب (14/289).


(3)  المفردات في غريب القرآن ص (180).


(4)  ينظر : تحرير ألفاظ التنبيه ص (163), والمطلع على أبواب المقنع ص (383).


(5)  ينظر : بدائع الصنائع (1/245), وحاشية ابن عابدين (1/397), والقوانين الفقهية ص (29), والتاج والإكليل (1/124), ومختصر المزني ص (7), ونقل الإجماع على ذلك الماوردي في الحاوي الكبير (1/59), والبيان (1/80), والمستوعب (1/114).


(6) لابن حزم الظاهري ص (44).


(1) ينظر : تبيين الحقائق (5/296), والعناية على الهداية (9/502), وحاشية ابن عابدين (1/396), وقال ابن عبد البر في الاستذكار (5/296) :"وكذلك الخنزير عند الجميع لا تعمل في جلده الذكاة", وقال الصاوي في بلغة السالك (1/46) :"وأما الخنزير فلا تعمل فيه الذكاة إجماعاً", وذكر نحوه الدردير في الشرح الكبير (1/54), والخرشي في شرحه لمختصر خليل (1/165), وينظر : الحاوي الكبير (1/56), والمغني (1/96).


(2)  ينظر : بداية المجتهد (4/102).


(3) ينظر: مختصر القدوري ص (497), وبدائع الصنائع (1/245), والاختيار (1/23), وفتح القدير (1/100).


(4) هو : عبد الرحمن بن القاسم, أبو عبد الله العتقي, أحد الأعلام القائمين بمذهب الإمام مالك, صحب مالكاً عشرين سنة, وانتفع به أصحابه بعد موته, توفي سنة191هـ .ينظر: الديباج المذهب (1/146), والوافي بالوفيات (18/130).


(5)  اختلف المذهب عند المالكية في طهارة جلد مالا يؤكل لحمه بالذكاة, فما كان من الحيوان محرم الأكل كالحمير والبغال فإن الذكاة لا تعمل فيها بالتطهير, وما كره أكل لحمه كالسباع فإن الذكاة تعمل فيها, وطريقة ابن شاس: أن الذكاة تعمل في محرم الأكل أيضاً, فتطهر جميع أجزائه بالذكاة, وفرق ابن حبيب بين السباع العادية كالأسد والنمر والكلب فإن الذكاة لا تعمل فيها, وبين السباع غير العادية كالثعلب والضبع والهر فإن الذكاة عاملة فيها.ينظر : المدونة (1/552), والمنتقى شرح الموطأ (3/136), وبداية المجتهد (4/102), والذخيرة (1/165), ومواهب الجليل (1/124), وحاشية الخرشي (1/153), وبلغة السالك (2/177).


(1) سورة المائدة , آية: (3).


(2) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (3/136).


(3) ينظر : تفسير الطبري (6/73), والبحر المحيط (3/438).


(4) ينظر : الممتع (1/145), وكشاف القناع (1/62).


(5)  هو: سلمة بن صخر بن عتبة بن هذيل الهذلي, واسم المحبق صخر, والمحبق: بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الباء المكسورة, والأشهر فيه عند أهل الحديث فتح الباء وأنكره الجوهري, يكنى أبا سنان, شهد حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم, وله رواية, يعد في البصريين. ينظر : الإصابة (3/128-129), وأسد الغابة, لابن الأثير (2/502).


(6) هذا لفظ البيهقي في السنن الكبرى, باب: اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي (1/21) برقم (71), وأخرجه أبوداود بنحوه في كتاب اللباس, باب: في أهب الميتة (4/66) برقم (4125), والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة, باب: جلود الميتة (7/193) برقم (4252), والإمام أحمد (5/6) برقم (20073), والطبراني في الكبير (7/47) برقم (6342), والدارقطني في سننه في كتاب الطهارة, باب: الدباغ (1/45), وابن حبان في كتاب الأطعمة, ذكر الإباحة للإمام إذا مر في طريقه وعطش أن يستسقي (10/381) برقم (4522), وصحح إسناده الحاكم في مستدركه (5/172), وقال ابن حجر في التلخيص (1/49) :"إسناده صحيح", وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/777).


(1) ينظر : بدائع الصنائع (1/245), والاختيار (1/23), والمغني (1/96).


(2) ينظر : سنن البيهقي الكبرى (1/21), والمجموع (2/245). 


(3) ينظر : المغني (1/94), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (1/167).


(4) ينظر : سنن البيهقي الكبرى (1/21), والحاوي الكبير (1/58), والمجموع (2/245), والمغني (1/94).


(5) سورة الصافات, آية: (49).


(6) ينظر : المغني (1/96).


(1) ينظر : الانتصار في المسائل الكبار, لأبي الخطاب(1/192).


(2) ينظر : بدائع الصنائع (1/245), والاختيار (1/23), والعناية على الهداية (9/502), والذخيرة (1/165).


(3) ينظر : الانتصار (1/193), والمغني (1/96), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (1/174).


(4) ينظر : الحاوي الكبير (1/58), والمجموع (2/245).


(5) ينظر : المجموع (2/245).


(1) هو : أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم, أبو عمرو القيسي العامري المصري, يقال: اسمه مسكين, وأشهب لقب له, انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم, سمع من مالك, وأدرك الشافعي, توفي رحمه الله بمصر سنة 204هـ. ينظر : سير أعلام النبلاء (9/500), والديباج المذهب (1/98).


(2) ينظر : التمهيد (4/181), والاستذكار (5/295).


(3)  ينظر : الأم (1/29), والحاوي الكبير (1/57), والبيان (1/80), والمجموع (2/243).


(4) ينظر : المستوعب (1/114), والمغني (1/96), والمحرر في الفقه (1/39), والمبدع (1/53), والإنصاف (1/171). 


(5) هو : صحابي مشهور ومعروف بكنيته, وقد اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافاً كثيراً, فقيل اسمه: جرهم, وقيل: جرهوم, وقيل: جرثم, واختلف في اسم أبيه, فقيل: عمرو, وقيل: قيس, وقيل: ناشم, وقيل: لاشر, ولم يختلفوا في صحبته, وهو منسوب إلى بني خشين, وهو ممن بايع تحت الشجرة, توفي رضي الله عنه سنة 75هـ ينظر : الاستيعاب (4/1618), والإصابة (7/50).


(6) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد , باب: أكل كل ذي ناب من السباع . ينظر : فتح الباري (9/657) برقم (5530), ومسلم في كتاب الصيد والذبائح , باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير . ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (13/84) برقم (4966).


(7) ينظر : التمهيد(4/181), والاستذكار (5/294).


(8)  هو : عامر, وقيل زيد بن أسامة بن عمير الهذلي, يكنى بأبي المليح, تابعي ثقة, والده صحابي, حدث أسامة عن أبيه وعائشة وعوف بن مالك وابن عباس وجماعة, وروى عن قتادة وأيوب وجعفر بن إياس وآخرون, ولاه الحجاج على الأُبُلّة, بضم الهمزة والباء واللام المشددة, مدينة بالعراق, توفي سنة 112هـ وقيل غير ذلك . ينظر : التاريخ الكبير, للبخاري (6/449), وسير أعلام النبلاء (5/94), وتقريب التهذيب, لابن حجر العسقلاني ص (675).


(1)  أخرجه أبو داود في كتاب اللباس, باب: في جلود النمور والسباع (4/69) برقم (4132), والترمذي وزاد: "أن تفترش" في كتاب اللباس, باب: ما جاء في النهي عن جلود السباع (4/212) برقم (1770), والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة, باب: النهي عن الانتفاع بجلود السباع (7/199) برقم (4264), والإمام أحمد (5/74) برقم (20725), والطبراني في الكبير, كتاب الطهارة, باب: ما جاء في النهي عن افتراش جلود السباع (1/191) برقم (508), والبيهقي في السنن الكبرى, كتاب الطهارة, باب: المنع من الانتفاع بجلد الكلب والخنزير وأنهما نجسان وهما حيان (1/81) برقم (60), والدارمي في كتاب الطهارة, باب: النهي عن لبس جلود السباع (2/117) برقم (1983), وصححه الترمذي في سننه (4/212), ورواه الحاكم وصححه, وسكت عنه الذهبي ينظر: المستدرك (1/361), وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/779).


(2)  ينظر : الانتصار (1/182), والمغني (1/96), والممتع (1/145).


(3)  ينظر : البيان (1/80), والمجموع (2/243), والمغني (1/96), والممتع (1/145), والمبدع (1/53).


(4) ينظر : المجموع (2/245), والانتصار (1/187).


(5)  ينظر : بدائع الصنائع (1/245), وتبيين الحقائق (5/296), والعناية على الهداية (9/502).


(1)  ينظر : بدائع الصنائع (1/245), وفتح القدير (1/100).


(2) ينظر : الاستذكار (5/296), والانتصار (1/188).


(3) ينظر : المجموع (2/245), والمغني (1/96).


(1)  سبق تخريجه ص (82).


(2)  ينظر : أساس البلاغة, للزمخشري (1/182), ولسان العرب (8/424), والمصباح المنير ص(115).


(3)  ينظر : المبسوط (1/362), والاختيار (1/23), والذخيرة (1/166), ومواهب الجليل (1/144), ومغني المحتاج (1/238), والمغني (1/95).


(4)  ينظر : مواهب الجليل (1/145), وحاشية الدسوقي (1/55), والحاوي الكبير (1/64), والمجموع (2/217), والمغني (1/96), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/477).


(1) يفهم من نصوص الحنفية جواز الدباغ بالنجس, جاء في المبسوط ما نصه (10/204):"وإن دبغ به [ أي بالدهن النجس ] فعليه أن يغسله ليزول بالغسل ما على الجلد من أثر النجاسة وما يشرب فيه فهو عفو" وينظر : بدائع الصنائع (1/210), وحاشية ابن عابدين (1/398).


(2) ينظر : حاشية الدسوقي (1/55), ومنح الجليل (1/52).


(3)  ينظر : الحاوي الكبير (1/64), والمجموع (2/217), وأسنى المطالب (1/17).


(4)  ينظر : المبدع (1/52), والإنصاف (1/175), وكشاف القناع (1/62).


(5)  ينظر : فتح العزيز (1/84), والمجموع (2/217).


(6)  ينظر : أسنى المطالب (1/50).


(7) ينظر : البيان (1/72), والمجموع (2/217).


(8) ينظر : المغني (1/95), والإنصاف (1/175).


(9) ينظر : الحاوي الكبير (1/64), والمجموع (2/217), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (1/170), والمبدع (1/52), وكشاف القناع (1/62).


(1)  ينظر : المبسوط (10/204), وفتح القدير (1/210), وفتح العزيز (1/84), والمجموع (2/217), والمبدع (1/52), وكشاف القناع (1/62).


(2)  ينظر : الذخيرة (1/167), وأسنى المطالب (1/18), ومغني المحتاج (1/238).


(1)  ينظر : حاشية ابن عابدين (1/398), وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/111), ونسب هذا القول لأبي حنيفة البغوي - رحمه الله - ونقله عنه النووي في المجموع (2/118).


(2) لم أقف فيما اطلعت عليه على قول للمالكية في اشتراط غسل الجلد بالماء بعد الدباغ, حيث جاء في كتبهم أن ما دبغ به جلد الميتة من دقيق أو ملح أو قرظ فهو له طهور, مما يدل على أن تطهير الجلد حاصل بمجرد الدبغ دون اشتراط الغسل بالماء . ينظر : الاستذكار (5/306), والذخيرة (1/166), ومواهب الجليل (1/144).


(3)  ينظر : الحاوي الكبير(1/63), والبيان (1/72), وفتح العزيز(1/84).


(4)  ينظر : المغني (1/95), والإنصاف (1/175).


(5)  سبق تخريجه ص (18).


(6)  ينظر : فتح العزيز (1/84), والمغني (1/96).


(7)  المجموع (2/218).


(8)  ينظر : البيان (1/72), والمجموع (2/218), والمغني (1/96), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (1/171), والمبدع (1/53).


(1)  ينظر : المغني (1/96).


(2) ينظر : الحاوي الكبير (1/63), والبيان (1/72), وفتح العزيز (1/84). 


(3)  ينظر : المغني (1/95), والمبدع (1/252), والإنصاف (1/174).


(4)  أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب: في أهب الميتة (4/67) برقم (4126)، والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة، باب: ما يدبغ به جلود الميتة (7/197) برقم (4259)، والإمام أحمد في مسنده (6/333) برقم (26876)، والطبراني في المعجم الكبير (24/14) برقم (24)، والدارقطني في كتاب الطهارة، باب: الدباغ (1/45) برقم (11)، وابن حبان في صحيحه، باب: جلود الميتة (4/106) برقم (1291)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/19) برقم (63), وحسنه النووي في المجموع (2/215)، وصححه ابن السكن والحاكم، ينظر: التلخيص الحبير (1/49).


(5) ينظر: الحاوي الكبير (1/64)، وعون المعبود (11/123).


(6) ينظر: معالم السنن، للخطابي (6/66).


(1) ينظر: البيان (1/72)، والمجموع (2/218)، والمغني (1/95)، والمبدع (1/53).


(2) ينظر: الحاوي الكبير (1/64).


(1) ينظر: بدائع الصنائع (1/245)، وتبيين الحقائق (1/26)، والجوهرة النيرة, للحدادي(1/16)، والبحر الرائق (1/105).


(2) الشب: هو حجر معروف يشبه الزاج، يدبغ به الجلود، والسماع الشب بالباء الموحدة، وصحفه بعضهم فجعله بالثاء المثلثة وإنما هو شجر مر الطعم، وقال الفيروز آبادي "الشث: نبت طيب الريح يُدبغ به" وقال نحو ذلك المطرزي، والفارابي، فحصل من مجموع ذلك أنه يدبغ بكل واحد منهما لثبوت النقل به. ينظر: لسان العرب (1/483)، والمصباح المنير ص(182), والقاموس المحيط ص(169).


(3) العَفْص: شجر من البلوط، تحمل سنة بلوطاً وسنة عَفْصاً، وهو ثمر معروف يدبغ به. ينظر: القاموس المحيط ص (575)، والمصباح المنير ص (249).


(4) ينظر: بدائع الصنائع (1/245)، وتبيين الحقائق (1/26)، وحاشية ابن عابدين (1/393).


(5) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (3/135)، والاستذكار (5/306)، ومواهب الجليل (1/144).


(6) ينظر: الأم (2/29), والبيان (1/71), وفتح العزيز (1/84)، والمجموع (2/216).


(7) لم يذكر الحنابلة في كتبهم إلا الشث والقرظ، ولعل هذا كان على سبيل التمثيل؛ لأنهم جعلوا لحصول التطهير الدباغ ضابطاً هو: أن يكون منشف للرطوبة، منق للخبث فيفهم منه أنه يحصل بهما وبغيرهما. ينظر: المغني (1/95)، والشرح الكبير (1/171)، والإنصاف (1/174)، وكشاف القناع (1/62).


(1) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحيض، باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (4/276) برقم (810)، وأبو داود في كتاب اللباس، باب: في أهب الميتة (4/66) برقم (4123)، والإمام مالك في كتاب الصيد، باب: ماجاء في جلود الميتة (2/498) برقم (1063). 


(2) ينظر : البناية في شرح الهداية (1/374)، والبحر الرائق (1/111)، والمنتقى شرح الموطأ (3/135)، والحاوي الكبير (1/63)، والمجموع (2/216).


(3) ينظر : المراجع السابقة، والبيان (1/71).


(4) ينظر : فتح العزيز (1/84)، والمجموع (2/216).


(5) أخرجه الدارقطني في سننه في كتاب الطهارة، باب الدباغ (1/41) بلفظ: " أوليس في الماء والقرظ ما يطهرها " وحسن إسناده ابن حجر ينظر: التلخيص الحبير (1/49)، وليس للشب ولا الشث ذكر في الحديث وإنما هو من كلام الإمام الشافعي. قال النووي -رحمه الله- : "وقولهم في كتب الفقه (الشث والقرظ) باطل لا أصل له "، ونقل عن أبي حامد قوله:"وأصحابنا يروون: "يطهره الشث والقرض" وهذا ليس بشيء" ينظر: خلاصة الأحكام, للنووي (1/77)، والمجموع (2/216)، والتلخيص الحبير (1/48)، والبدر المنير, لابن الملقن (1/603).     


(6) ينظر : الحاوي الكبير (1/63), والمجموع (2/216). 


(1) سبق بيان ذلك في حاشية (5) ص (95)، ينظر: خلاصة الأحكام للنووي (1/77)، والمجموع (2/216)، والتلخيص الحبير (1/48)، والبدر المنير (1/603).


(2) ينظر : البحر الرائق (1/112).


(3)  ينظر : فتح العزيز (1/84), والمجموع (2/216).


(4)  ينظر : المجموع (2/217).


(5) ينظر : المسودة في أصول الفقه, لابن تيمية (1/374), وإرشاد الفحول, للشوكاني (1/353).


(6) سيأتي الكلام مفصلاً في مواد الدباغة الحديثة ص (99) وما بعدها.


(1) التتريب: مصدر من أَتْرَب الشيء، إذا وضع عليه التراب يقال: ترب فلان الإهاب، إذا نثر عليه التراب ليصلحه، وليزيل ما عليه من رطوبة، ورائحة كريهة. ينظر: لسان العرب (1/228)، والبناية في شرح الهداية (1/372).


(2) التشميس: مصدر شمست الشيء إذا وضعته في الشمس، والمراد به هنا: بسط الجلد في الشمس لتجف منه الرطوبة، ويزول نتنه وفساده. ينظر: عون المعبود (8/207)، والبناية في شرح الهداية (1/372).


(3) ينظر: المبسوط (1/362)، وبدائع الصنائع (1/245)، والاختيار (1/23). وذهب الحنفية إلى أن النوعين (الحقيقي والحكمي) مستويان في سائر الأحكام إلا في حكم واحد، وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقيقي لا يعود نجساً باتفاق الروايات وبعد الحكمي فيه روايتان ويترجح عدم العود. بدائع الصنائع (1/245)، والجوهرة النيرة (1/16)، وحاشية ابن عابدين (1/394).


(4) ينظر: البيان (1/71)، والمجموع (2/217).


(5) ينظر: الإنصاف (1/175).


(6) ينظر: المبسوط (1/362)، وبدائع الصنائع (1/245)، والبيان (1/71).


(7) ينظر: الذخيرة (1/166)، ومواهب الجليل (1/144).


(8) ينظر: فتح العزيز (1/84)، والمجموع (2/217)، والمغني المحتاج (1/238).


(9) ينظر: المبدع ( /52)، والإنصاف (1/175)، وكشاف القناع (1/62).


(10) ينظر: البيان (1/71)، وفتح العزيز (1/84).


(1) ينظر: بدائع الصنائع (1/245).


(1) ينظر: دباغة الجلود، لجعفر الهاشمي ص (6-11)، ومقال في المجلة الثقافية بعنوان: فن الدباغة، لجهاد عبد الله أحمد ص (311-313), وأفادني أيضاً بهذه المراحل أحد العاملين في مصانع الدباغ. 


(1) سبق تخريجه ص (95).


(2) سبق تخريجه ص (18).


(3)  ينظر : البناية في شرح الهداية (1/374), والمجموع (2/216).


(4)  ينظر : كشف الأسرار (3/395), وأنوار البروق (1/378).


(5)  ينظر : القواعد والأصول الجامعة, للشيخ عبد الرحمن السعدي ص (86).


(6) ويدعى: عوض محمد طه, أحد العاملين في مصنع الرياض الحديث لدباغة الجلود بمدينة الرياض.


(1) ذهب إلى القول بنجاسة بدن الآدمي بالموت عامة الحنفية، وابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم من المالكية، وهو قول ضعيف عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة. ينظر: بدائع الصنائع (2/24)، وتبين الحقائق (1/236)، وحاشية الخرشي (1/163)، والمجموع (2/203)، والمستوعب (1/56), والفروع (1/104)، والإنصاف (1/172). وسيأتي بحث مسألة: طهارة بدن الآدمي بعد الوفاة باستيفاء في الفصل الخامس- إن شاء الله تعالى-.  


(2) ينظر : الاختيار لتعليل المختار (1/23), وبدائع الصنائع (1/244), والعناية شرح الهداية (1/92).


(3) ينظر : البيان (1/69), وفتح العزيز (1/82), والمجموع (2/203). 


(4) ينظر : الفروع (1/104), والمبدع (1/52), والإنصاف (1/172).  


(5)  سورة الإسراء, آية: (70).


(6) ينظر : العناية شرح الهداية (1/92), والمجموع (2/203), ومطالب أولي النهى, للرحيباني(1/60).


(1) هو : عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصن الأنصاري الأوسي الخَطمي, شهد بيعة الرضوان, وكان عمره يومئذ سبع عشرة سنة, وشهد صفين والنهروان مع علي - رضي الله عنه -, وولي إمرة الكوفة لعبد الله بن الزبير, توفي قبل السبعين, وله نحو من ثمانين سنة. ينظر : سير أعلام النبلاء (3/197), والإصابة في تمييز الصحابة (4/227).


(2) النُهبى: بضم النون وسكون الهاء مأخوذة من النهب, وهي الغارة والسلب, والنهبى: أخذ مال الغير قهراً جهراً . ينظر : النهاية في غريب الأثر (5/132), وفتح الباري (9/644).


(3) المثلة: فيها لغتان بضم الميم وإسكان الثاء, وبفتح الميم وضم الثاء, وهي الفعل الشنيع يقال: أمثل به مثلاً إذا قطعت أطرافه وشوهت به, ومُثِّل بالقتيل إذا جدع أنفه أو أذنه أو فقئت عينه, أو قطع شيئاً من أطرافه. ينظر: النهاية في غريب الأثر (4/294), وغريب الحديث, لابن الجوزي (2/342), وعمدة القاري, للعيني (13/25).  


(4) أخرجه البخاري في كتاب المظالم, باب: النهبى بغير إذن صاحبه. ينظر: فتح الباري (5/119) برقم (2474). 


(5) ينظر : المحلى (1/133).


(6)  ينظر : المنثور في القواعد, للزركشي (2/169), والأشباه والنظائر, للسيوطي ص(140).


(7) ينظر : البيان (1/69), والمجموع (2/203). 


(8) ينظر : الفروع (1/104), والإنصاف (1/172).


(9)  سبق تخريجه ص (18).


(1)  ينظر : فتح العزيز (1/82), والمجموع (2/203).


(2)  ينظر : المراجع السابقة.


(3)  منهم ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع ص (44), والمرداوي في الإنصاف (1/172), والصاوي في بلغة السالك (1/52), وابن عليش في منح الجليل (1/52), وينظر : تحفة الفقهاء, للسمرقندي (1/72), والعناية شرح الهداية (1/92).


(4) (1/96).


(5) (1/144).


(1)  المراد بالميتة هنا: ما مات حتف أنفه, أو قتل على هيئة غير مشروعة من حيوان بري له نفس سائلة, فيدخل فيها مذكى غير المأكول فذكاته كموته, ومذكى المأكول تذكية غير شرعية كذبيحة المجوسي والمحرم, ويخرج حيوان البحر , والجراد, ومالا نفس له سائلة فهو طاهر وإن مات حتف أنفه.


وعليه: فإن بحث هذه المسألة هو في حكم طهارة جلد كل حيوان نجس بالموت. ينظر : القوانين الفقهية ص (29), والجامع لأحكام القرآن (2/146), والمجموع (2/202), ونهاية المحتاج (1/145), والمصباح المنير ص (347).


(2)  ينظر : المجموع (2/202), والمغني (1/89).


(3)  هو: أحمد بن محمد بن أحمد, أبو الحسين, المعروف بابن القطان البغدادي, آخر أصحاب ابن سريج وفاة, من كبار علماء الشافعية, وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه, توفي سنة 359هـ . ينظر : طبقات الشافعية (1/124), ووفيات الأعيان (1/70).


(4) ينظر : فتح العزيز (1/83), والمجموع (2/202).


(5) أوصل بعض الفقهاء الأقوال في طهارة جلد الميتة بالدباغ إلى ستة أو سبعة أقوال, كالعمراني في البيان (1/69), والنووي في المجموع (2/203), والعيني في البناية (1/363-364), والصنعاني في سبل السلام (1/65-66), والشوكاني في نيل الأوطار (1/72).


وقد اقتصرت هنا على ذكر القولين المشهورين في المسألة؛ لأن بقية الأقوال هي في الانتفاع بالجلد, أو فيما يطهره الدباغ من جلود الحيوان, وسيأتي بحثها في موضعه إن شاء الله.  


(6)  أخرجه البخاري في كتاب الزكاة, باب: الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر : فتح الباري (3/355) برقم (1492).


(7) هو: عبد الله بن عكيم الجهني, يكنى أبا معبد, يعد في الكوفيين, روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى, وهلال الوزان, وقد اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم, قال البخاري: "أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح". ينظر : التاريخ الكبير (5/39), والاستيعاب (3/949). 


(1)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/310) برقم (18802-18804-18807) , وأبو داود في كتاب اللباس, باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (4/4127-4128), والترمذي في كتاب اللباس, باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (4/194) برقم (1729) وقال: "هذا حديث حسن, ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث, وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم", والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة, باب: ما يدبغ به جلود الميتة (7/197) برقم (4260-4261-4262), وابن ماجه في كتاب اللباس, باب: من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (4/165) برقم (3613), والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الطهارة, باب: في جلد الميتة (1/14) برقم (42), وصححه ابن حبان (4/93) برقم (1277), والألباني في إرواء الغليل (1/76).


(2)  سبق تخريجه ص (95). 


(3) ينظر : بداية المجتهد (2/70), وتهذيب السنن بهامش مختصر المنذري لسنن أبي داود, لابن القيم (6/67). 


(4) ينظر : شرح صحيح مسلم, للنووي (3/276), وعمدة القاري (9/89).


(5) ينظر : مختصر القدوري ص (46), والمبسوط (1/361), وبدائع الصنائع (1/243), والاختيار لتعليل المختار(1/23)


(6) ينظر : بداية المجتهد (2/70), والذخيرة (1/166), والقوانين الفقهية ص (29).


(7) ينظر : الحاوي الكبير (1/59), والبيان (1/69), وفتح العزيز (1/81), والمجموع (2/204).


(8) قال الزركشي: إنها آخر قولي الإمام أحمد, وجاء في الإنصاف رجوع الإمام لهذه الرواية, وذكر هذا أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/153), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/91), والإنصاف (1/163).


(9) ينظر : المحلى (1/128). 


(1) قوله:"حرم": يروى بالوجهين: بالتشديد على صيغة المجهول (حُرِّم), ويروى بالتخفيف, بفتح الخاء وضم الراء (حَرُمَ). ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم (4/278), وعمدة القاري (21/133).


(2) سبق تخريجه ص (104). 


(3) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحيض, باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (4/274) برقم (804). والحديث متفق عليه إلا أن قوله: "فدبغتموه" ليس في البخاري. ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية, لابن حجر(1/57). 


(4) هو: أبو محمد, سفيان بن عيينة بن أبي عمران بن ميمون الهلالي, كان إماماً, عالماً, ثبتاً, حجةً, زاهداً, توفي سنة ثمان وتسعين ومائة بمكة ودفن بالحجون رحمه الله تعالى. ينظر : حلية الأولياء (7/270), ووفيات الأعيان (2/391).


(5) هو: أبو بكر, محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري, والزُهري بضم الزاي نسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرة وهي قبيلة كبيرة من قريش, أحد الفقهاء والمحدثين الأعلام, ومن كبار التابعين, رأى عشرة من الصحابة رضوان الله عليهم, وتفقه على سعيد بن المسيب ثماني سنوات, توفي رحمه الله سنة أربع أو ثلاث وعشرين ومائة من الهجرة. ينظر: وفيات الأعيان (4/177), وسير أعلام النبلاء (5/326-349).


(6)  ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/91).


(1)  ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (4/275) برقم (807).


(2) هو: أبو محمد الجمحي, عمرو بن دينار, أحد الأعلام وشيخ الحرم, فقيه متعبد, ولد في خلافة معاوية سنة خمس أو ست وأربعين, وسمع من ابن عباس وجابر وابن عمر وغيرهم, أفتى بمكة ثلاثين سنة, وكان من أوعية العلم وأئمة الاجتهاد. ينظر : حلية الأولياء (3/347), وسير أعلام النبلاء (5/300). 


(3)  ينظر : الاستذكار (5/301-302), وفتح الباري (9/658), وشرح صحيح البخاري, لابن بطال (5/441).


(4)  ينظر : التمهيد (4/167).


(5)  أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور, باب: إذا حلف ألا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً لم يحنث في قول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده. ينظر : فتح الباري (11/569) برقم (6686). و"مسكها": بفتح الميم أي جلدها, و"شنا": بفتح المعجمة وتشديد النون, أي: بالياً, والشنة: القربة العتيقة. ينظر :فتح الباري (11/569), وعمدة القاري (23/201).


(6)  سبق تخريجه ص (95).


(7)  سبق تخريجه ص (18).


(1) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (3/134), وحاشية الدسوقي (1/54), والفواكه الدواني (1/387). 


(2)  ينظر : شرح صحيح مسلم, للنووي (3/179), وبلغة السالك (1/49).


(3)  هو: عبد الرحمن بن وعلة المصري, ويقال: ابن المسيفع بن وعلة المصري السبائي, من ثقات أهل مصر, وممن صحب ابن عباس, وله وفادة على معاوية وصار إلى إفريقية وبها مسجده ومواليه. ينظر : مشاهير الأمصار, لابن حبان (1/120), وتهذيب التهذيب, لابن حجر (6/263).


(4)  أخرجه مسلم في كتاب الحيض, باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (4/278-279) برقم (812).


(5) ينظر : تهذيب التهذيب (6/263), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/91).


(6) هو: مرثد بن عبد الله, أبو الخير اليزني المهري المصري, ويزن بطن من حمير, عالم الديار المصرية ومفتيها, سمع من سعيد بن زيد وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت, ولزم عقبة بن عامر وتفقه عليه مدة, توفي سنة تسعين من الهجرة. ينظر : التاريخ الكبير (7/416), وسير أعلام النبلاء (4/284).


(7) هو: جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة القرشي, أبو شرحبيل الكندي, حليف بني زهرة بن كلاب, سكن مصر, وأدرك والده ربيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه, كان من خيار أهل مصر ومتقنيهم, توفي سنة 132 وقيل 136هـ قال الذهبي: "وهو الأصح". ينظر: مشاهير علماء الأمصار (1/187), وسير أعلام النبلاء (6/149). 


(1)  هو: أبو زكريا, يحيى بن معين بن عون بن زياد المري البغدادي, ولد في قرية نحو الأنبار سنة ثمان وخمسين ومائة, وكان إماماً حافظاً متقناً, روى عنه الحديث كبار الأئمة منهم البخاري, ومسلم, وأبو داود, وأبو زرعة, وأبو حاتم, وابن أبي شيبة, وغيرهم, توفي بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين, ودفن بالبقيع. ينظر : وفيات الأعيان (6/139), وسير أعلام النبلاء (11/71).  


(2)  هو: أبي الحسن, أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي, كوفي الأصل, ونشأ ببغداد وسمع بها وبالكوفة والبصرة, ثم انتقل إلى المغرب وسكن بطرابلس, وانتشر حديثه هناك, كان من أئمة الحديث الحفاظ المتقنين, ومن ذوي الورع والزهد, توفي بطرابلس عام 261هـ. ينظر : تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي (4/214).


(3)  ينظر : التمهيد (4/152), وتهذيب التهذيب (6/263).


(4)  ينظر : مشاهير علماء الأمصار (1/120).


(5) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس, باب: في أهب الميتة (4/66) برقم (4124), وابن ماجه في كتاب اللباس, باب: لبس جلود الميتة إذا دبغت (4/165) برقم (3612), ومالك في كتاب الصيد, باب: ما جاء في جلود الميتة (2/498) برقم (1064), وأحمد في مسنده (6/153) برقم (25237), والدارمي في كتاب الأضاحي, باب: الاستمتاع بجلود الميتة (2/118) برقم (1987), وصححه ابن حبان (4/102) برقم (1286), وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (1/74)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص (409).


(6) أخرجه النسائي في كتاب الفرع والعتيرة, باب: جلود الميتة (7/196) برقم (4256), والإمام أحمد (6/154) برقم (25255)، وصححه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص (33). 


(7) أخرجه الإمام أحمد (1/314) برقم (2880), وابن خزيمة في كتاب الوضوء, باب: الرخصة في الوضوء من الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت (1/60) برقم (114), والحاكم وقال:"هذا حديث صحيح ولا أعرف له علة, ولم يخرجاه" وسكت عنه الذهبي. ينظر : المستدرك (1/387), والبيهقي في السنن الكبرى (1/17) برقم (51), وصحح إسناده البيهقي والحاكم, ينظر : التلخيص الحبير(1/50), ونصب الراية (1/117)، وضعفه الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص (34).


(1) سبق تخريجه ص (82).


(2) ينظر : البناية شرح الهداية (1/358), والاستذكار (5/300), والحاوي الكبير (1/60), وسبل السلام (1/65), ونيل الأوطار (1/72).


(3) ينظر : الانتصار (1/164), والمغني (1/91 ), ومجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية (21/91).  


(4) سبق تخريجه ص (105).


(5) ينظر : الحاوي الكبير (1/60), والمجموع (2/209).


(6) ينظر : المبسوط (1/362), وبدائع الصنائع (1/244), والحاوي الكبير (1/60).


(7) ينظر : المغني (1/92).


(1) ينظر : التمهيد (4/166), وعمدة القاري (9/89).


(2) ينظر : القوانين الفقهية ص (29), ومواهب الجليل (1/143), وحاشية الخرشي (1/165), والجامع لأحكام القرآن (2/147).


(3) ينظر : المستوعب (1/120), والمغني (1/89), والمحرر (1/39), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (1/161).


(4) سورة المائدة, آية: (3).


(5) ينظر : التمهيد (4/167), والجامع لأحكام القرآن (2/147), والحاوي الكبير (1/59), والمجموع (2/206), والمغني (1/91), وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/151).


(6) ينظر : البحر الرائق (1/110), والحاوي الكبير (1/61), والمجموع (2/209), وفتح الباري (9/658).


(7) ينظر : الانتصار (1/157). 


(8) سورة المائدة, آية (3).


(9)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن (6/43).


(1) ينظر : الانتصار (1/157). 


(2) سبق تخريجه ص (105).


(3) أخرج هذه الرواية الإمام أحمد (4/310) برقم (18804), وأبو داود (4/67) برقم (4128), والبيهقي في السنن الكبرى (1/15) برقم (44).


(4)  أخرجها الإمام أحمد (4/310) برقم (18805).


(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/39) برقم (104), وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري, قال أبو حاتم:"لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم". ينظر : نصب الراية (1/121), وتنقيح التحقيق (1/64), وضعفه الألباني في إرواء الغليل (1/79). 


(6) ينظر : المغني (1/91), والمبدع (1/50), وكشاف القناع (1/60), وسبل السلام (1/66).  


(7) قاله البيهقي، والخطابي، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه: ليست لعبد الله بن عكيم صحبة وإنما روايته كتابة، ينظر: نصب الراية (1/121)، والتلخيص الحبير (1/47)، وخلاصة الأحكام (1/76)، والبناية في شرح الهداية (1/365)، وسبل السلام (1/66)، ونيل الأوطار (1/72).


(1) ينظر: صحيح ابن حبان (4/96)، والانتصار (1/161)، والمغني (1/91)، والشرح الكبير، لابن أبي عمر (1/162-163)، والمبدع (1/50).


(2) هو: أبو عيسى, عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني, ثقة من الثانية, كان من أكابر تابعي الكوفة, ولد لست سنين بقين من خلافة عمر, واختلف في سماعه منه, توفي سنة 83هـ وقيل غير ذلك. ينظر: تقريب التهذيب ص  (349), ووفيات الأعيان (3/126).


(3) ينظر: التلخيص الحبير (1/48)، ونصب الراية (1/120)، وسبل السلام (1/66)، ونيل الأوطار (1/76). 


(4) ينظر: التلخيص الحبير (1/48)، وتنقيح التحقيق (1/47)، وفتح الباري (9/659)، وعمدة القاري (21/132)، وإرواء الغليل (1/79). 


(5) ينظر: سنن البيهقي الكبرى (1/15)، وخلاصة الأحكام (1/76)، والتلخيص الحبير (1/47)، وتنقيح التحقيق (1/64)، والبناية في شرح الهداية (1/364).


(1) ينظر: صحيح ابن حبان (4/96)، والتلخيص الحبير (1/48)، وعمدة القاري (21/132)، وإرواء الغليل (1/78).


(2) ينظر: التلخيص الحبير (1/48)، وفتح الباري (9/659)، وعمدة القاري (21/132)، والمجموع (2/210). 


(3) ينظر: المجموع (2/210), ونيل الأوطار (1/72).


(4) ينظر: البحر الرائق (1/111)، وناسخ الحديث ومنسوخه، لابن شاهين (1/160)، والمغني (1/91)، والمبدع (1/50)، وسبل السلام (1/66). 


(5) سبق تخريجه ص (112).


(1) ينظر : البحر الرائق (1/111), والبناية شرح الهداية (1/365), والاستذكار (5/304), وناسخ الحديث ومنسوخه (1/160), والمجموع (2/210), وسبل السلام (1/66).


(2) هو : أبو الحسن, علي بن عمر بن أحمد البغدادي, ونسبته للدارقطني - بفتح الدال والراء ثم قاف مضمومة وبعدها طاء ساكنة ثن نون - إلى محلة كبيرة ببغداد تسمى دار القطن, كان إماماً في أسماء الرجال, وصناعة التعليل, والجرح والتعديل, وحسن التصنيف والتأليف, توفي ببغداد سنة 385هـ. ينظر : وفيات الأعيان (3/297), والبداية والنهاية (11/317). 


(3) ينظر : تهذيب السنن بهامش مختصر المنذري لسنن أبي داود (6/68).


(4) هو: أبو ثوابة, فضالة بن مفضل بن فضالة القتباني المصري, كان على الشرطة بمصر, وقيل : كان يشرب المسكر, ويلعب الشطرنج في المسجد, قال أبو حاتم:لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم وقال: سألت عنه سعيد بن عيسى بن تليد فثبطني عنه, وقال: الحديث الذي يحدث به موضوع أو نحو هذا, وقال العقيلي:"في حديثه نظر". ينظر : الجرح والتعديل, لابن أبي حاتم (7/79), ولسان الميزان (4/436).


(5) هو : محمد بن إدريس بن المنذر، أبو حاتم الرازي، ولد سنة 195هـ، أحد أئمة الحفاظ الأثبات العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل، وهو قرين أبي رزعة - رحمهما الله - سمع الكثير وطاف الأقطار، وروى عن خلق من الكبار, توفي في شعبان سنة 277هـ وله من العمر 82سنة. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى, للسبكي (2/207)، والبداية والنهاية (11/70).


(6) ينظر : الجرح والتعديل (7/79).


(7) ينظر : نصب الراية (1/121), وتنقيح التحقيق (1/64), وتهذيب السنن بهامش مختصر المنذري لسنن أبي داود (6/68), وإرواء الغليل(1/79).


(1) سبق تخريجه ص (105).


(2) ينظر : المبسوط (1/362), وبدائع الصنائع (1/244), والحاوي الكبير (1/61), والمجموع (2/210), وفتح الباري (9/659), وشرح معاني الآثار (1/468-469), ومعالم السنن (6/67), وناسخ الحديث ومنسوخه (1/160), ونيل الأوطار (1/73).


(3) ينظر : لسان العرب (1/217), والمصباح المنير ص (22), والقاموس المحيط ص (69), وتاج العروس (2/40).


(4) ينظر : العين (4/99), وتهذيب اللغة (6/245). 


(5) ينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/153), والمبدع (1/50), وكشاف القناع (1/60).


(6) ينظر : التمهيد (4/ 165).


(7) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/468), وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (1/154), من طريق زمعة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر, وذكره الحافظ في التلخيص (1/48) وقال: "وزمعة ضعيف", ورواه أبو بكر الشافعي من طريق آخر, قال ابن قدامة: "إسناده حسن". ينظر : تلخيص الحبير(1/48), والمغني (1/91).


(1) هو: أبو وهب, زمعة بن صالح الجَنَدي, بفتح الجيم والنون, اليماني, نزيل مكة, كان رجلاً صالحاً يخطأ ولا يفهم, حتى غلب في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهير, قال النسائي:"زمعة بن صالح ليس بالقوي, مكي كثير الغلط عن الزهري ", وسئل عنه أبو حاتم فقال:"ضعيف الحديث". ينظر : الضعفاء, للنسائي ص (43), والجرح والتعديل (3/624), وتقريب التهذيب ص (217). 


(2) ينظر : الجرح والتعديل (3/624), ونصب الراية (1/122), وتنقيح التحقيق (1/65), وعمدة القاري (9/89).


(3) ينظر : شرح معاني الآثار (1/468-469), وشرح صحيح البخاري, لابن بطال (5/443).


(4)  ينظر : غمز عيون البصائر (3/232) ,وأنوار البروق ( /  ).


(5) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (3/135), والجامع لأحكام القرآن (2/147), والمغني (1/91) .


(1) ينظر : الحاوي الكبير (1/59), والمجموع (2/210).


(2) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (3/135), والحاوي الكبير (1/59), والمجموع (2/207), والمغني (1/91).


(3) ينظر : التمهيد (4/157).


(4) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (21/95).


(5) ينظر : تهذيب الإمام ابن القيم بهامش مختصر سنن أبي داود (6/68).


(6) ينظر : الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ص (1190).


(7) ينظر : الشرح الممتع (1/91).


(1) ينظر : بداية المجتهد (2/70), والذخيرة (1/166), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/95).


(2) ينظر : المبسوط (1/365), وبدائع الصنائع (1/200), والاختيار لتعليل المختار (1/23), وفتح القدير (1/97). 


(3) ينظر : الأم (2/29), ومختصر المزني ص (7), والحاوي الكبير (1/75).


(4)  ينظر : المستوعب (1/55), والمغني (1/64), والإنصاف(2/356).


(5)  ينظر : الكافي, لابن عبد البر ص (18), والقوانين الفقهية ص (29). 


(6) سورة الأنعام, آية: (145).


(1) ينظر : المحلى (6/57), والاختيار لتعليل المختار (1/23), وفتح القدير (1/97), والعناية في شرح الهداية (1/368), وسبل السلام (1/67).


(2) ينظر : نيل الأوطار (1/73).


(3) ينظر : أحكام القرآن, للجصاص (1/174).


(4) نقل هذا الإجماع عن ابن المنذر النووي في المجموع (3/609) حيث قال: "نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير, وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع, ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حياً", قلت:وليس هو كذلك, وإنما الإجماع على تحريم الخنزير. ينظر : الإجماع, لابن المنذر ص (52) حيث قال رحمه الله: "وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من الميتة, والدم, والخنزير".


(5) ينظر : التلقين, للقاضي عبد الوهاب (1/57), والكافي, لابن عبد البر ص (18), والقوانين الفقهية ص (29), وأحكام القرآن, لابن العربي (1/80), وحاشية الدسوقي (1/50), وبلغة السالك (1/43).


(1) ذكر هذا الشيرازي في المهذب, وقال النووي بعد أن أورده: "وأما ما احتج به المصنف فكذا احتج به غيره, ولا دلالة فيه, وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته". ينظر : المجموع (3/609), والحاوي الكبير (1/316).


(2) ينظر : التلقين (1/57), والكافي, لابن عبد البر ص (18), والقوانين الفقهية ص (29), وأحكام القرآن, لابن العربي (1/80), وحاشية الدسوقي (1/50).


(3) ينظر : أحكام القرآن, لابن العربي (1/80), وحاشية الدسوقي (1/50), والفواكه الدواني (2/287). 


(4) ينظر : المبسوط (1/363), وبدائع الصنائع (1/201), وفتح القدير (1/98).


(5) ينظر : الاستذكار (1/164), والقوانين الفقهية ص (29), والجامع لأحكام القرآن (13/32), وحاشية الدسوقي (1/50).


(6) سورة المائدة, آية: (4).


(1) ينظر : المجموع (3/606), والمغني (1/65), ونيل الأوطار (1/45).


(2) ينظر : المجموع (3/609), والمغني (1/66), والمبدع (1/204), ونيل الأوطار (1/45).


(3) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان, وسؤر الكلاب وممرها في المسجد. ينظر : فتح الباري (1/278) برقم (174).


(4) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة, باب: في طهور الأرض إذا يبست (1/104) برقم (382) وهذه الزيادة قبل قوله:"تقبل" . ينظر : مختصر سنن أبي داود (1/226).  


(5)  ينظر : فتح الباري (1/278).


(6)  ينظر : سنن البيهقي الكبرى (1/243), والمجموع (3/609), وفتح الباري (1/278). 


(7) ينظر : سنن البيهقي الكبرى (1/243), والمجموع (3/609)  


(1) ينظر : فتح الباري (1/278), ونيل الأوطار (1/45).


(2) ينظر : معالم السنن بهامش مختصر سنن أبي داود (1/226), وفتح الباري (1/278), ونيل الأوطار (1/45).


(3)  ينظر : سنن البيهقي الكبرى (1/243), والمجموع (3/609), ونيل الأوطار (1/45).


(4) أخرجه الدار قطني في سننه في كتاب الطهارة, باب: الماء المتغير (1/31) برقم (12), والحديث معلول بعبد الرحمن بن زيد بن أسلم, حيث ضعفه الإمام أحمد, وعلي بن المديني, وأبو داود, وأبو زرعة الرازي, والدار قطني, وقال ابن حبان: "كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم, فيرفع المراسيل, ويسند المواقيف فاستحق الترك", وضعف هذا الحديث النووي . ينظر : تنقيح التحقيق (1/49), ونصب الراية (1/136), وخلاصة الأحكام (1/185).


(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (13/32).


(6) هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدني, روى عن أبيه وابن المنكدر وصفوان بن سليم وغيرهم, كان صاحب قرآن وتفسير, جمع تفسيراً في مجلد, وكتاباً في الناسخ والمنسوخ, قال أبو حاتم:"ليس بقوي في الحديث, كان في نفسه صالحاً وفي الحديث واهياً", وقال الدوري عن ابن معين: ليس حديثه بشيء, وذكر الطحاوي أن حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف, توفي سنة 182هـ. ينظر : تهذيب التهذيب (6/161), وسير أعلام النبلاء (8/349).


(1)  هو: عبد الله بن مُغَفَّل بن عبد غنم, وقيل: عبد نهم بن عفيف المزني, يكنى أبا زياد, وقيل: أبو سعيد, سكن المدينة ثم تحول عنها إلى البصرة, ممن شهد بيعة الشجرة, وأحد البكائين في غزوة تبوك, وأحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة, وتوفي بها سنة 59هـ وقيل 60هـ وصلى عليه أبو برزة الأسلمي. ينظر : الاستيعاب (3/996), والإصابة في تمييز الصحابة (4/242).


(2)  أخرجه مسلم في كتاب الطهارة, باب: حكم ولوغ الكلب. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (3/176) برقم (651).


(3) ينظر : المبسوط (1/363), والعناية في شرح الهداية (1/376), والحاوي الكبير (1/57) .


(4)  ينظر : نيل الأوطار (1/45).


(5) أخرجه مالك في الموطأ (1/23) برقم (43), والبيهقي في السنن الكبرى (1/250) برقم (1114), والدارقطني (1/32), وعبد الرزاق في مصنفه (1/76) برقم (250), وقال الألباني في تمام المنة ص (48): "هذا الأثر ضعيف لا يثبت عن عمر".


(6) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (13/32).


(1) ذكر ذلك ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (1/49), وقال النووي في المجموع (2/156):"هذا الأثر إسناده صحيح إلى يحيى بن عبد الرحمن, لكنه مرسل منقطع ؛ فإن يحيى وإن كان ثقة فلم يدرك عمر بل ولد في خلافة عثمان, هذا هو الصواب".


(2) ينظر : تحفة الأحوذي (1/174), وجاء هذا التوجيه في معرض الكلام عن نجاسة سؤر السباع.


(3) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (13/32), والاستذكار (1/164) .


(4) ينظر : الأم (2/29), ومختصر المزني ص (7), والبيان (1/70), والمجموع (3/606). 


(5) ينظر : المستوعب (1/55), والمغني (1/64), والمبدع (1/204), والإنصاف(2/356).


(6)  أخرج الحديثين الإمام مسلم في كتاب الطهارة, باب: حكم ولوغ الكلب. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (3/174-175) برقم (646-649).


(1) ينظر : المجموع (3/609), والمغني (1/65), والمبدع (1/204), وسبل السلام (1/52).


(2) ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (3/176), وفتح الباري (1/276).


(3) ينظر : فتح القدير (1/98), وسبل السلام (1/52).


(4) ينظر : الانتصار (1/174), وسبل السلام (1/52), ونيل الأوطار (1/45).


(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (13/32), وحاشية الدسوقي (1/83), وبلغة السالك (1/61), ومنح الجليل (1/76), والمغني (1/65).


(1) ينظر : المغني (1/65), والمبدع (1/204), وسبل السلام (1/52).


(2)  ينظر : الجامع لأحكام القرآن (13/32).


(3) واجماً: أي منقبضاً مهتماً, والواجم: الذي أسكته الهم وعلته الكآبة, وقيل: الوجوم الحزن. ينظر : النهاية في غريب الأثر (5/156), والفائق في غريب الحديث (4/45), وفتح الباري (10/392).


(4) أصل الفسطاط: عمود الأخبية التي تقام عليه, ويراد به هنا بعض حجال البيت, وقيل: الفسطاط بيت من شعر . ينظر: عون المعبود (11/142).


(5) أخرجه مسلم في كتاب اللباس, باب: تحريم تصوير صورة الحيوان, وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه, وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/309) برقم (5480).


(6)  ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/309).


(1) ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/309).


(2) هذا إن ماتا حتف أنفيهما, أما لو ذكيا فهل تؤثر الذكاة في تطهير جلديهما, سبق بيان ذلك في ص (81) من هذا البحث.


(3) ينظر : المبسوط (1/363), وبدائع الصنائع (1/244), والاختيار (1/23).


(4) ينظر : الاستذكار (5/295), والذخيرة (1/166), والقوانين الفقهية ص (29).


(5) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (3/135), والذخيرة (1/166), وحاشية الدسوقي (1/54), والبيان (1/70), وفتح العزيز (1/82). 


(1) ينظر : البيان (1/70), والمجموع (2/202).


(2) ينظر : المبسوط (1/363), وبدائع الصنائع (1/244), وحاشية ابن عابدين (1/395).


(3) ينظر : الانتصار (1/176).


(4)  سبق تخريجه ص (18).


(5)  ينظر : فتح القدير (1/98), والحاوي الكبير (1/57).


(6) ينظر : الحاوي الكبير (1/57), والمجموع (2/213), وسبق بيان الأدلة على ذلك. 


(7) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (10/104). 


(8) ينظر : المبسوط (1/363), وبدائع الصنائع (1/244), وحاشية ابن عابدين (1/395).


(1) ينظر : مواهب الجليل (1/144), وفتح الباري (9/658).


(2) هو: عبد السلام بن سعيد التنوخي القيرواني المالكي, وسحنون لقب له, وسحنون بالضم والفتح طائر بالمغرب, سموه بذلك لحدة ذهنه, كان ثقة, حافظاً للعلم, بارعاً في مذهبه, توفي سنة 240هـ. ينظر : الديباج المذهب (1/160), والوافي بالوفيات (18/258).


(3) هو: أبو عبد الله, محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري, الفقيه الشافعي, سمع من ابن وهب وأشهب من أصحاب الإمام مالك, فلما قدم الشافعي مصر صحبه وتفقه عليه, توفي رحمه الله سنة 268هـ. ينظر : وفيات الأعيان (4/193), وطبقات الشافعية الكبرى (2/67).


ونسب هذا القول لسحنون وابن عبد الحكم ابن عبد البر في الاستذكار (5/305), وابن بطال في شرحه لصحيح مسلم (5/444).


(4) ينظر : المحلى (1/128). 


(5)  سبق تخريجه ص (95).


(6) سبق تخريجه ص (18).


(7) ينظر : بدائع الصنائع (1/244), وفتح الباري (9/658), ونيل الأوطار (1/72).


(8) ينظر : الاستذكار (5/305), والجامع لأحكام القرآن (10/104), والمجموع (2/211).


(1) سبق تخريجه ص (20).


(2)  ينظر : معالم السنن (6/65), والمجموع (2/211).


(3) هو : أبو الحارث, غيلان بن عقبة بن بهيش بن مسعود بن عدي بن عبد مناة, الشاعر المعروف بذي الرمة, أحد فحولة الشعراء, كثير التشبيب في شعره, قال جرير:"لو خرس ذو الرمة بعد قوله قصيدته التي أولها - ما بال عينك منها الماء ينسكب - كان أشعر الناس " توفي سنة 171هـ . ينظر : وفيات الأعيان (4/11).


(4) ينظر : ديوان ذو الرمة ص (12).


(5)  ينظر : التمهيد (4/178), والجامع لأحكام القرآن (10/104), والانتصار (1/178).


(6) ينظر : الحاوي الكبير (1/57), والمجموع (2/213).


(7) ينظر : الأم (1/30), ومختصر المزني ص (7), والحاوي الكبير (1/75).


(8) ينظر : الانتصار (1/171), والمحرر (1/39).


(9) ينظر : الحاوي الكبير (1/57), والمجموع (2/213), والانتصار (1/172), وسبل السلام (1/67).


(1) ينظر : الأم (1/29), والبيان (1/70), وفتح العزيز (1/82).


(2) ينظر : الانتصار (1/173).


(3) ينظر : الحاوي الكبير (1/57), والمجموع (2/213).


(4) ينظر : المجموع (2/214).


(5) سبق تخريجه ص (20).


(6) الاستذكار (5/295).


(1) ينظر :  المبسوط (1/363), وبدائع الصنائع (1/244), والاختيار لتعليل المختار (1/23).


(2) ينظر : الاستذكار (1/363), والذخيرة (1/166), والقوانين الفقهية ص(29).


(3) تراجع ص (128) من هذا البحث وما بعدها.


(4) ينظر : فتح القدير (1/97), وتبيين الحقائق (1/25), وحاشية ابن عابدين (1/394).


(5) في تأثير الدباغ في تطهير جلود الحمير والبغال ثلاثة أقوال عند المالكية, القول الأول: التوقف, والثاني: أنه نجس معفو عنه, الثالث: أنه طاهر بالدباغ طهارة حقيقية, أما غيره من جلود الميتة المدبوغة فهي طاهرة طهارة لغوية. ينظر : التاج والإكليل ومواهب الجليل (1/147), وحاشية الخرشي (1/168), وحاشية الدسوقي (1/55).


(6) ينظر : المبسوط (1/363), وبدائع الصنائع (1/244), وحاشية ابن عابدين (1/395).


(7) ينظر : مواهب الجليل (1/144), وفتح الباري (9/658).


(8) ونسب هذا القول لسحنون وابن عبد الحكم ابن عبد البر في الاستذكار (5/305), وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (5/444).


(1) ينظر : المحلى (1/128). 


(2) ينظر ص (130) من البحث. 


(3) مع اختلافهم فيما هو طاهر في الحياة, فذهب الشافعي إلى طهارة الحيوانات كلها حال الحياة إلا الكلب والخنزير, أما الحنابلة فالطاهر عندهم حال الحياة: هو الهر وما دونه في الخلقة, وعليه: فلا يطهر عندهم جلد الكلب والخنزير والسبع بالدباغ لأنها نجسة في حال الحياة. ينظر : المجموع (2/204), والمغني (1/89).


(4) ينظر : الأم (1/30), ومختصر المزني ص (7), والحاوي الكبير (1/57).


(5) ينظر : المستوعب (1/120), والمحرر (1/39), والمبدع (1/51), والإنصاف (1/162), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/91). 


(6)  سبق تخريجه ص (18).


(7) ينظر : فتح العزيز (1/82), والمغني (1/94), والمبدع (1/51).


(8) سبق تخريجه ص (82).


(1) ينظر : المغني (1/94), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (1/167), والممتع (1/145).


(2) ينظر : البيان (1/70), وفتح العزيز (1/82), والممتع (1/145).


(3) ينظر : المبسوط (1/362), وبدائع الصنائع (1/244), والحاوي الكبير (1/57), والممتع (1/145).


(4)  ينظر : المغني (1/92).


(5) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد, أبو عمرو الأوزاعي, ولد سنة 88هـ, وكان يسكن بمحلة الأوزاع بدمشق, عالم أهل الشام, وإمام عصره, كان ممن لا يخاف في الله لومة لائم, توفي سنة 157هـ. ينظر : حلية الأولياء (6/135-143), وسير أعلام النبلاء (7/107-128).


(6) هو : عبد الله بن المبارك المروزي, أبو عبد الرحمن, ولد سنة118هـ فطلب العلم وهو ابن عشرين سنة, وتفقه على سفيان الثوري, ومالك بن أنس وروى عنه الموطأ, كان زاهداً ورعاً توفي سنة 181هـ. ينظر : وفيات الأعيان (3/32), وسير أعلام النبلاء (8/378).


(1) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد التميمي, أبو يعقوب, ولد سنة 161هـ, سكن نيسابور ومات بها, قيل له ابن راهويه؛ لأن أباه ولد في طريق مكة, فقالت المراوزة: راهويه؛ لأنه ولد في الطريق, إمام عصره في الحفظ والفتوى, وكان من أئمة الاجتهاد, توفي سنة 238هـ. ينظر : سير أعلام النبلاء (11/358-377).


(2) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي, الفقيه البغدادي, صاحب الإمام الشافعي - رحمه الله -, كان أول اشتغاله بمذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي العراق فاختلف إليه وتبعه, ورجع عن الرأي إلى الحديث, له كتب مصنفة في الأحكام, جمع فيها بين الفقه والحديث, توفي سنة240هـ. ينظر : طبقات الشافعية (1/55), ووفيات الأعيان (1/26). 


(3) ينظر : معالم السنن (6/64), والبيان (1/69), والمجموع (2/204), والمغني (1/94), والمبدع (1/52), والإنصاف (1/163).


(4) سبق تخريجه ص (82).


(5) ينظر : الحاوي الكبير (1/58), والمجموع (2/211), والمغني (1/94), والمبدع (1/52), وفتح الباري (9/659).


(6) ينظر : الحاوي الكبير (1/58), والمجموع (2/245), والمغني (1/94).  


(7) سبق تخريجه ص (104).


(1) ينظر : التمهيد (4/182), والمجموع (2/214), وفتح الباري (9/659). 


(2) ينظر : المجموع (2/214), وفتح الباري (9/659), وسبل السلام (1/67), ونيل الأوطار (1/73).


(3) سبق تخريجه ص (18). 


(4) ينظر : الاستذكار (5/305), والجامع لأحكام القرآن (10/104), والمجموع (2/211).


(5) ينظر : معالم السنن (6/65), والمجموع (2/211).


(6) سبق تخريجه ص (86).


(7) ينظر : الحاوي الكبير (1/59), ومعالم السنن (6/71).


(1) ينظر : شرح صحيح البخاري, لابن بطال (5/444), والاستذكار (5/295), والبناية في شرح الهداية (1/365), ومعالم السنن (6/71).


(2) ينظر : التمهيد (4/182), والحاوي الكبير (1/59), والمغني (1/94). 


(3)  ينظر : شرح صحيح البخاري, لابن بطال (5/444).


(4) ينظر : الحاوي الكبير (1/59), والمجموع (2/211).


(1) ينظر : بدائع الصنائع (1/245), وحاشية ابن عابدين (1/397), والتاج والإكليل (1/124), وحاشية الدسوقي (1/49), ومختصر المزني ص (7), والحاوي الكبير (1/59), والبيان (1/80).


(2) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي, يكنى أبا القاسم, من أهل غرناطة, كان فقيهاً حافظاً, ألف الكثير في فنون شتى من مصنفاته: كتاب وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلم, والقوانين الفقهية, وتقريب الوصول إلى علم الأصول, والفوائد العامة في لحن العامة, إلى غير ذلك. توفي سنة 714هـ ينظر : الديباج المذهب, لابن فرحون المالكي (1/295-296).   


(3) القوانين الفقهية ص (29).


(4) الأم (1/29).


(5) ينظر : المغني (1/89), والمجموع (2/202), وجاء في شرح العمدة, لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/128): "فأما قبل الدباغ فلا ينتفع به قولاً واحداً".


(6) هو: أبو عبد الرحمن, الليث بن سعد بن عبد الرحمن, مولى خالد بن ثابت, عالم الديار المصرية, ولد في إحدى قرى مصر سنة 94هـ, وسمع من عطاء بن أبي رباح, ونافع مولى ابن عمر, وابن شهاب الزهري, كان ثقة, كثير الحديث, من الكرماء الأجواد, توفي في شعبان سنة 175هـ وكانت جنازته عظيمة مشهودة. ينظر : وفيات الأعيان (4/127), وسير أعلام النبلاء (8/136-162). 


(7) ينظر : الاستذكار (5/301), والجامع لأحكام القرآن (10/103), وفتح الباري (9/658), والمجموع (2/205).


(8) ينظر : التمهيد (4/162).


(9) ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (3/277).


(1) سبق تخريجه ص (104).


(2) ينظر : الحاوي الكبير (1/62), والمجموع (2/214), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/94), وفتح الباري (4/413), ونيل الأوطار (1/73).


(3) ينظر : التمهيد (4/162).


(4) ينظر : الاستذكار (5/301), والمجموع (2/214), وفتح الباري (9/658), وسبل السلام (1/73).


(1) ينظر : مختصر القدوري ص (46), وبدائع الصنائع (1/244), وحاشية ابن عابدين (1/394).


(2) ينظر : الأم (2/29), والحاوي الكبير (1/61), والمجموع (2/220).


(3) بناء على قولهم بطهارته بالدباغ. ينظر : المغني (1/95), والإنصاف (1/172).


(4) ينظر : المحلى (1/128).


(5) أخرجه مسلم في كتاب الحيض, باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ, ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (3/279) برقم (813).


(6) سبق تخريجه ص (82).


(7) سبق تخريجه ص (109).


(8) المزادة: بفتح الميم والدال, هي الظرف الذي يحمل فيه الماء, وهي أكبر من القربة, سميت مزادة؛ لأنه يزاد فيها من جلد آخر, فهي لا تكون إلا من جلدين توصل بثالث بينهما لتتسع. ينظر : لسان العرب (3/199), وشرح صحيح مسلم للنووي (5/196).


(9) متفق عليه من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. ينظر : فتح الباري (1/447-448) برقم (344), وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة, باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (5/194-196) برقم (1561). 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة, باب: الأكل في آنية أهل الكتاب (3/363) برقم (3838), والإمام أحمد (3/379) برقم (15095), والبيهقي في السنن الكبرى باب: التطهر في أواني المشركين إذا لم يعلم نجاسة (1/32) برقم (126), وصحح إسناده الألباني في إرواء الغليل (1/76). 


(2) سبق تخريجه ص (107). 


(3) ينظر : شرح صحيح مسلم, للنووي (3/277), وسبل السلام (1/71).


(4) اختلفت عبارة المالكية في جلد الميتة المدبوغ, فقال أكثرهم: طهارته مقيدة فيستعمل في اليابسات والماء وحده, وقال بعضهم: هو نجس بعد الدباغ ولكن رخص في استعماله في ذلك, وهو خلاف لفظي. ينظر : الاستذكار (5/305), والمنتقى شرح الموطأ (3/134), ومواهب الجليل (1/143), وحاشية الخرشي (1/156).


(5) ينظر : فتح العزيز (1/85).


(6) قال رحمه الله:"وهذا النقل عن القديم غريب والمحققون ينكرونه, ويقولون: ليس للشافعي قول بعدم طهارة باطنه لا قديم ولا غيره, وإنما هذا مذهب مالك" وذكر أن طهارة الجلد بالدباغ وجواز الانتفاع به في اليابسات والمائعات هو المذهب الصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي, وقطع به العراقيون تصريحاً, والبغوي وغيره من الخراسانيين. ينظر : المجموع (2/220).


(1) ينظر : المغني (1/92), والممتع (1/144), والإنصاف (1/164), وكشاف القناع (1/60).


(2) سبق تخريجه ص (18).


(3) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (3/135), والذخيرة (1/166), وحاشية الخرشي (1/165).


(4) ينظر : البناية في شرح الهداية (1/165), والحاوي الكبير (1/61), والمجموع (2/213), ونيل الأوطار (1/73).


(5) سبق تخريجه ص (109).


(6) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (1/138), ومواهب الجليل (1/145).


(1) ينظر : حاشية ابن عابدين (1/394), وفتح العزيز (1/85).


(2) سبق تخريجه ص (105). 


(3)  سبق تخريجه ص (104).


(4) ينظر : فتح العزيز (1/85), وفتح الباري (9/956), وسبل السلام (1/67).


(5) ينظر : التمهيد (4/175), والمجموع (2/213).


(6) ينظر : الحاوي (1/62), والمجموع (2/214).


(7) ينظر : المغني (1/92), والمبدع (1/51), وكشاف القناع (1/60).


(1) ينظر : المغني (1/92), والمبدع (1/51).


(2) ينظر : كشاف القناع (1/60).


(3) ينظر : المغني (1/94), والممتع (1/144), والإنصاف (1/164).


(4) سبق تخريجه ص (105). 


(5) سبق تخريجه ص (116).


(6) ينظر :ص (112-118) من هذا البحث.


(1) سورة البقرة, آية: (29).


(2) سورة الأنعام, آية: (119).


(3) ينظر : المحلى (9/246), والجامع لأحكام القرآن (1/174), وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص  (48-271).


(4) سورة الأعراف, آية: (32).


(5) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (14/214), وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص (278). 


(1) ينظر : مواهب الجليل (1/182), والفواكه الدواني (2/309), وبلغة السالك (1/61), ولم يذكر الحنفية والشافعية والحنابلة حكم اتخاذ الحلي من الجلود - حسب ما وقفت عليه- وتبنى أقوالهم في هذه المسألة على حكم الانتفاع بالجلد  وسبق تفصيل ذلك في مسألة: اتخاذ الآنية من الجلد.


(2) ينظر : غمز عيون البصائر (1/223), والأشباه والنظائر, للسيوطي ص (59).


(1)  مقاييس اللغة (4/486).


(2) ينظر : تاج العروس (17/307), ولسان العرب (6/327).


(3) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة, باب: التواضع في اللباس, والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/284) برقم (5414).


(4) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة, باب: التواضع في اللباس, والاقتصار على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/283) برقم (5413).


(1) الرَّحْل: مركب الخيل والنجائب من الإبل, وجمعه أَرْحل ورحال, وهو أكبر من السرج, وأصغر من القتب, ويغشى بالجلود. ينظر : لسان العرب (11/275).


(2)أخرجه أبو داود في كتاب اللباس, باب: في الفرش (4/71) برقم (4144), والإمام أحمد في مسنده (2/120) برقم (6016), والبيهقي في السنن الكبرى, باب: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعملونه في رحالهم (3/277) برقم (5917), وابن أبي شيبة في مصنفه (3/442) برقم (15802), وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/780). 


(3) ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/284), وعون المعبود (11/137), وتحفة الأحوذي (7/142).


(4) ينظر : المبسوط (1/362), وبدائع الصنائع (1/243), والبناية (1/365).


(5) ينظر : المدونة (1/183), والتاج والاكليل (1/125).


(6) ينظر : الأم (1/29), والحاوي الكبير (1/57).


(7) ينظر : المغني (1/92), والإنصاف (1/173).


(8) ينظر : المحلى (1/128).


(9) كالضحاك, وابن سيرين, وعلي بن حسين, والحسن البصري, وإبراهيم النخعي, وعروة, والزهري, ينظر : أحكام القرآن, للجصاص (1/172), والمغني (1/93).


(1) سبق تخريجه ص (95).


(2) سبق تخريجه ص (18).


(3) ينظر : المبسوط (1/363), وشرح مشكل الآثار (4/295), والأم (1/29), والمغني (1/93).


(4) ينظر : نيل الأوطار (1/70).


(5) القَلَنْسُوة : ما تلبس في الرأس, وتجمع على قَلانِسُ وقَلاسٍ وقَلَنْسٍ . ينظر : تاج العروس (16/393), ولسان العرب (6/181).


(6) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلاة, باب: في الصلاة في جلود الثعالب (2/62) برقم (6475), وابن المنذر في الأوسط في جماع أبواب جلود السباع (2/299) برقم (903), وذكره المتقي الهندي في كنز العمال (9/234), والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/296). 


(7) ينظر : شرح مشكل الآثار (4/296).


(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/203) برقم (25244), وابن المنذر في الأوسط, في جماع أبواب جلود السباع (2/300) برقم (904), والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/296).


(1) هو: مطرف بن عبد الله بن الشخير, أبو عبد الله الحرشي العامري البصري, كان مولده عام بدر, أو عام أحد, من كبار التابعين, حدث عن أبيه رضي الله عنه, وعن جمع من الصحابة كعلي, وعمار, وعائشة, وعثمان وغيرهم, وحدث عنه الحسن البصري, وثابت البناني, ومحمد بن واسع, توفي سنة 86هـ, وقيل غير ذلك. ينظر : سير أعلام النبلاء (4/187), والبداية والنهاية (9/69).


(2) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/296), وذكره صاحب مجمع الزوائد (9/292) وقال: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح".


(3) هو: أبو عبد الله, عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي, أبوه الزبير بن العوام أحد العشرة المشهود لهم بالجنة, وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما, ذات النطاقين, تابعي جليل, وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة, ثقة, كثير الحديث, وكان من أروى الناس للشعر, توفي بقرية قرب المدينة سنة 93 وقيل94هـ.ينظر : البداية والنهاية (9/101), ووفيات الأعيان (3/255).


(4) هو: أبو بكر, محمد بن سيرين البصري, كان أبوه من سبي ميسان, عبداً لأنس بن مالك رضي الله عنه, كاتبه وأدى المكاتبة, وكانت أمه صفية مولاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه, وهو أحد كبار فقهاء البصرة, وممن ذكر بالورع, وكانت له اليد الطولى في تفسير الرؤى, توفي بالبصرة سنة 110هـ. ينظر : وفيات الأعيان (4/181), وسير أعلام النبلاء (4/606). 


(5) ينظر : شرح مشكل الآثار (4/298).


(6) ينظر : المغني (1/93-94).


(7) ينظر : المرجع السابق.


(8) ينظر : حاشية قليوبي وعميرة (3/298), وتحفة المحتاج (7/432). 


(9) ينظر : المغني (1/92), والإنصاف (1/173), وكشاف القناع (1/62). 


(10) ينظر : الأوسط (2/304), والمغني (1/92).


(1) سورة المائدة, آية: (3).


(2) ينظر : الأوسط (2/304).


(3) سبق تخريجه ص (86). 


(4) هو: المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد الكندي, أبو كريمة, وقيل أبو صالح, وقيل أبو يحيى, أحد الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنده, نزل حمص وتوفي بها عام87هـ. ينظر : الاستيعاب (4/1483), وسير أعلام النبلاء (3/427).


(5) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس, باب: في جلود النمور والسباع (4/68) برقم (4131), والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة, باب: النهي عن الانتفاع بجلود السباع (7/199) برقم (4266), والبيهقي في السنن الكبرى, باب: اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي (1/21) برقم (73), وقال المنذري: "في إسناده بقية بن الوليد, وفيه مقال" ينظر : مختصر سنن أبي داود (6/71), وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/778). 


(6) ينظر : تحفة الأحوذي (5/381).


(1) هو: شمعون, وقيل سمعون الأزدي, ويقال الأنصاري, أبو ريحانة مشهور بكنيته, صحابي شهد فتح دمشق وقدم مصر وسكن بيت المقدس. ينظر : تقريب التهذيب ص (268), والإصابة في تمييز الصحابة (3/358).


(2) أخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس, باب: ركوب النمور (4/181) برقم (3655), وابن أبي شيبة في مصنفه (5/203) برقم (25242), وقال الألباني:"حسن صحيح" ينظر : صحيح سنن ابن ماجه (2/293).


(3) النمار: جمع نمر, بفتح النون وكسر الميم, هو سبع معروف أجرأ وأخبث من الأسد, وهو منقط الجلد وفيه شبه بالأسد إلا أنه أصغر منه, ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد, وهو بعيد الوثبة. ينظر : لسان العرب (5/234), وعون المعبود (11/126), وتحفة الأحوذي (5/381).


(4) أخرجه أبو داود في كتاب الخاتم, باب: ما جاء في الذهب للنساء (4/93) برقم (4239) وقال: "أبو قلابة لم يلق معاوية", وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود: "قال الإمام أحمد: ميمون القَنّاد قد روى هذا الحديث وليس بمعروف ". وقال البخاري:"ميمون القناد عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة مراسيل". وقال أبو حاتم الرازي:"أبو قلابة لم يسمع من معاوية بن أبي سفيان " ففيه الانقطاع من موضعين", وأخرجه النسائي في كتاب الزينة, باب: تحريم الذهب على الرجال (8/540) برقم (5165), والإمام أحمد (4/92) برقم (16879).


(5) ينظر : أحكام القرآن, للجصاص (1/172), وحاشية السندي على سنن ابن ماجه (4/181).


(6) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس, باب: في جلود النمور والسباع (4/78) برقم (4130), وقال المنذري: "في إسناده أبو العوام عمران بن داوَر القطان, وثقه عفان بن مسلم, واستشهد به البخاري, وتكلم فيه غير واحد" ينظر : مختصر سنن أبي داود (6/70), وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (1/78), وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/778).


(7) ينظر : عون المعبود (11/126).


(1) ينظر : حاشية السندي على سنن ابن ماجه (4/181), ومعالم السنن (6/71), والحاوي الكبير (1/59).


(2) الاستذكار (5/295).


(3) ينظر : المجموع (2/212).


(4) ينظر : حاشية السندي على سنن ابن ماجه (4/181), والحاوي الكبير (1/59)، والمجموع (2/212).


(5) ينظر : حاشية السندي على سنن ابن ماجه (4/181), ومعالم السنن (6/71), وعون المعبود (11/126).


(1) ينظر : أحكام القرآن, للجصاص (1/172), وشرح مشكل الآثار (4/295), ونيل الأوطار (1/70).


(2) سبق تخريجه ص (18).


(3) سبق تخريجه ص (82).


(4) وهو ما رجحه الجصاص في أحكام القرآن (1/172), والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4/297).


(1) ينظر : شرح السير الكبير, للسرخسي (4/1465), والفتاوى الهندية (5/359), والمغني (10/203), والفروع (5/233).


(2) ينظر :  شرح السير الكبير (4/1465), ومجمع الأنهر (4/226).


(3) ينظر : الذخيرة (13/266), والقوانين الفقهية ص (357).


(4) ينظر : المجموع (10/606).


(5) ينظر : المغني (10/203), والمبدع (6/237).


(6) أخرجه البخاري معلقاً, ينظر : فتح الباري (9/249) ,وتغليق التعليق (4/424), ووصله أحمد في كتاب الورع, لأبي بكر المروذي ص (139), وأخرجه البيهقي في كتاب الصداق, باب: ما جاء في تستير المنازل (7/272) برقم (14367), والطبراني في المعجم الكبير (4/118) برقم (3853), وأورده صاحب مجمع الزوائد (4/55) وقال: "رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح".


(7) رواه الطبراني في المعجم الكبير (4/118) برقم (3853).


(8) ينظر : المغني (10/203), وشرح منتهى الإرادات (3/36), وفتح الباري (9/249).


(1) ينظر : المغني (10/203), وشرح منتهى الإرادات (3/36), ومطالب أولي النهى (5/239).


(2) ينظر : شرح منتهى الإرادات (3/36), ومطالب أولي النهى (5/239).


(3) هو: نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي, الفقيه المعروف بأبي الفتح المقدسي النابلسي, تفقه على الفقيه سليم الرازي بصور, ثم أقام بالقدس مدة طويلة, ثم قدم دمشق وأقام بها تسع سنين يحدث وينشر العلم, وعظم شأنه مع العبادة والزهد الصادق, توفي سنة490هـ, من مصنفاته: كتاب التهذيب, والتقريب, والكافي, والحجة على تارك المحجة وغيرها. ينظر : طبقات الشافعية الكبرى (5/351), وطبقات الشافعية (1/274).


(4) ينظر : المجموع (5/606).


(5) ينظر : ينظر : المغني (10/203), والفروع (5/233).


(6) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة, باب: تحريم تصوير صورة الحيوان, وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/312) برقم (5486), وأبو داود في كتاب اللباس, باب: في الصور (4/73) برقم (4153).


(7) ينظر : فتح الباري (9/250), ونيل الأوطار (6/195).


(1) ينظر : المجموع (5/606), وفتح الباري (9/250), ونيل الأوطار (6/195). 


(2) الدرنوك: بضم الدال وفتحها, والمشهور ضمها, وضم النون, هو ستر له خمل, وجمعه درانك. ينظر : شرح صحيح مسلم, للنووي (14/313).


(3) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة, باب: تحريم تصوير صورة الحيوان, وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/313) برقم (5489).


(4) ينظر : المجموع (5/606), وفتح الباري (9/250), ونيل الأوطار (6/195).


(5) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب: الدعاء (2/78) برقم (1485) وقال:"روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية, وهذا الطريق أمثلها, وهو ضعيف أيضاً" وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (9/250): "في إسناده ضعف".


(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الصداق, باب: ما جاء في تستير المنازل (7/272) برقم  (14366), وابن أبي شيبة في مصنفه, باب: ما جاء في ستر الحيطان بالثياب (5/204) برقم (25250), وهو معل بالانقطاع, ينظر : معرفة السنن والآثار (5/408).


(7) ينظر : المجموع (5/606), والمغني (10/250), وفتح الباري (9/250), ونيل الأوطار (6/195).


(8) حيث ضعف الأول أبو داود وابن حجر, وضعف الثاني البيهقي كما تقدم.


(1) ينظر : لسان العرب (11/119), وتاج العروس (28/218). 


(2) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (1/379) برقم (245), وصحح إسناده الفاكهي في أخبار مكة (5/232), ونقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (3/459).


(3) ينظر : النهاية في غريب الأثر (1/289). 


(4) ينظر :  المصباح المنير ص (67).


(5) لم أعثر على قول لفقهاء الحنفية والمالكية في حكم تجليل الدواب بالجلود, إلا أن الظاهر من المذهبين عدم جواز التجليل بجلد الميتة قبل دبغه, بناءً على منعهم الانتفاع بالأعيان النجسة, حيث نص فقهاء الحنفية على هذا, قال الجصاص في أحكام القرآن (1/151): "قال أصحابنا: لا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ...وقد حرم الله الميتة تحريماً مطلقاً معلقاً بعينها مؤكِّداً به حكم الحظر, فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يُخَص شيء منها بدليل يجب التسليم له", وجاء نحو هذا في الفتاوى الهندية (5/344), وأما المالكية فقد جاء في مواهب الجليل النص على المنع من الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ (1/145) قال الحطاب: "فُهم من قوله:بعد دبغه أنه لو لم يدبغ لا يجوز الانتفاع به بوجه, قال في التوضيح: قال ابن هارون: وهو المذهب".


وأما حكم التجليل به بعد الدباغ فيُخَرَّج على قولهم في طهارة الجلد بالدباغ, حيث ذهب الحنفية إلى طهارة الجلد بالدباغ وجواز الانتفاع به في سائر الانتفاعات, أما المالكية فقالوا: الجلد بعد دبغه نجس, لكن يجوز الانتفاع به في اليابسات, وتجليل الدواب بالجلود هو من الانتفاع بها في اليابسات, وعليه: فإنه يجوز الانتفاع بالجلود المدبوغة في تجليل الدواب على كلا المذهبين, والعلم عند الله تعالى.


(1) ينظر : الأم (2/462), والبيان (2/583), ونقل الاتفاق على ذلك النووي في المجموع (5/596), والآداب الشرعية, لمحمد بن مفلح(3/486).


(2) ينظر : الأم (2/462), والبيان (2/583), ونهاية المحتاج (2/239).


(3) ينظر : الآداب الشرعية, لابن مفلح (3/486).


(4) ينظر : المهذب مع المجموع (5/596), وفتح العزيز (2/345)


(5) ينظر : الانتصار (1/179), والفروع (1/357), والآداب الشرعية (3/486).


(6) ينظر : المراجع السابقة.


(1) ينظر : الأم (2/462), والتنبيه, للشيرازي ص (43), وفتح العزيز (2/345), والمجموع (5/596).


(2) بناءً على أن حكم الانتفاع بالجلد قبل الدبغ وبعده سواء. ينظر : المستوعب (1/266), والفروع (1/102), والإنصاف (1/165). 


(3) ينظر : كشاف القناع (1/343).


(4) ينظر : المهذب مع المجموع (5/596), وفتح العزيز (2/345).


(5) ينظر : حلية العلماء (2/221).


(6) نقل ابن مفلح في الفروع عن أبي المعالي عن أبي الوفاء أنه خَرَّج إلباسها (أي الدابة) جلد الميتة قبل دبغه, وبعده إذا لم يطهر على استعماله في اليابسات.  ينظر : الفروع (1/357), والآداب الشرعية (3/486).


(7)  ينظر : حلية العلماء (/221).


(1) هذا الوجه نقله النووي عن أبي حامد ولم يستدل له. ينظر : المجموع (5/598).


(2) هذا على القول بعدم جواز الانتفاع بجلد الميتة قبل دبغه مطلقاً, قال شيخ الإسلام في شرح العمدة (1/128): "فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولاً واحداً", وقدم هذا الوجه الزركشي, وقال ابن تميم: "ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ في اللباس وغيره رواية واحدة", وأطلق ابن مفلح الخلاف فقال: "ولا يطهر جلد نجس بموته بدبغه, نقله الجماعة, ويجوز استعماله في يابس على الأصح, قيل: بعد دبغه, وقيل: وقبله".ينظر : الفروع (1/102), والإنصاف (1/165).


(3) سبق تخريجه ص (105).


(4) ينظر : المهذب مع المجموع (5/ 596).


(5) ينظر : كشاف القناع (1/343), وشرح منتهى الإرادات (1/157), ومطالب أولي النهى (1/347).


(1) مراتب الإجماع ص (54).


(2) ينظر : مختصر القدوري ص (497), والمبسوط (1/363).


(3) ينظر : الاستذكار (5/294), والمنتقى شرح الموطأ (3/136), ومواهب الجليل (1/124).


(4) المدونة (1/183).


(5)  ينظر : الأم (1/29), والحاوي الكبير (1/57), والبيان (1/80), والمجموع (2/243).


(6) ينظر : المستوعب (1/114), والمغني (1/96), والمحرر في الفقه (1/39), والمبدع (1/53), والإنصاف (1/171). 


(7) ينظر ص (81) وما بعدها .


(1) ينظر : مختصر القدوري ص (46), والمبسوط (1/361), وبدائع الصنائع (1/243), والاختيار لتعليل المختار (1/23).


(2) ينظر : بداية المجتهد (2/70), والذخيرة (1/166), والقوانين الفقهية ص (29). وللمالكية تفصيل في حكم الصلاة في ما اتخذ من جلود الحمير والبغال على ثلاثة أقوال:


1- الجواز مطلقاً في السيوف وغيرها, وهو لمالك في العتبية.


2- الجواز في السيوف فقط, وهو قول ابن المواز, وابن حبيب, وعليه: فمن صلى به في غير السيوف يسيراً كان أو كثيراً أعاد.


3- كراهة استعماله مطلقاً, قيل: هذا هو الراجح الذي رجع إليه الإمام لقوله في المدونة:إن تركه أحب إلي.ينظر : المدونة (1/183), ومواهب الجليل (1/148), وحاشية الخرشي (1/168), وحاشية الدسوقي (1/56).


(3) ينظر : الحاوي الكبير (1/59), والبيان (1/69), وفتح العزيز (1/81), والمجموع (2/204).


(4) ينظر : المحرر (1/39), والإنصاف (1/163) أما الحنابلة فلهم روايات في حكم الصلاة بجلود الثعالب, وهي كما يلي: قيل: يحرم لبسه مطلقاً في الصلاة وغيرها, وقيل: لا يجوز لبسه إلا في غير الصلاة, وقيل: يباح لبسه, وتصح الصلاة فيه, وقيل: تكره الصلاة فيه. ينظر : المبدع (1/53), والإنصاف (1/173).


(5) ينظر : المحلى (1/128). 


(6) ينظر : القوانين الفقهية ص (29), ومواهب الجليل (1/146), وكفاية الطالب (1/733), وحاشية الدسوقي (1/55), والفواكه الدواني (1/387).


(1) ينظر : المستوعب (1/120), والمغني (1/89), والمحرر (1/39), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (1/161).


(2) ينظر : المراجع في الحاشيتين السابقتين.


(1) ينظر : بداية المجتهد (2/195), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (22/174).


(2) ينظر : المبسوط (1/367), وبدائع الصنائع (1/493).


(3) ينظر : الأم (2/204), والحاوي الكبير (2/254), والمجموع (4/247).


(4) ينظر : المغني (2/479), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (3/284), وكشاف القناع (1/344). 


(5) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (22/174).


(6) ينظر : المحلى (4/83).


(7) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة, باب: الصلاة على الفراش . ينظر : فتح الباري (1/492) برقم (384).


(8) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (22/174-175).


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب: الصلاة على الحصير (1/177) برقم (659), والإمام أحمد في مسنده (4/254) برقم (18252), والبيهقي في السنن الكبرى, باب: الصلاة في الجلد المدبوغ (2/420) برقم (3993), والطبراني في المعجم الكبير (20/416) برقم (999), وقال الحاكم :"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بذكر الفروة, وإنما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد في الصلاة على الحصير" وسكت عنه الذهبي. ينظر : المستدرك (1/539-540), وفي إسناده أبو عون محمد بن عبيد الله بن سعيد الثقفي عن أبيه عن المغيرة, وأبو عون تابعي وثقه أبو زرعة, وأبو حاتم الرازي, والعجلي, وابن حجر وغيرهم. ينظر : الجرح والتعديل (8/1), ومعرفة الثقات, للعجلي (2/247), وتقريب التهذيب ص (494), وأما أبوه عبيد الله بن سعيد الثقفي فقال فيه أبو حاتم الرازي: مجهول, وقال العراقي:"هذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة". ينظر : الجرح والتعديل (5/316), ومختصر سنن أبي داود (1/331), ونيل الأوطار (2/130), وضعف الحديث الألباني, ينظر : ضعيف سنن أبي داود ص (61).


(2) ينظر : عون المعبود (2/254).


(3) جاء في مصنف ابن أبي شيبة (1/438): "أن جابر بن زيد كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان, ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض".


وجابر هو: أبو الشعثاء, جابر بن زيد الأزدي, عالم البصرة في زمانه, من كبار تلامذة ابن عباس, حدث عنه عمرو بن دينار, وأيوب السختياني, وقتادة وآخرون, كان من المجتهدين في العبادة, توفي سنة 93هـ. ينظر : سير أعلام النبلاء (4/481).


(4) ينظر : المدونة (1/170), والمنتقى شرح الموطأ (1/19), والذخيرة (2/197), والقوانين الفقهية ص (45).


(5)  ينظر : المراجع السابقة.


(6) أخرجه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر, باب: التماس ليلة القدر في السبع الأواخر . ينظر : فتح الباري (4/256) برقم (2015).


(7) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة, باب: الصلاة على الحصير . ينظر : فتح الباري (1/488) برقم (380).


(1) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (22/174), وزاد المعاد (1/232).


(2) ينظر : الذخيرة (2/197).


(3) ينظر : الذخيرة (2/197), ومواهب الجليل (2/255).


(4) ينظر : مواهب الجليل (2/255).


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز, باب: في الشهيد يغسل (3/195) برقم (3134), وابن ماجه في كتاب الجنائز, باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (2/227) برقم (1515), والإمام أحمد (1/247) برقم (2217), والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنائز, باب: من استحب أن يكفن في ثيابه التي قتل فيها بعد أن ينزع عنه الحديد والجلود وما لم يكن من عامة لبوس الناس (4/14) برقم (6603), وفي إسناده ضعف؛ لأنه من رواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير, وهو مما حدث به عطاء بعد الأخلاط, وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي وقد تكلم فيه جماعة. ينظر : التلخيص الحبير (2/118), ونصب الراية (2/307), وعون المعبود (8/283).


(2) ينظر : الإنصاف (6/116), وكشاف القناع (2/124), ومطالب أولي النهى (1/861). 


(3) الأم (2/596).


(4) نقل الإجماع على ذلك النووي عليه رحمة الله في المجموع (6/363).


(5) ينظر : بدائع الصنائع (2/73), والاختيار لتعليل المختار (1/128).


(6) ينظر : المجموع (6/636).


(7) ينظر : المغني (3/471), وكشاف القناع(2/117).       


(1) سبق تخريجه في ص (170).


(2) ينظر : الاختيار لتعليل المختار (1/128), وكشاف القناع (2/124), ومطالب أولي النهى (1/862).


(3) ينظر : بدائع الصنائع (2/73), والاختيار لتعليل المختار (1/128), والمجموع (6/356), والمغني (3/471) .


(4) ينظر : بدائع الصنائع (2/73).


(5) ينظر : المدونة (1/258), والتاج والإكليل (3/69).


(6) سبق تخريجه ص (170).


(7) ينظر : المغني (3/471).


(1) ينظر : المبسوط (3/72), والاختيار لتعليل المختار (1/172), والبحر الرائق (2/303), والتاج والإكليل (3/348), والفواكه الدواني (1/314), وبلغة السالك (1/699), وهذا عند المالكية إن لم يجد طعم الدهن في حلقه, أما لو وجد طعم الدهن في حلقه فإن عليه القضاء, وينظر : الأم ( 3/254), والمجموع (7/518), والفروع (3/46), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (25/267), والمحلى (4/336).


(2) ينظر : مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد العاشر (2/114) قرار رقم (93), بتاريخ 23-28/صفر/1418 هـ.


(3) ينظر : التوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الدار البيضاء في الفترة من 9-2/صفر/1418هـ على موقع المنظمة (www.islamset.com).


(4) ينظر : مفطرات الصيام المعاصرة, للدكتور: أحمد الخليل ص (68).


(5) متفق عليه, فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم, باب: الصائم يصبح جنباً. ينظر فتح الباري (4/143) برقم (1926), ومسلم في كتاب الصيام, باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (7/2584).


(1) ينظر : الاختيار لتعليل المختار (1/172), وحاشية ابن عابدين (3/421), وأسنى المطالب (1/416), ومغني المحتاج (2/156), والفروع (3/46). 


(2) ينظر : موسوعة جسم الإنسان, لمحمد الراوي ص (295), وبحث د/ محمد جبر الألفي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في عددها العاشر بعنوان: مفطرات الصائم (2/96).


(3) ينظر : البحر الرائق (2/303).


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج, باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب. ينظر : فتح الباري (3/401) برقم (1542), ومسلم في كتاب الحج, باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة, وما لا يباح, وبيان تحريم الطيب عليه. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (8/313) برقم (2783). 


(2) ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (8/314), ومغني المحتاج (2/292).


(3) نقل الإجماع النووي في المجموع (5/597).


(4) ينظر : الذخيرة (3/303), والتاج والإكليل (4/205).


(5) ص (112).


(1) ينظر: أحكام القرآن, للجصاص (1/164)، وبدائع الصنائع (4/333)، والجوهرة النيرة (1/220), ونسب الماوردي في الحاوي (1/65)، والعمراني في البيان (1/72) القول بجواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ لأبي حنيفة، ورده العيني في البناية (1/366)، وابن نجيم في البحر الرائق (1/112) وذكرا أن هذا سهو، وأن مذهب أبي حنيفة عدم جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ.


(2) ينظر: الكافي، لابن عبد البر ص (328)، والجامع لأحكام القرآن (10/103)، ومواهب الجليل (6/61)، والفواكه الدواني (1/387). 


(3) ينظر: الأم (7/588)، والحاوي الكبير (1/65)، والبيان (1/72)، والمجموع (2/221).


(4) ينظر: المستوعب (1/575)، والمغني (6/363)، والشرح الكبير (1/170)، وشرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/128)، وكشاف القناع (1/61).


(5) أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام. ينظر: فتح الباري (4/424) برقم (2236)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (11/8) برقم (4024). 


(1) ينظر : أحكام القرآن، للجصاص (1/164)، وشرح النووي على صحيح مسلم (11/11)، والممتع (3/20)، والمبدع (4/14).


(2) سبق تخريجه ص (104)


(3) ينظر : البيان (1/73).


(4) سبق تخريجه ص (105).


(5) ينظر : أحكام القرآن، للجصاص (1/164)، والبيان (1/72).


(1) ينظر: بدائع الصنائع (4/333), والحاوي الكبير (1/65)، والمجموع (2/221)، والمغني (1/95)، والشرح الكبير, لابن أبي عمر (1/170).


(2) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (1/164)، والتمهيد (4/156)، وعمدة القاري (9/90). 


(3) ذكر ذلك ابن حجر في الفتح، وقد أورد البخاري هذا الحديث تحت قوله: باب: في جلود الميتة قبل أن تدبغ، قال ابن حجر: "وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه ومالا فلا". ينظر: فتح الباري (4/413).  


(4) نقلها عنه ابن عبد الحكم, وذكرها ابن عبد البر في الكافي ص (328)، وأنكرها وقال: "والرواية في جواز ذلك غلط ومنكر"، ونقل في التمهيد (4/156) عن ابن خويز منداد قوله: "والظاهر من مذهب مالك غير ما حكاه ابن عبد الحكم".


(5) هو: محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني البغدادي، ولد سنة 432هـ، وتفقه على القاضي أبي يعلى، كان من أئمة الحنابلة ومصنفيهم، وله شِعر حسن، من مؤلفاته: الهداية, والانتصار, وأصول الفقه، توفي سنة 510هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (19/348), والبداية والنهاية (12/672).


(6) ينظر: الفروع (1/104)، والإنصاف (11/48).


(7) سبق تخريجه ص (104).


(8) ينظر : أحكام القرآن، للجصاص (1/146)، وفتح الباري (4/413).


(9) ينظر : ص (106) من هذا البحث.


(1) ينظر : أحكام القرآن, للجصاص (1/146).


(2) ينظر : الحاوي الكبير (1/65), والمجموع (2/221).


(3) ينظر : المراجع السابقة.


(1) (4/333).


(2) (6/61).


(3) زاد المعاد (5/758).


(4) ينظر: بدائع الصنائع (4/332)، والبحر الرائق (1/112)، والفتاوى الهندية (3/115).


(5) ينظر: الكافي، لابن عبد البر ص (328)، ومواهب الجليل (6/61). 


(6) ينظر: الحاوي الكبير (1/65)، والبيان (1/73)، والمجموع (2/221)، وأسنى المطالب (1/18).


(7) ينظر: المستوعب (1/575)، والمغني (1/95)، وشرح العمدة (1/128)، والفروع (1/104), والإنصاف (1/172).


(8) ينظر: بدائع الصنائع (4/332)، والبيان (1/73)، وزاد المعاد (5/757).


(1) ينظر: بدائع الصنائع (4/333)، والمجموع (2/221).


(2) ينظر: الحاوي الكبير (1/65)، والبيان (1/73)، والمغني (1/95)، وزاد المعاد (5/757).


(3) الحاوي الكبير (1/65).


(4) ينظر: المدونة (3/199), والشرح الصغير مع بلغة السالك (3/22)، ومواهب الجليل (1/61)، وحاشية الدسوقي (3/10).


(5) ينظر: الحاوي الكبير (1/65)، والبيان (1/73)، والمجموع (2/221).


(6) ينظر: المستوعب (1/575)، والفروع (1/104)، وكشاف القناع (1/61).


(7) سورة المائدة، آية: (3).


(8) ينظر: الحاوي الكبير (1/65)، وزاد المعاد (5/757)، وكشاف القناع (1/61).


(9) ينظر: الحاوي الكبير (1/65).


(1) ينظر : البيان (1/73)، والمجموع (2/221).


(2) ينظر : جلد الحيوان وما يتعلق به من أحكام في الفقه الإسلامي, للشيخ/ صلاح البدير ص (136).


(3) ينظر: الحاوي الكبير (1/65).


(4) ينظر: المرجع السابق .


(1) ينظر : بدائع الصنائع (4/332).


(2) ينظر : مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه (2/182).


(3) ينظر : مسألة: أثر الذكاة في تطهير الجلد ص (80-87), ومسألة: أثر الدباغ في تطهير الجلد ص (119-138). 


(4) (3/115).


(5) الأم (4/237), وهذا على قول الشافعي بطهارة جميع الجلود بالدباغ عدا جلد الكلب والخنزير.


(6) (6/363).


(1) ينظر: بدائع الصنائع (4/225)، والاختيار لتعليل المختار (5/25)، والمدونة (1/548)، والكافي، لابن عبد البر ص (177)، وبداية المجتهد (4/95)، والبيان (4/460)، وفتح العزيز (12/113)، والمجموع (9/467)، وأسنى المطالب (1/546)، والمستوعب (1/564)، والمغني (13/383)، والمحرر (1/387)، والمبدع (3/262)، والإنصاف (9/348). وقد فرق فقهاء الشافعية والحنابلة في جواز الانتفاع بين أضحية التطوع والأضحية الواجبة، فذهبوا إلى جواز الانتفاع بجلد أضحية التطوع، أما الأضحية الواجبة فيجب التصدق بجلدها ولا ينتفع به. ينظر: المجموع (9/468)، ومغني المحتاج (6/136)، والفروع (3/555)، والإنصاف (9/385). 


(2) دفَّ: أصله من الدفيف، وهو سير لين ليس بالشديد، يقال: دَفَّ يَدِفُ دَفيفاً، والدَّافة: قوم من الأعراب يردون المصر، والمراد بها هنا: قوم قدموا المدينة عند الأضحى فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي لينتفع بها هؤلاء. ينظر: النهاية في غريب الأثر (2/124)، وغريب الحديث، لابن سلام (3/390)، وغريب الحديث، لابن قتيبة (2/569). 


(3) حضرة: بفتح الحاء وضمها وكسرها، والضاد ساكنة فيها كلها، وحكي فتحها وهو ضعيف، والمراد: في وقت وحين الأضحى. ينظر: التمهيد (17/208)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (13/132).


(4) يجملون: بفتح الياء مع كسر الميم وضمها، ويقال: بضم الياء مع كسر الميم، وجملت الدهن وأجملته إذا أذبته واستخرجت دهنه. ينظر: النهاية في غريب الأثر (1/298)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (13/132).


(1) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. ينظر: شرح صحيح مسلم، للنووي (13/132) برقم (5076)، ومالك في موطئه (2/484) برقم (1030)، وأبو داود في كتاب الأضاحي، باب: في حبس لحوم الأضاحي (3/99) برقم (2812)، والنسائي في كتاب الضحايا، باب: الادخار في الأضاحي (7/270) برقم (4443).


(2) ينظر: المهذب مع المجموع (9/467)، وأسنى المطالب (1/546)، ومغني المحتاج (6/136).


(3) هو: قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأوسي، أخو أبو سعيد الخدري لأمه، يكنى أبا عمرو، وقيل أبو عمر، وقيل أبو عبد الله، من فضلاء الصحابة، شهد بدراً والمشاهد كلها، أصيبت عينه يوم أحد وسالت على خده، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أصح عينيه، حمل راية بني ظفر يوم الفتح، توفي سنة 23، وقيل 24 هـ، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ينظر: الاستيعاب (3/1274)، والإصابة (5/416).  


(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/15) برقم (16256)، وقال في مجمع الزوائد (4/26):"رواه أحمد, وهو مرسل صحيح الإسناد", وذكره ابن حجر في الفتح وسكت عنه, ولم يتعقبه، مع جري عادته بتعقب ما فيه ضعف. ينظر: فتح الباري (3/557), ونيل الأوطار (5/136), وضعف إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط حيث قال:"أسانيده ضعيفة, وهي ثلاثة: الأول: ضعيف لإعضاله, فإن ابن جريج يروي عن التابعين, والثاني: إسناده منقطع, لأن زبيدا - وهو الرجل المبهم - لم يلق أحداً من الصحابة, والثالث: أبا الزبير, وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي مدلس وقد عنعن".


(5) ينظر: نيل الأوطار (5/137)، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم (4/236).


(1) استدل به الفقهاء بهذا اللفظ، ينظر: بدائع الصنائع (4/225)، والاختيار لتعليل المختار (5/25)، والجوهرة النيرة (2/190)، والمحلى (6/52).


ولم أجده هكذا في كتب الحديث، وإنما أخرج ابن ماجه عن عائشة أنها قالت:"أتعجز إحداكن أن تتخذ كل عام من جلد أضحيتها سقاء؟...".


أخرجه ابن ماجه في كتاب الأشربة، باب: نبيذ الجر (4/74) برقم (3407)، والإمام أحمد في مسنده (6/99) برقم (24720), وابن أبي شيبة في مصنفه (5/79) برقم (23871)، وعبد الرزاق في مصنفه (9/210) برقم (16964)، وقال في مصباح الزجاجة (4/43): "هذا إسناد حسن ، وسويد مختلف فيه".


(2)هو: علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، أبو شبل، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وروى عن جمع من الصحابة، وروى عنه خلق من التابعين، وكان من أكابر أصحاب ابن مسعود وعلمائهم، وكان يشبه به، ورد المدائن في صحبة علي وشهد حرب الخوارج بالنهروان، توفي سنة 62هـ، ينظر: الإصابة (5/136)، وتاريخ بغداد (12/296) ، والبداية والنهاية (8/217).  


(3) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الوادعي، يكنى بأبي عائشة، سُرِق وهو صغير ثم وُجد فسمي مسروقاً، وأسلم أبوه الأجدع، ولقي مسروق عمر فسأله عن اسمه، فقال: مسروق بن الأجدع، فقال عمر: الأجدع شيطان، أنت مسروق بن عبد الرحمن فثبت ذلك عليه، من كبار فقهاء الكوفة، ومن ثقات التابعين، صلى خلف أبي بكر، وحدث عن عمر وعلي، توفي سنة 63هـ، وقيل 64هـ وهو قول الجمهور. ينظر: الإصابة (6/291)، وتذكرة الحفاظ, للذهبي(1/49)، وصفة الصفوة (3/24). 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/441).


(5) ينظر: بدائع الصنائع (4/225)، والجوهرة النيرة (2/190)، والبيان (4/460)، والمغني (13/383)، والمبدع (3/262)، وكشاف القناع (3/12)، وشرح منتهى الإرادات (1/607).


(1) الجِراب: بالكسر وعاء من جلد الشاة لا يُوعي فيه إلا يابس، والجمع أَجْرِبة وجُرُبٌ وجُرْب. ينظر: لسان العرب (1/261).  


(2) المُنْخُل: بضم الميم والخاء، وقد تفتح خاؤه (المُنْخَل) ما يُنخل به، وهو من النوادر التي وردت بالضم، والقياس الكسر؛ لأنه اسم آلة. ينظر: القاموس المحيط ص (979)، المصباح المنير ص (354). 


(3) ينظر: بداية المجتهد (4/95)، والأم (5/585)، ومختصر المزني ص (375).


(1) ينظر: المبسوط (12/19)، وبدائع الصنائع (4/225)، والاختيار (5/25)، والهداية مع فتح القدير (9/532). وإن باعه بما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه نفذ البيع مع الكراهية عند أبي حنيفة ومحمد؛ لقيام الملك والقدرة على التسليم، وعند أبي يوسف البيع باطل ويتصدق بثمنه. ينظر: بدائع الصنائع (4/522)، ومجمع الأنهر (2/522)، والفتاوى الهندية (5/301). 


(2) ينظر: المستوعب (1/564)، والفروع (3/555)، والمبدع (3/262)، والإنصاف (9/386).


(3) هو: أبو عمران, إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي, ونسبته إلى النخع بفتح النون, وهي قبيلة كبيرة باليمن, تابعي دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبي, ولم يثبت له منها سماع, فقيه العراق, وكان بصيراً بعلم ابن مسعود, واسع الرواية, توفي سنة ست وقيل خمس وتسعين للهجرة. ينظر : وفيات الأعيان (1/25), وسير أعلام النبلاء (4/520).


(4) ينظر: الحاوي الكبير (15/120)، والبيان (4/459)، والمجموع (9/466)، والمغني (13/382).


(5) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: يتصدق بجلود الهدي. ينظر: فتح الباري (3/556) برقم (1717)، ومسلم في كتاب الحج، باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (9/69)، برقم (3167).  


(6) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (3/351)، والمبسوط (12/19)، وبدائع الصنائع (4/225) .


(1) أخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب التفسير وصححه، ينظر: المستدرك (3/149)، والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الضحايا (9/294) برقم (19015) وفي إسناده عبد الله بن عياش, وقد خرج له مسلم, وضعفه الذهبي. ينظر: المستدرك (3/149)، ونصب الراية (4/218)، وفيض القدير, للمناوي (6/93), وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/222): "وإن روى له مسلم فإنما روى له في المتابعات والشواهد، وقد ضعفه أبو داود, والنسائي، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات", وقال ابن حجر في تقريب التهذيب ص (317): "عبد الله بن عياش ... صدوق يغلط".


(2) ينظر : الهداية مع فتح القدير (9/532)، وتبين الحقائق (6/9)، ومجمع الأنهر (2/522).


(3) ينظر : تكملة فتح القدير (9/533).


(4) ينظر : القواعد, لابن رجب ص (314).


(5) ينظر : المبسوط (12/19), وبدائع الصنائع (4/225), والهداية مع فتح القدير (9/532), وتبيين الحقائق (6/9), والقواعد ص (314), والإنصاف (9/386).


(1) ينظر : المحلى (6/52).


(2) ينظر: المغني (13/382).


(3) ينظر: المرجع السابق.


(4) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (13/91)، وبداية المجتهد (4/95)، والذخيرة (4/156)، والقوانين الفقهية ص (156) ، وحاشية الخرشي (3/403).


(5) ينظر: الأم (5/585)، والحاوي الكبير (15/120)، والبيان (4/459)، وفتح العزيز (12/113)، والمجموع (9/465).


(6) هذا هو الصحيح من المذهب وعليه الأكثر, وهناك روايات أخرى عن الإمام أحمد, فقيل: يجوز بيعه, ويتصدق بثمنه, وعنه: يجوز بيعه, ويشتري بثمنه أضحية أخرى, وعنه: يكره, وعنه: يحرم بيع جلد الشاة, ويجوز بيع جلد الإبل والبقر بدراهم ويتصدق بها, واختاره الخلال. ينظر: المستوعب (1/564), والمغني (13/382)، والفروع (3/555), والمبدع (3/262)، والإنصاف (9/386).


(7) ينظر: المحلى (6/51).


(8) سبق تخريجه ص (190).


(1) ينظر: المبسوط (12/19)، وبدائع الصنائع (4/225)، والحاوي الكبير (15/120)، والبيان (4/460)، وفتح الباري (3/556)، ونيل الأوطار (5/137).


(2) سبق تخريجه ص (187).


(3) ينظر: الأم (3/585)، ومختصر المزني ص (375)، والمحلى (6/53).


(4) سبق تخريجه ص (187).


(5) ينظر: المبدع (3/262)، وكشاف القناع (3/12)، ونيل الأوطار (5/137).


(1) تقدم تخريجه ص (191).


(2) ينظر : الحاوي الكبير (15/120)، ومغني المحتاج (6/136)، ونهاية المحتاج (8/120).


(3) ينظر : التيسير بشرح الجامع الصغير, للمناوي (2/407).


(4) ينظر: الذخيرة (4/157)، وحاشية الخرشي (3/403)، والبيان (4/459)، والمغني (13/382)، وكشاف القناع (3/12).


(5) المغني (13/382)، والشرح الكبير (9/385)، والمبدع (3/262).


(6) ينظر : الحاوي الكبير (15/120)، والمجموع (9/465)، وفتح الباري (3/556)، ونهاية المحتاج (8/120)، ونيل الأوطار (5/137).


(7) ينظر : بداية المجتهد (4/95)، والقوانين الفقهية ص (156)، والحاوي الكبير (15/120)، والبيان (4/459).


(8) ينظر : فتح الباري (3/556)، وعمدة القاري (10/53).


(9) قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، فيستحب التشريك فيه كالانتفاع باللحم. ينظر: فتح العزيز (12/113)، والمجموع (9/465).  


(1) ينظر : فتح الباري (3/556)، وعمدة القاري (10/53).


(2) ينظر : فتح الباري (3/556)، وعمدة القاري (10/53)، والذخيرة (4/157)، وحاشية الخرشي (3/403).


(3) ينظر : الحاوي الكبير (15/120).


(1) (4/390).


(2) (1/548).


(3) (2/526).


(3) ينظر: المدونة (1/554)، والمنتقى شرح الموطأ (3/103)، وبداية المجتهد (4/155)، والذخيرة (4/163)، والقوانين الفقهية ص (157).


(4) ينظر: المجموع (9/485)، وأسنى المطالب (1/548)، ومغني المحتاج (6/139).


(5) ينظر: المستوعب (1/565)، والمغني ( 13/401)، والمحرر (1/388)، والفروع (3/565).


(6) ينظر: بداية المجتهد (4/155)، والذخيرة (4/163)، ومواهب الجليل (4/394)، والمجموع (9/485)، وتحفة المحتاج، للهيتمي (9/371)، ومغني المحتاج (6/139)، والمغني (13/401)، والشرح الكبير (9/446).


(1) وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا حيث قال في العقيقة: "يباع الجلد والرأس والسقط، ويتصدق به", ومنع في الأضحية من البيع، وهو أقيس في مذهبه.


قال أبو الخطاب في الهداية (1/133): "يحتمل أن ينقل حكم أحد المسألتين إلى الأخرى، فيكون في المسألتين روايتان"، ومن الحنابلة من قصر المسألة على ما نُقل فيها، وفرق بين الأضحية والعقيقة، والتفرقة أشهر وأظهر.


ينظر : المستوعب (1/565)، والمغني (13/401)، والمحرر (1/388)، والفروع (3/565)، والإنصاف (9/446).


(2) ينظر : المستوعب (1/565)، والمغني (13/401)، والشرح الكبير (9/446)، وكشاف القناع (3/33)، وشرح منتهى الإرادات (1/616).


(1) ينظر : الإجماع ص (52), وتبيين الحقائق (4/50), وحاشية ابن عابدين (7/261), وبداية المجتهد (4/483), والمهذب مع المجموع (10/347), والمغني (6/358).


(2) سبق تخريجه ص (178).


(3) (1/552).


(1) ينظر: بدائع الصنائع (4/336)، والجوهرة النيرة (1/220)، وفتح القدير (7/111)، والبحر الرائق (6/187)، وللحنفية في حكم بيع القرد والفيل لمنفعة الجلد روايتان: الجواز وعدمه.


(2) ينظر: المدونة (1/552)، والتاج والإكليل ومواهب الجليل (6/71)، وحاشية الخرشي (5/281)، وحاشية الدسوقي (3/11).


(3) ينظر: الوسيط (3/20)، وفتح العزيز (4/29)، والمجموع (10/369).


(4) هو: حسين بن محمد بن أحمد، أبو علي المروذي، شيخ الشافعية بخراسان، كان يلقب بحبر الأمة، من مصنفاته: التعليقة المشهورة، والفتاوى، توفي في محرم سنة 462هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (18/260), وطبقات الشافعية (1/245). 


(5) ينظر: بدائع الصنائع (4/336)، والجوهرة النيرة (1/220)، والبحر الرائق (6/187)، وحاشية ابن عابدين (7/506).


(6) هو: محمد بن علي بن محمد الحصني, المعروف بعلاء الدين الحصكفي, ونسبة الحصكفي إلى حصن كيفا, بلدة في ديار بكر, فقيه, نحوي, مفسر, من مؤلفاته: الدر المختار في شرح تنوير الأبصار, وشرح قطر الندى في النحو, وتعليقه على صحيح البخاري, توفي رحمه الله سنة 1088هـ. ينظر : معجم المؤلفين (3/543).


(7)  (7/261), وينظر : مجمع الأنهر (2/108).


(8) ينظر: فتح العزيز (4/29)، والمجموع (10/369).


(9) ينظر: المجموع (10/369).


(1) ينظر: البيان (5/56)، والمجموع (10/369).


(2) ينظر: البيان (5/56)، وفتح العزيز (4/28)، والمجموع (10/369).


(3) ينظر: المستوعب (1/574)، والمغني (6/359)، والإنصاف (11/31).


(4) ينظر: المراجع السابقة في حاشية (2) و (3).


(1) ينظر: المبسوط (13/23)، وبدائع الصنائع (4/387)، والهداية مع فتح القدير (6/270)، وتبيين الحقائق (4/58).


(2) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (4/165)، الكافي، لابن عبد البر ص (331)، وشرح ميارة (3/316). 


(3) ينظر: الأم (4/169)، والحاوي الكبير (5/203)، والبيان (5/124).


(4) ينظر: الإنصاف (11/125).


(5) ينظر : المحلى (7/299).


(6) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (10/437) برقم (3890).


(7) أخرج الحديث مع زيادته أبو داود في كتاب البيوع، باب: في المخابرة (3/262) برقم (3405)، والترمذي وصححه في كتاب البيوع، باب: ما جاء في النهي عن الثنيا (3/585) برقم (1290)، والنسائي في كتاب البيوع، باب: النهي عن الثنيا حتى تعلم (7/341) برقم (4647)، وابن حبان في صحيحه في كتاب البيوع (11/345) برقم (4971)، وحسن هذه الزيادة: "إلا أن تعلم" ابن الملقن في البدر المنير (6/458)، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (5/315)، والنووي في شرحه على صحيح مسلم (10/437)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/653).


(8) ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (10/437)، وعون المعبود (9/194)، وتحفة الأحوذي (4/426).


(1) الشرح الممتع (8/180).


(2) ينظر : بدائع الصنائع (4/387)، والعناية شرح الهداية (6/292)، والبيان (5/124).


(3) ينظر : المغني (6/175)، والشرح الكبير (11/126)، والمبدع (4/31) .


(4) ينظر : شرح منتهى الإرادات (2/17)، والفروع (4/28)، والإنصاف (11/126).


(5) ينظر : المحلى (7/300).


(6) ينظر : المدونة (3/315)، والكافي، لابن عبد البرص (331)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (6/97)، وحاشية الخرشي (5/299). 


(1) السَلَبُ من البهيمة: إهابها، وأكرعها، وبطنها. ينظر: القاموس المحيط ص (104)، ولسان العرب (1/472).


(2) أخرجه أبو داود في المراسيل في كتاب البيوع، باب: ما جاء في التجارة ص (133)، وفي إسناده موسى بن شيبة، قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/66): "ولا يعرف لموسى بن شيبة هذا حال".


(3) ينظر: المدونة (3/315)، والمنتقى شرح الموطأ (4/163)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (6/97)، وحاشية الخرشي (5/299)، ومنح الجليل (4/473).


(4) ينظر : بيان الوهم والإيهام (3/66), والمحلى (7/303).


(5) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (4/165)، والكافي، لابن عبد البر ص (331)، وشرح ميارة (1/316), ومنح الجليل (4/473).


(6) ينظر : المستوعب (1/632)، والمغني (6/174)، والمحرر (1/433)، والمبدع (4/31)، والإنصاف (11/125). وعليه: فإن امتنع المشتري من الذبح لم يجبر عليه, وله جلد مثله, أو قيمة الجلد عند الإمام مالك, ويلزمه قيمة ذلك على التقريب, على الصحيح من مذهب الحنابلة, وقيل: يجبر, وهو احتمال في الرعاية, ويتوجه أنه متى لم يذبحه يكون للمشتري الفسخ, وإلا فقيمته. ينظر: المدونة (3/316), والفروع (4/28), والإنصاف (11/125). 


(7) سبق تخريجه ص (201).


(8) ينظر: المغني (6/175)، والشرح الكبير (11/125).


(1) سبق تخريجه ص (203).


(2) ينظر: كشاف القناع (3/197).


(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناده عن جابر عن الشعبي عن زيد بن ثابت أن رجلاً باع بقرة واشترط رأسها ثم بدا له فأمسكها, فقضى زيد بن ثابت بشروى رأسها, ينظر : كتاب البيوع, باب: الدابة تباع ويشترط بعضها (8/195) برقم (14851). 


(4) ينظر: المغني (6/175)، والشرح الكبير (11/126)، والمبدع (1/34).


(1) فتح القدير (6/378)، والبحر الرائق (6/81)، والفتاوى الهندية (3/129).


(2) ينظر: روضة الطالبين, للنووي(3/373).


(3) ينظر: المغني (6/174)، والفروع (4/28)، والإنصاف (11/125)، وكشاف القناع (3/197).


(4) لما رواه ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر", الحديث أخرجه الدارقطني في سننه (3/14-15) مرفوعاً وموقوفاً, والبيهقي في السنن الكبرى مرفوعاً وموقوفاً (5/340), وأخرجه الطبراني في الأوسط (4/101-102) مرفوعاً من طريق عمر بن فروخ وقال: "لا يروى ذكر الصوف واللبن إلا بهذا الإسناد عنه صلى الله عليه وسلم", وقال البيهقي في السنن الكبرى (5/340) :"تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي", ونقل الذهبي رحمه الله توثيق عمر بن فروخ عن أبي داود, وابن معين, وأبي حاتم.


وصحح الأثر موقوفاً على ابن عباس النووي في المجموع(10/486) وقال: "هذا الأثر عن ابن عباس صحيح, رواه الدارقطني والبيهقي, وروياه عنه مرفوعاً بإسناد ضعيف", وقال البيهقي بعد أن ساق الرواية الموقوفة: "هذا هو المحفوظ", ورواه  مرسلاً أبو داود في مراسيله ص (168), والدارقطني في سننه (3/15) عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم, ولم يذكر ابن عباس. ينظر: التلخيص الحبير (3/14), ونصب الراية (4/11-12). 


(5) ينظر: كشاف القناع (3/197).


(1) ينظر: أسنى المطالب (2/20)، وحاشية الجمل (3/43)


(2) ينظر: مختصر اختلاف العلماء، للطحاوي (3/81)، وفتح القدير (6/378)، والبحر الرائق (6/81)، والعناية شرح الهداية (6/413)، وحاشية ابن عابدين (7/253).


(3) ينظر: حاشية الخرشي (7/221)، والفواكه الدواني (1/387) وجاء في مواهب الجليل (7/506): "قال في التوضيح : خليل: قد تقدم في بيع الجلود على ظهور الخرفان في البيوع ستة أقوال فينبغي أن تأتي هنا".


(4) ينظر: حاشية العدوي مع حاشية الخرشي (7/221) .


(1)ذهب الحنفية إلى جواز بيع الغائب وصف أو لا، وأثبتوا للمشتري خيار الرؤية. ينظر: المبسوط (13/82)، وبدائع الصنائع (4/571)، والاختيار لتعليل المختار (2/18). 


(2) ينظر: المنتقى شرح الموطأ (4/286)، ومواهب الجليل (6/100)، وحاشية الخرشي (5/315)، وحاشية الدسوقي (3/26).


(3) ينظر : الحاوي الكبير (5/18)، والبيان (5/83)، وفتح العزيز (4/56).


(4) ينظر : المستوعب (1/695), والمغني (6/391), والمحرر (1/484).


(5) ينظر : المغني (6/33)، والشرح الكبير (11/100).


(6) ينظر : البيان (5/83)، والمبدع (4/24).


(1) المبدع (4/24).


(2)ينظر: الحاوي الكبير (5/18)، والبيان (5/83)، وفتح العزيز (4/56). 


(3) ينظر: المغني (6/391), والمبدع (4/172), والإنصاف (12/226)   .


(4) أخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (10/396) برقم (3787).


(5) ينظر: الحاوي الكبير (5/16).


(6) ينظر: المحلى (7/218).


(7) ينظر: المغني (6/33)، والشرح الكبير (11/100)، والمبدع (4/26).


(1) ينظر: المغني (6/33)، والشرح الكبير (11/100).


(2) ينظر: الفروق (3/396)، وحاشية الخرشي (5/316)، والفواكه الدواني (2/96)، والمستوعب (1/581)، والمغني (6/33)، والمبدع (4/24)، وكشاف القناع (3/188)، وزاد المالكية شرطان آخران لصحة بيع الغائب الموصوف هما: أن لا يكون المبيع قريباً جداً تمكن رؤيته من غير مشقة، فإنه عدول عن اليقين إلى توقع الغرر، وأن لا يكون بعيداً جداً لتوقع تغيره قبل التسليم، وقد يتعذر تسليمه . ينظر: المنتقى شرح الموطأ (4/287)، والفروق (3/396)، وحاشية الخرشي (5/316). 


(3) (6/33).


(1) واختلفوا في هذه العلة على أقوال: فذهب الحنفية إلى أن العلة فيما سوى الذهب والفضة هي القدر مع الجنس, ويراد بالقدر عندهم: الكيل فيما يكال, والوزن فيما يوزن, والجلود مما يباع بالوزن عندهم فيجري فيها الربا, وذهب المالكية إلى أن العلة هي الاقتيات والادخار, وذكروا أن الجلد كاللحم إذا كان مأكولاً, فلا يجوز باللحم, ولا بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل, وأما الشافعية فلم قولان: القديم وهو رواية عن الإمام أحمد أن العلة كونه مطعوم جنس, وفي الجديد والأظهر عندهم أن علة الربا فيما سوى الذهب والفضة هي الطعم, وذكر السبكي في تكملة المجموع(11/200): أن الجلد الذي يؤكل كجلد السميط ربوي, وروي عن الإمام أحمد ثلاث روايات في العلة الربوية في الأعيان الأربعة, إحداها: نحو قول الشافعي في القديم, والثانية: كونها مكيل جنس, والثالثة: كونها مطعوم جنس مكيلاً أو موزوناً. ينظر : المبسوط (12/132), والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (6/206), وفتح العزيز (4/72), والمغني (6/55-56).


(2) اللحم من الأجناس الربوية في المذاهب الأربعة, فهو جنس ربوي عند الحنفية؛ لأن العلة عندهم هي القدر مع الجنس, ولحم الحيوان مما يكال أو يوزن, وهو مقتات ومدخر عند المالكية, ومطعوم عند الشافعية, وهو من المطعومات التي تكال أو توزن فيجري فيه الربا عند الحنابلة. ينظر : تبيين الحقائق (4/91), والمدونة (3/147), والحاوي الكبير (5/154), والإنصاف (12/32).


(4) ينظر : بدائع الصنائع (4/411), وفتح القدير (7/35).


(5) العلة في الربا عند الشافعية في الأظهر هي الطعم, فقالوا: لا يجري الربا في الجلد إذا غلظ وخشن وكان مما لا يؤكل عادة, وهو ربوي إن كان يؤكل عادة. ينظر : الحاوي الكبير (5/156), وروضة الطالبين (3/393), وأسنى المطالب (2/28), ومغني المحتاج (2/365).


(6) ينظر : الإنصاف (12/36), وكشاف القناع (3/296), وكشف المخدرات (1/302).


(1) ينظر : كشاف القناع (3/296), وحاشية الروض المربع, لابن قاسم (4/502).


(2) ينظر : فتح القدير (7/35), وحاشية ابن عابدين (7/436).


(3) ينظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل (6/205), وحاشية الخرشي (5/362), وحاشية الدسوقي (3/49).


(4) ينظر : الإنصاف (12/37).


(5) ينظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل (6/205), ومنح الجليل (5/9).


(6) ولم يذكر - رحمه الله - الجلد , ينظر : الشرح الممتع (8/402).


(1) ينظر : لسان العرب (12/295), والمصباح المنير ص (172).


(2) ينظر : المبسوط (12/146), وفتح القدير (7/66), وشرح حدود ابن عرفة ص (291), وحاشية الخرشي (6/61), وأسنى المطالب (3/52), ومغني المحتاج (3/3).


(3) الإنصاف (12/217), وكشاف القناع (3/336).


(4) ينظر : المبسوط (12/155), وبدائع الصنائع (4/442), والاختيار لتعليل المختار (2/44).


(5) ينظر : الأم (4/256), ومختصر المزني ص (129).


(6) ينظر : المغني (6/391), والفروع (4/173), والمبدع (4/172), والإنصاف (12/226), وكشاف القناع (3/338).


(1) ينظر : المبسوط (12/155), وبدائع الصنائع (4/442), والاختيار لتعليل المختار (2/44), والأم (4/257), والمهذب مع المجموع (13/220), والبيان (5/401), والمبدع (4/173).


(2) ينظر : الأم (4/257), ومختصر المزني ص (129), والمهذب مع المجموع (13/220), والبيان (5/401), والمبدع (4/173), وكشاف القناع (3/338).


(3) ينظر : المغني (6/391), والمبدع (4/172).


(4) ينظر : المدونة (3/68), والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (6/515), وحاشية الخرشي (6/101).


(5) ينظر : المستوعب (1/695), والمغني (6/391), والمحرر (1/484), والفروع (4/173), والإنصاف (12/226).


(6) ينظر : المغني (6/391), والشرح الكبير (12/225), والمبدع (4/172).


(7) ينظر : المبسوط (12/155).


(1) ينظر : الأم (4/257).


(1) ينظر : المغني (6/455), والشرح الكبير (12/364), والمبدع (4/204). 


(2) هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد, المعروف بابن عابدين, ولد في دمشق عام 1198هـ, فقيه الديار الشامية, وإمام الحنفية في عصره, له الكثير من المصنفات منها: رد المحتار على الدر المختار, وحاشية على شرح ملتقى الأبحر, والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية وغيرها, توفي في دمشق سنة 1252هـ. ينظر : الأعلام (6/42).


(3) (10/98), وينظر: الفتاوى الهندية (5/435).


(4) الكافي ص (410), وينظر: القوانين الفقهية ص (260), ومواهب الجليل (6/537). 


(5) (6/12), وينظر: مختصر المزني ص (130), والمنثور في القواعد (3/139).


(6) (6/455). 


(1) ينظر : المبسوط (21/142), وتبيين الحقائق (6/94), والفتاوى الهندية (5/453). 


(2) ينظر : الحاوي الكبير (6/111), والبيان (6/106).


(3) ينظر : البيان (6/106), وفتح العزيز (4/480).


(4) ينظر : الحاوي الكبير (6/111), وفتح العزيز (4/480).


(5) ينظر : الأم (4/318), وفتح العزيز (4/480).


(6) ينظر : الأم (4/318). 


(1) لم ينص الحنفية على حكم الإجارة على سلخ حيوان بجلده, لكنهم ذهبوا إلى عدم جواز الإجارة في أمثالها من المسائل, فمنعوا من الإجارة في مسألة قفيز الطحان, وهي أن يعطي رجلاً حنطة مثلاً على أن يطحنها بقفيز منها, وكأن يدفع سمسماً إلى رجل ليعصره برطل من دهنه, وعمموا الحكم في كل ما وجدت فيه العلة من المنع, قال السرخسي في المبسوط بعد أن أورد النهي عن قفيز الطحان (15/99): "ثم الحكم متى ثبت في حادثة بالنص وعرف المعنى فيه تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع", وجاء في الهداية مع فتح القدير (9/109): "وهذا أصل كبير يعرف به فساد كثير من الإجارات لا سيما في ديارنا".


(2) ينظر : الذخيرة (5/388), والتاج والإكليل مع مواهب الجليل(7/505), وحاشية الخرشي (7/220), والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (4/5).


(3) ينظر : أسنى المطالب (2/405), ومغني المحتاج (3/445), ونهاية المحتاج (5/191).


(4) ينظر : المغني (8/15), والشرح الكبير (14/295), والمبدع (4/412), والإنصاف (14/315), وكشاف القناع (3/658).


(5) ينظر : الذخيرة (5/388), ومواهب الجليل(7/506), وحاشية الخرشي (7/220), ومنح الجليل (7/443), والمغني (8/15), والمبدع (4/412), وكشاف القناع (3/658).


(1) ينظر : حاشية الدسوقي (4/5), والمغني (8/15), والشرح الكبير (14/295), والمبدع (4/412), وكشاف القناع (3/658).


(2) ينظر : بدائع الصنائع (4/46), والهداية مع فتح القدير (9/109), وتبيين الحقائق (5/130), ومغني المحتاج (3/445), وحاشية قليوبي وعميرة (3/70).


(3) ينظر : الإنصاف (14/315).


(4) قال الناظم : ولو جوزوه مثل تجويز بيعه             بعيراً وثنيا جلده لم أبعد.


ينظر : الإنصاف (14/315).





(1) (9/352).


(2) ينظر : بدائع الصنائع (6/169), والجوهرة النيرة (1/345). 


(3) ينظر : الذخيرة (8/276).


(4) ينظر : المستوعب (2/77), والمغني (7/427), والمبدع (5/17), والإنصاف (15/122), وكشاف القناع(4/96).


(5) ينظر : بدائع الصنائع (6/169), والمبدع (5/17), وكشاف القناع (4/96).


(6) ينظر : المغني (7/427), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (15/122).


(1) ينظر : الذخيرة (8/276).


(2) ينظر : المدونة (4/187), والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (7/319), وحاشية الخرشي (7/15).


(3) ينظر : المستوعب (2/77), والمبدع (5/17), والإنصاف (15/1229).


(4) ينظر : المغني (7/427), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (15/122).


(5) ينظر : الذخيرة (8/276), وبلغة السالك (3/593).


(6) الأم (4/507). 


(1) هذا التفصيل إذا أخذ الغاصب الجلد من منزل صاحبها, أما إذا طرح المالك الميتة في الطريق فأخذ إنسان جلدها ودبغه فهو له, ولا سبيل لصاحبها عليه؛ لأن إلقاء الميتة في الطريق إباحة لأخذها فلم يثبت له الرجوع, وقيل: له أن يرجع , وذكر نحو هذا الشافعية حيث قالوا: إن طرحت الميتة فأخذها رجل فهل للمعرض استرداده, وجهان: الأصح ليس له استرداده, وقطع به الشيخ أبو حامد, وصححه النووي.


ينظر : المبسوط (11/103), وبدائع الصنائع (6/162), والجوهرة النيرة (1/345), والبيان (6/106), وروضة الطالبين (5/45).


(2) وذلك بأن ينظر إلى قيمته ذكياً غير مدبوغ, وإلى قيمته مدبوغاً فيضمن فضل ما بينهما. ينظر : الهداية مع فتح القدير (9/368), والجوهرة النيرة (1/345).


(3) ينظر : المبسوط (11/103), والهداية مع فتح القدير (9/368), وتبيين الحقائق (5/236), وحاشية ابن عابدين(9/351).


(4) ينظر : المبسوط (11/103), وبدائع الصنائع (6/163), والهداية مع فتح القدير (9/368), وتبيين الحقائق (5/237). 


(1) ينظر : الوسيط (3/408), والحاوي الكبير (6/111), وروضة الطالبين (5/45), ومغني المحتاج (3/361).


(2) وفي وجه عند الحنابلة: يلزمه رده, وإن قلنا لا يطهر بالدباغ, لجواز الانتفاع به في اليابسات؛ لأن فيه نفعاً مباحاً كالكلب المقتنى, واختاره الحارثي, وقطع به ابن رجب في القواعد. ينظر : المغني (7/427), والإنصاف (15/123), وكشاف القناع (4/96), والقواعد ص (192).  


(3) ينظر : المغني (7/427), والمبدع (5/17).


(4) ينظر : المرجعين السابقين.


(5) ينظر : الوسيط (3/408), والحاوي الكبير (6/111), وروضة الطالبين (5/45). 


(6) وفي وجه عند الحنابلة لا يلزمه رده وإن قلنا يطهر بدبغه. ينظر : المغني (7/427), والإنصاف (15/123), وكشاف القناع (4/96).


(7) ينظر : مغني المحتاج (3/361), ونهاية المحتاج (5/130), والمغني (7/427), والمبدع (5/17).


(1) هذا الخلاف بين أبي حنيفة وصاحباه إن دبغه بشيء له قيمة, أما إن دبغه بما لا قيمة له ثم أتلفه الغاصب أو استهلكه, فعليه ضمان قيمته بالاتفاق عند الحنفية؛ لأنه باق على ملك صاحبه, وهو إما أن يضمن قيمته طاهراً غير مدبوغ, أو يضمن قيمته مدبوغاً, وأكثر الحنفية على الثاني.


أما إن هلك الجلد في يد الغاصب بعد أن دبغه, فلا ضمان عليه بالإجماع سواء دبغه بما له قيمة, أو بما لا قيمة له. ينظر : المبسوط (11/112-113), وبدائع الصنائع (6/163), والهداية مع فتح القدير (9/368), ومجمع الضمانات ص(131).


(2) ينظر : بلغة السالك (3/593).


(3) ينظر : بدائع الصنائع (6/163), والبحر الرائق (8/141). 


(4) ينظر : حاشية ابن عابدين (9/352).


(5) ينظر : الإنصاف (15/123).


(6) ينظر : الهداية مع فتح القدير (9/370), والجوهرة النيرة (1/345).


(1) ينظر : المبسوط (12/44), وبدائع الصنائع (5/329).


(2) حيث قال في رواية الأثرم :"إنما الوقف في الدور والأرضين, على ما وقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم". ينظر : المغني (8/231), والإنصاف (16/370).


(3) ينظر : بدائع الصنائع (5/329), والجوهرة النيرة (1/335), والعناية شرح الهداية (6/216).


(4) ينظر : حاشية الخرشي (7/362).


(5) ينظر : أسنى المطالب (2/458), ومغني المحتاج (3/524).


(6) ينظر : المحرر (1/572), والمغني (8/232), والإنصاف (16/370).


(7) الأدراع: جمع درع, وهو القميص. ينظر : فتح الباري (6/99), وشرح النووي على صحيح مسلم (7/60),


(1) الأعتاد: آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها, والواحد عتاد, والجمع: أعتاد وأعتدة. ينظر : المراجع السابقة.


(2) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة, باب: قول الله تعالى :"وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله". ينظر : فتح الباري (3/331), ومسلم في كتاب الزكاة, باب: في تقديم الزكاة ومنعها . ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (7/59).


(3) شرح النووي على صحيح مسلم (7/60), ونيل الأوطار (5/28).


(4) ينظر : المغني (8/232), والشرح الكبير (16/371).


(1) ينظر : بدائع الصنائع (6/457), ومجمع الأنهر (4/417), والتاج والإكليل (8/515), وأسنى المطالب (3/34), والكافي, لابن قدامة (2/482).


(2) ينظر : بدائع الصنائع (6/457).


(3) ينظر : شرح حدود ابن عرفة ص (531).


(4) وقد اشترط الحنابلة لصحة الوصية أن يكون في الموصى به نفع مباح, وجلد الميتة قبل دبغه لا يجوز الانتفاع فيه عندهم قولاً واحداً, فلا تصح الوصية به. ينظر : شرح العمدة (1/128), والإنصاف (1/165), وكشاف القناع (1/61).


(5) هو : أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني, علاء الدين, يلقب بملك العلماء, فقيه حنفي, تفقه على محمد بن أحمد السمرقندي, وقرأ عليه تصانيفه مثل التحفة في الفقه, وبرع الكاساني في علم الأصول والفروع, وصنف كتاب البدائع وهو شرح التحفة, توفي سنة 587هـ. ينظر : طبقات الحنفية (2/244).


(6) بدائع الصنائع (6/457).


(1) هو : محمد بن محمد بن عرفة الورغمي المالكي التونسي, يكنى بأبي عبد الله, مفتي تونس في عصره, وإمام وخطيب جامع الزيتونة, كان حافظاً للمذهب, ضابطاً لقواعده, له تآليف منها: تقييده الكبير في المذهب, وله في أصول الدين تأليف عارض به كتاب الطوالع للبيضاوي, وله تأليف في المنطق, توفي بتونس سنة 803هـ. ينظر: الديباج المذهب (1/373). 


(2) شرح حدود ابن عرفة ص (531).


(3) ينظر : البيان (8/169), وفتح العزيز (7/33), وروضة الطالبين (1/43).


(4) ينظر : روضة الطالبين (6/118).


(5) ينظر : البيان (8/169), وفتح العزيز (7/33).


(1) سورة الكهف، آية: (79).


(2) ينظر : تهذيب اللغة (3/50)، ولسان العرب (1/633)، والقاموس المحيط ص (123).


(3) ينظر : المجموع (9/441)، والمنثور في القواعد الفقهية (2/425).


(4) أسنى المطالب (3/363).


(5) المنثور في القواعد الفقهية (2/425).


(6) فتوحات الوهاب (3/126).


(7) ينظر : حاشية قليوبي وعميرة (2/245),كما جاءت تعليلات بعض الفقهاء مبنية لمرادهم بعيوب النكاح، ومن ذلك ما ذكره صاحب المنتقى شرح الموطأ (3/278) حيث قال: "هذه المعاني تمنع استدامة الوطء ، وكمال الالتذاذ به" ,وجاء في المغني (10/75): "وإنما اختص الفسخ بهذه العيوب؛ لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح".





(1) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة (3/310 – 311)، والمحلى (9/380)، والحاوي الكبير (9/338)، والبيان (9/290)، والمغني (10/56)، ونيل الأوطار (6/165).


(2) ينظر : المبسوط (5/91)، وبدائع الصنائع (2/632)، والاختيار لتعليل المختار (3/142)، وحاشية ابن عابدين (7/170)، وقد جعل فقهاء الحنفية خيار التفريق حقاً مقتصراً على الزوجة دون الزوج؛ دفعاً للضرر عنها، بخلاف الزوج الذي يملك دفعه بالطلاق, وخالفهم في ذلك المالكية, والشافعية, والحنابلة حيث جعلوا خيار التفريق بالعيب حقاً مشتركاً لكلا الزوجين. ينظر: المراجع السابقة، والذخيرة (4/419)، وفتح العزيز (8/132)، والمغني (10/56).


(3) ينظر : المدونة (2/142)، والمنتقى شرح الموطأ (3/278)، والاستذكار (5/420)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (5/144). 


(4) ينظر : الأم (6/219)، والحاوي الكبير (9/338)، والبيان (9/290)، وأسنى المطالب (3/175).


(5) ينظر : الكافي (3/60)، والمحرر (2/54)، والممتع (5/117)، والإنصاف (20/479)، وكشاف القناع (5/116).


(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب النكاح، باب: ما جاء في الصداق والحباء (2/526)، وابن أبي شيبة في مصنفه (3/310)، وسعيد بن منصور في سننه (1/212) برقم (818)، والبيهقي في السنن الكبرى، باب: ما يراد به النكاح من العيوب (7/214)، والدارقطني في سننه (3/266) برقم (82)، وعبد الرزاق في مصنفه (6/244) برقم (10679)، ورواه الشافعي من طريق مالك، ينظر: الأم (6/217)، وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات. ينظر: بلوغ المرام مع سبل السلام (3/287)، ووثق رجاله الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقهما لزاد المعاد (5/180). 


(2) أخرجه الدارقطني في سننه (3/267) برقم (83)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/215).


(3) ينظر: مغني المحتاج (4/340).


(4) هو : أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو القرشي المدني, أحد الفقهاء السبعة بالمدينة, كان رحمه الله سيد التابعين في زمانه, ومن أعبر الناس للرؤيا, جمع بين الحديث والفقه, والزهد والعبادة والورع, توفي - رحمه الله - سنة 94هـ. ينظر : وفيات الأعيان (2/375), وسير أعلام النبلاء (4/218).


(5) ينظر: المحلى (9/287)، وزاد المعاد (5/183).


(6) ينظر: تهذيب ابن القيم على سنن أبي داود مع مختصر المنذري (7/294)، وزاد المعاد (5/183).


(1) المحلى (9/287).


(2) ينظر : الحاوي الكبير (9/339)، وفتح العزيز (8/135)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/350). 


(3) ينظر : المحلى (9/287). 


(4) ينظر : فتح العزيز (8/135).


(5) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة (3/310)، وبداية المجتهد (4/302)، والبيان (9/290)، والمغني (10/56).


(6) ينظر : المحلى (9/279). 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/215), وسعيد بن منصور في سننه (1/212), وابن حزم في المحلى (9/280).


(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس ثم قال :"روي هذا عن علي بن أبي طالب" . ينظر : السنن الكبرى (7/215), وأخرجه ابن حزم في المحلى (9/280).


(3) ينظر : المحلي (9/208).


(4) سورة البقرة، آية: (102).


(5) الإيلاء : أن يحلف الزوج أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر . ينظر: المغني (11/5).


(6) ينظر : الأم (6/220)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (29/350).


(1) ينظر : بداية المجتهد (4/302).


(2) سبق تخريجه ص (235).  


(3) بداية المجتهد (4/303).


(4) ينظر : زاد المعاد (5/183).


(1) ينظر : مقاييس اللغة (1/219)، ولسان العرب (7/5) ، (2/634)، والمصباح المنير ص (32), والقاموس المحيط ص (565).


(2) طلبة الطلبة ص (46) ، وينظر : المغرب ص (307)، وحاشية ابن عابدين (5/178).


(3) ينظر : مواهب الجليل (5/146)، وفتح الجليل (3/380).


(4) ينظر : البيان (9/294)، وتحرير ألفاظ التنبيه ص (254)، وأسنى المطالب (3/175)، ومغني المحتاج (4/340).


(1) ينظر : موقع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد ( � HYPERLINK "http://www.ssdds.org" ��www.ssdds.org� ), مقال للدكتور/ صهيب مختار عجوبة, بعنوان: البهاق بين طرق التسمية وطرق العلاج.


(2) ينظر : لسان العرب (10/29), والمصباح المنير ص (44).


(3) مقاييس اللغة (1/219).


(4) ينظر : موقع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد ( � HYPERLINK "http://www.ssdds.org" ��www.ssdds.org� ), مقال للدكتور/ صهيب مختار عجوبة, بعنوان: البهاق بين طرق التسمية وطرق العلاج.


(5) (9/342).


(1) ينظر : العين (6/96), ومقاييس اللغة (1/439), ولسان العرب (12/86-87).


(2) هو : جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن زيد بن ربيعة, وهو خال طرفة بن العبد, كان من شعراء الجاهلية المقلين, قال أبو عبيدة :"واتفقوا على أن أشعر المقلين في الجاهلية ثلاثة: المتلمس, والمسيب بن علس, وحصين بن الحمام المري . ينظر : الأغاني, لأبي الفرج الأصبهاني (24/219), وطبقات فحول الشعراء, للجمحي (1/155).


(3) ديوان المتلمس ص (34).


(4) ينظر : طلبة الطلبة ص (46), وتبيين الحقائق (3/25).


(5) ينظر : الحاوي الكبير (9/342).


(6) أسنى المطالب (3/175), ومغني المحتاج (4/340).


(7) المطلع على أبواب المقنع ص (324).


(1) ينظر : المرجع في الأمراض الجلدية, لبراون فالكو وجماعة, ونقل إلى العربية بإشراف الدكتور: صالح داود ص (134), والأمراض المعدية للدكتور حسان جعفر, والدكتور غسان جعفر ص (80), والأمراض الجلدية, للدكتور عبد الرحيم عبد الله ص (48).


(1) ينظر : المبسوط (5/92), وبدائع الصنائع (4/639), والهداية مع فتح القدير (4/273), وتبيين الحقائق (3/25).


(2) ينظر : الاختيار (3/142), وتبيين الحقائق (3/25), والعناية في شرح الهداية (4/304).


(3) ينظر : الأم (6/219), والمغني (10/56).


(4) ينظر : المبسوط (5/92), والاختيار لتعليل المختار (3/142), وشرح فتح القدير (4/272).


(5) ينظر : المدونة (2/142), والاستذكار (5/420), والذخيرة (4/419), والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (5/145), وجعل المالكية للفسخ بالبرص والجذام ضابطاً فقالوا: إن حصل البرص قبل العقد فترد به المرأة ولا فرق بين يسيره وكثيره, وفي الرد بيسير الرجل قولان المشهور جوازه, وأما إن حدث البرص بعد العقد فلا رد لكلا الزوجين باليسير منه, وأما إن كان كثيراً فيرد به الزوج, وليس للزوج رد الزوجة به؛ لأنه نازلة بالزوج وله الخيار في تطليقها  أو إمساكها, أما الجذام فيثبت للزوجين حق الخيار إذا وجد قبل العقد سواء كان قليلاً أو كثيراً, وللزوجة رد الزوج إن حدث به بعد العقد بشرط كونه محققاً, وليس للزوج رد الزوجة بالجذام الحادث بعد العقد. ينظر : مواهب الجليل (5/146), ومنح الجليل (3/380).


= (6) ينظر : الأم (6/215), والحاوي الكبير (9/338), والبيان (9/290), ومغني المحتاج (4/340), والضابط عندهم في التفريق بالبرص والجذام هو: أن يكونا مستحكمين, أما البرص فهو ظاهر سواء كان قليلاً أو كثيراً, وأما الجذام فاستحكامه يحصل بالتقطع, ويجوز أن يكتفى باسوداد العضو وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة. ينظر: المراجع السابقة, وفتح العزيز (8/133), ونهاية المحتاج (6/291).


(7) ينظر : المغني (10/57), والممتع (5/124), والإنصاف (20/502), وكشاف القناع (5/120).


(1) الكَشْحُ: هو الخصر، وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. ينظر : النهاية في غريب الحديث (4/175)، وغريب الحديث لابن قتيبة (1/345)، ولسان العرب (2/571).


(2) البياض هنا: هو البرص، وهو بياض يظهر في ظاهر البدن، وفي رواية البيهقي (7/213) "رأى بكشحها وضحا" والوضح هو: البياض، ويكنى به عن البرص. ينظر: تهذيب اللغة (5/102)، والقاموس المحيط ص (565), والفائق في غريب الحديث (4/66). 


(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (3/493) برقم (16075)، والحاكم في المستدرك (5/44) برقم (6887)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/213), وسعيد بن منصور في سننه (1/214) برقم (829), وفي إسناده جميل بن زيد، قال يحيى بن معين: "ليس بثقة"، وقال النسائي: "ليس بالقوي"، وقال البخاري: "لا يصح حديثه"، ينظر: تنقيح تحقيق أحاديث التعليق، لابن عبد الهادي (3/187). وقد ضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/300)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (3/292): "في إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف، فقيل عنه هكذا، وقيل: عن ابن عمر، وقيل: عن زيد بن كعب أو كعب بن زيد", وذكر الاختلاف في اسم راوي الحديث البخاري في التاريخ الكبير (7/223).


(4) ينظر : الكافي, لابن قدامة (3/60), والمبدع (6/170), وسبل السلام (3/286), ونيل الأوطار (5/165).


(5)  أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب: الجذام. ينظر: فتح الباري (10/158) برقم (5707).


(1) هو: عمرو بن الشريد بن سويد الثقفي, يكنى بأبي الوليد, تابعي ثقة, وأبوه الشريد صحابي شهد بيعة الرضوان, حديثه في أهل الحجاز, وسكن الطائف, ويقال: كان اسم الشريد مالكاً, فسمي الشريد لأنه شرد من المغيرة بن شعبة لما قتل رفقته الثقفيين. ينظر : الاستيعاب (2/708), والإصابة (3/275), ومعرفة الثقات , للعجلي (2/177). 


(2)  أخرجه مسلم في كتاب الطب, باب: اجتناب المجذوم ونحوه. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/447) برقم (5783).


(3) ينظر : الحاوي الكبير (9/342), وشرح النووي على صحيح مسلم (14/447).


(4) هو: أبو الفضل, عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي, كان إماماً في الحديث وعلومه, فقيهاً, أصولياً, عالماً بالنحو واللغة وكلام العرب, صنف التصانيف المفيدة منها: إكمال المعلم في شرح كتاب مسلم, ومشارق الأنوار, والتنبيهات, توفي سنة 544هـ. ينظر : الديباج المذهب (1/168), ووفيات الأعيان(3/483).


(5) شرح النووي على صحيح مسلم (14/447), ونيل الأوطار (7/198).


(6) هو جزء من حديث:"فر من المجذوم ..." وقد سبق تخريجه في ص (244).


(7) ينظر : نهاية المحتاج (6/291).


(8) ينظر : حاشية الدسوقي (2/529), ومغني المحتاج (4/314), وزاد المعاد (4/153).


(1) هو: أبو عمرو, عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الموصلي الشافعي, المعروف بابن الصلاح, ولد سنة سبع وسبعين وخمس مائة, أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه واللغة وأسماء الرجال, صنف كتاباً نافعاً في علوم الحديث, وكذلك في مناسك الحج, وكان ذا جلالة ووقار وفصاحة, توفي سنة643هـ. ينظر : وفيات الأعيان (3/243), وسير أعلام النبلاء (23/140).


(2) نيل الأوطار (7/198). 


(3) سبق تخريجه ص (235).


(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/215), والدارقطني في سننه (3/266).


(5) سبق تخريجه ص (237) حاشية (2).


(6) أخرجه عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ابن أبي شيبة في مصنفه (3/310), وسعيد بن منصور في سننه (1/213) برقم (825), والبيهقي في السنن الكبرى (7/215), وابن حزم في المحلى (9/281).


(7) أخرجه الإمام مالك في موطئه (2/563), والبيهقي في السنن الكبرى (7/215).


(8) (4/57).


(1) هو: أبو الخطاب, قتادة بن دعامة بن عزيز السدوسي, أحد علماء التابعين, وفقهائهم, وحفاظهم, توفي بالطاعون سنة سبع عشرة ومائة. ينظر : تقريب التهذيب ص (453), والبداية والنهاية (9/313).


(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/311).


(3) هو: أبو عبد الله, مكحول بن عبد الله الشامي, تابعي جليل القدر, وإمام أهل الشام في زمانه, اختلف في وفاته فقيل: سنة112هـ, وقيل: سنة 113هـ, وقيل: سنة 114هـ, وقيل غير ذلك. ينظر : وفيات الأعيان (5/280), والبداية والنهاية (9/305).


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (3/311).


(5) ينظر : المرجع السابق.


(6) ينظر : الحاوي الكبير (9/342), وشرح البهجة (4/162), والممتع (5/124).


(1) ينظر : المبسوط (5/92), وبدائع الصنائع (2/639), والجوهرة النيرة (2/22).


(2) ينظر : بداية المجتهد (4/304), والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (5/145)حيث جاء في مواهب الجليل:"العيوب التي يرد بها هي أربعة فقط على المشهور من المذهب: الجذام, والبرص, وداء الفرج, والجنون".


(3) ينظر : الأم (6/215), والحاوي الكبير (9/338), والبيان (9/293) قال الشافعي:"ولا خيار عندنا إلا من أربع ...إلى أن قال: إن وجد عيباً غير الأربع التي سمينا فيها الخيار فلا خيار له".


(4) جاء في كتب الحنابلة ما يفيد حصر عيوب النكاح, حيث ذكروا أن عددها ثمانية, وقال القاضي: سبعة. ينظر : المغني (10/57), والمبدع (6/165).


(5) (4/304).


(6) لابن قدامة (3/61).


(7) هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد  الكريم بن الفضل بن الحسين القزويني الرافعي, يكنى بأبي القاسم, كان رحمه الله من العلماء العاملين, وانتهت إليه معرفة المذهب الشافعي, وكان متضلعاً من علوم الشريعة تفسيراً وحديثاً وأصولاً, توفي -رحمه الله - سنة 623هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء (22/252), وطبقات الشافعية الكبرى (8/282). 


(8) (8/132).


(1) (5/124).


(2) ينظر : الحاوي الكبير (9/342).


(3) ينظر : التاج والإكليل (5/149), وشرح ميارة (1/204).


(4) منح الجليل (3/384).


(5) هو: القاضي أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس  بن الجهم بن معاوية الكندي, كان من كبار التابعين, واستقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة فأقام قاضياً قريباً من خمسٍ وسبعين سنة, وكانت وفاته - رحمه الله - سنة سبع وثمانين للهجرة. ينظر : تقريب التهذيب ص (265), ووفيات الأعيان (2/460).


(6) روي عن الزهري أنه قال:"يرد النكاح من كل داء عضال". ينظر : المحلى (9/283), ومختصر اختلاف العلماء (2/297), وفتح القدير (4/272).


(7) ينظر : الفتاوى الكبرى (5/464).


(8) ينظر : زاد المعاد (5/182).


(9) ينظر : كشف الأسرار (3/395), وأنوار البروق (1/378).


(10) الضابط في التنفير: هو العرف؛ لأن التنفير مما لم يحد في الشرع, فيرجع فيه إلى عرف الناس, وكل ما ورد به الشرع مطلقاً, ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. ينظر : الأشباه والنظائر, للسيوطي ص (98).


(11) الضابط في العدوى: ما يقرره أهل الطب والاختصاص, وقد ذكر الشافعي ذلك في كتابه الأم (6/219) فقال - رحمه الله - :"والجذام والبرص فيما زعم أهل العلم بالطب يعدي, ولا تكاد نفس أحد تطيب أن يجامع من هو به, ولا نفس امرأة بذلك منه, وأما الولد فقلما يسلم, فإن سلم أدرك ذلك نسله, نسأل الله تعالى العافية". 


(1) ينظر: المبسوط (5/90)، وبدائع الصنائع (2/637)، والاختيار لتعليل المختار (3/143)، وحاشية ابن عابدين (5/170).


(2) ينظر: المدونة (2/144)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (5/154)، والذخيرة (4/428).


(3) رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار كما في نصب الراية (3/254)، وينظر : كنز العمال (16/240).


(4) ينظر : فتح القدير (4/269), والذخيرة (4/428).


(1) ينظر : عيوب النكاح وأثرها في عقد النكاح, لرجاء الصاعدي ص (184).


(2) ينظر : بدائع الصنائع (2/637), والاختيار لتعليل المختار (3/143).


(3) ينظر: الحاوي الكبير (9/339)، والبيان (9/290)، وأسنى المطالب (3/176)، وفتح العزيز (8/133).


(4) ينظر: المحرر (2/54)، والممتع (5/125)، والمبدع (6/165)، وكشاف القناع (5/120). 


(5) سبق تخريجه ص (246).


(6) ينظر : الحاوي الكبير (9/339), والبيان (9/290), ونيل الأوطار (6/165).


(7) فتح القدير (4/273), وينظر ما قاله أهل العلم في الحكم عليه ص (244) حاشية (3).


(1) ينظر: المبسوط (5/91)، وبدائع الصنائع (2/460)، وشرح فتح القدير (4/273)، وسبل السلام (3/286)، ونيل الأوطار (6/165).


(2) الحاوي الكبير (9/339).


(3) ينظر: الحاوي الكبير (9/339)، والبيان (9/290)، وسبل السلام (3/286).


(4) سبق تخريجه ص (247).


(5) ينظر: شرح فتح القدير (4/273)، ومغني المحتاج (4/340)، ونهاية المحتاج (61/292).


(6) ينظر: بدائع الصنائع (2/639)، وتبيين الحقائق (3/25)، والعناية شرح الهداية (4/305).


(1) ينظر : الحاوي الكبير (9/339)، والمغني (10/56)، والشرح الكبير (20/480)، وكشاف القناع (5/116).


(2) ينظر : المبسوط (5/91).


(3) ينظر : الأم (6/219), والبيان (9/297), والمغني (10/62), والإنصاف (20/515).


(4) ينظر : المراجع السابقة.


(5) ينظر : بدائع الصنائع (2/637), والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (5/155), والموسوعة الفقهية الكويتية (32/113).


(1) لم ينص الفقهاء -رحمهم الله- على حكم إضافة الطلاق إلى جلد المرأة, والذي يظهر أن الجلد يلحق بالأعضاء المتصلة بالبدن كاليد والرجل ويأخذ حكمها؛ لأنه عضو متصل بالجسد اتصال خلقة, ولا يتصور جسد بلا جلد فهو لا ينفك عن الجسد مع السلامة, فليس كالظفر والشعر والدمع والريق وعليه: فلا يلحق بها, والعلم عند الله تعالى.


(2) العلة في وقوع الطلاق عندهم عند إضافته لهذه الأعضاء دون غيرها أمران: الأول: أنها أعضاء لا يحيى بقطعها, الثاني: وهو قول أكثرهم, أنه يعبر بهذه الأعضاء عن جميع البدن. ينظر: بدائع الصنائع (3/225), والحاوي الكبير (10/242).


(3) ينظر : المبسوط (6/104), وبدائع الصنائع (3/225), والاختيار لتعليل المختار (3/158), قالوا: لو تعارف الناس على أن اليد مثلاً يعبر بها عن جميع البدن عرفاً ظاهراً وقع الطلاق, وعليه: فلو تعارف الناس أن الجلد مما يعبر به عن جميع البدن وقع الطلاق بإضافته إليه, وإلا فلا.


(4) سورة الطلاق, آية: (1).


(5) ينظر : بدائع الصنائع (3/225).


(1) ينظر : المبسوط (6/105), والاختيار لتعليل المختار (3/158), وفتح القدير (4/14).


(2) الحاوي الكبير (10/242-243).


(3) زُفَر: (بضم الزاي, وفتح الفاء) بن الهذيل بن قيس بن سالم العنبري, ولد سنة عشر ومائة, من كبار فقهاء الحنفية, ثقة مأموناً, جمع بين العلم والعبادة, وكان من أصحاب الحديث, توفي في شعبان سنة158هـ. ينظر : وفيات الأعيان (2/317), وسير أعلام النبلاء (8/38).


(4) ينظر : المبسوط (6/104), وبدائع الصنائع (3/225), والهداية مع فتح القدير (4/12).


(5) ينظر : المدونة (2/69), والكافي, لابن عبد البر ص (268), وبداية المجتهد (4/308), والقوانين الفقهية ص (185).


(6) ينظر : الأم (6/475), والحاوي الكبير (10/241), وفتح العزيز (8/567), ومغني المحتاج (4/473).


(7) ينظر : الممتع (5/297), والمحرر (2/124), والفروع (5/401), والمبدع (6/335).


وفي كيفية وقوع الطلاق وجهان عند الشافعية والحنابلة: أحدهما: أن يقع الطلاق على المضاف إليه ثم يسري منه إلى جميعها كما يسري العتق. الثاني: أن يقع الطلاق على جملتها من غير سراية, فيجعل المضاف إليه عبارة عن الجملة, وهو ظاهر كلام الإمام أحمد, وقال النووي:"ويشبه أن يكون الأول هو الأصح". ينظر : روضة الطالبين (8/65), ونهاية المحتاج (6/414), والإنصاف (22/343). 


(1) ينظر : الأم (6/475), والبيان (10/86), وقواعد الأحكام في مصالح الأنام, للعز بن عبد السلام (2/90), وقد جعل فقهاء الشافعية مسألة: طلاق البعض من فروع القاعدة الفقهية: "ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله, وإسقاط بعضه كإسقاط كله". ينظر : المنثور في القواعد (3/153), والأشباه والنظائر, للسيوطي ص (160).


(2) ينظر : المبسوط (6/105).


(3) ينظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل (5/345), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (22/344).


(4) ينظر : الحاوي الكبير (10/242), والبيان (10/58), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (22/344), وكشاف القناع (5/305).


(5) ينظر : المبسوط (6/105), والاختيار لتعليل المختار (3/158), وفتح القدير (4/14).


(1) ينظر : الحاوي الكبير (10/ 242).


(2) ينظر : أحكام القرآن, لابن العربي (1/651).


(1) ينظر : العناية شرح الهداية (4/248), والفواكه الدواني (2/48), وأسنى المطالب (3/358), ومطالب أولي النهى (5/507), وسبل السلام (3/388).


(2) سورة المجادلة, آية (2).


(3) الضابط عند الحنفية في وقوع الظهار عند إضافته لعضو المرأة, أن كل ما صح إضافة الطلاق إليه كان مظاهراً به, وهي الأعضاء التي يعبر بها عن جميع البدن. جاء في البحر الرائق (4/106): "وضابطه ما صح إضافة الطلاق إليه كان مظاهراً به".


(4) ينظر : فتح العزيز (9/254), ومغني المحتاج (5/31).


(5) ينظر : المغني (11/64), والإنصاف (23/228).


(6) ينظر : مغني المحتاج (5/31).


(7) ينظر : المغني (11/64), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (23/231).


(1) ينظر : المغني (11/64), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (23/231).


(2) ينظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل (5/423), وحاشية الخرشي (5/31).


(3) ينظر : الأم (6/697), والبيان (10/337), وفتح العزيز (9/254), ومغني المحتاج (5/31).


(4) ينظر :المغني (11/64), والممتع (5/335), والمبدع (7/4), والإنصاف (23/228), وكشاف القناع (5/429)


(5) ينظر : المهذب مع المجموع (21/135).


(1) اللطم: هو ضرب الوجه وظاهر الجسد بباطن الكف مفتوحة. ينظر : القاموس المحيط ص (1067), والمصباح المنير 


ص (329).


(2) الوكز: هو الدفع والضرب بجُمْع الكف. ينظر : لسان العرب (5/430).


(3) تهذيب ابن القيم بهامش مختصر المنذري على سنن أبي داود (6/337).


(4) ينظر : بدائع الصنائع (6/373), وتكملة البحر الرائق (8/392), والجوهرة النيرة (2/123), والدر المختار (10/250).


(5) ينظر : المدونة (4/653), والمنتقى شرح الموطأ (7/128), ومواهب الجليل (8/315).


(6) ينظر : الأم (7/204), والإشراف على مذاهب العلماء (7/440), والحاوي الكبير (12/305), والبيان (11/564).


= (7) ينظر : تهذيب ابن القيم بهامش مختصر المنذري على سنن أبي داود (6/337), والإنصاف (25/246), وكشاف القناع (5/646), ومطالب أولي النهى (6/221). 


(1) سورة المائدة, آية: (45).


(2) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (7/128).


(3) ينظر : بدائع الصنائع (6/373), والمنتقى شرح الموطأ (8/128), وكشاف القناع (5/646).


(4) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/565), وإعلام الموقعين, لابن قيم الجوزية (1/242).


(1) ينظر : تهذيب ابن القيم بهامش مختصر المنذري على سنن أبي داود (6/338).


(2) ينظر : المدونة (4/653), والتاج والإكليل ومواهب الجليل (8/314), وحاشية الخرشي (8/158), وحاشية الدسوقي (4/251).


(3) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (7/128).


(4) ينظر : مواهب الجليل (8/315), وحاشية العدوي بهامش حاشية الخرشي (8/160), ومنح الجليل (9/46).


(5) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/565).


(6) حيث نقل حنبل والشالنجي عن الإمام أحمد: القود في اللطمة ونحوها, ونقل حنبل: قال الإمام أحمد: الشعبي والحكم وحماد رحمهم الله قالوا: ما أصاب بسوط أو عصا وكان دون النفس ففيه القصاص, قال الإمام أحمد رحمه الله: "وكذلك أرى". ينظر : الفروع (5/649), والإنصاف (25/246). 


(7) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل, أبو علي الشيباني, ابن عم الإمام أحمد, كان ثقةً ثبتاً, ذكره أبو بكر الخلال فقال: جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها الرواية, وأغرب بغير شيء, وإذا نظرت في مسائله شبهتها في حسنها وإشباعها وجودتها بمسائل الأثرم, توفي رحمه الله بواسط سنة 273هـ. ينظر : طبقات الحنابلة (1/143), وتذكرة الحفاظ (2/600).


(8) هو: إسماعيل بن سعيد الشالنجي, يكنى بأبي إسحاق, وقد ذكر أبو بكر الخلال أن عنده مسائل هي من أحسن وأكثر ما رُوي عن الإمام أحمد, رواها عنه إبراهيم الجوزجاني عن إسماعيل بن سعيد. ينظر : طبقات الحنابلة (1/104).


(9) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (34/232).


(10) ينظر : إعلام الموقعين (1/240).


(11) ينظر : المحلى (11/96).


(1) سورة الشورى, آية: (40).


(2) سورة البقرة, آية: (194).


(3) سورة النحل, آية: (126).


(4) ينظر : إعلام الموقعين (1/240), وتهذيب ابن القيم بهامش مختصر المنذري على سنن أبي داود (6/337).


(5) اللَدود هو: الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض, أو يدخل هناك بأصبع ونحوها ويحنك به.ينظر : مشارق الأنوار, للقاضي عياض (1/357), وشرح النووي على صحيح مسلم (14/420). 


(6) أخرجه البخاري في كتاب الديات, باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. ينظر: فتح الباري (12/214) برقم (6886), ومسلم في كتاب الطب, باب: كراهة التداوي باللدود. ينظر: صحيح مسلم بشرح النووي (14/420) برقم (5725).


(7) ينظر : شرح صحيح البخاري, لابن بطال (8/528).


(1) أخرجه النسائي في كتاب القسامة, باب: القود من اللطمة (8/401) برقم (4789), والإمام أحمد في مسنده (1/300) برقم (2734), والحاكم في المستدرك (4/393) برقم (5472) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وسكت عنه الذهبي, والطبراني في المعجم الكبير (12/36) برقم (12395). 


(2) ينظر : شرح مشكل الآثار (9/147).


(3) متفق عليه من حديث عائشة, فقد أخرجه البخاري في كتاب الحدود, باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان. ينظر : فتح الباري (12/87) برقم (6788), ومسلم في كتاب الحدود, باب: قطع السارق الشريف وغيره, والنهي عن الشفاعة في الحدود. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (11/186) برقم (4386).


(4) ينظر : شرح مشكل الآثار (9/147).


(5) ذكر السندي في حاشيته على النسائي (8/402) أن مما يؤخذ من الحديث: "أن الإمام يطلب العفو في القود إذا رأى فيه مصلحة". 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود, باب: الامتحان بالضرب (4/135) برقم (4382), والنسائي في كتاب قطع السارق, باب: امتحان السارق بالضرب والحبس (8/437) برقم (4889), وقال المنذري في مختصره على سنن أبي داود (6/218):"في إسناده بقية بن الوليد, وفيه مقال", وقال ابن حجر:"صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ", وقال الهيثمي:"هو ثقة ولكنه مدلس". ينظر: تقريب التهذيب ص (126), ومجمع الزوائد (3/65), وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/828).


(2) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (34/232).


(3) سبق تخريجه والحكم عليه ص (23).


(4) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (20/380).


(5) سنن أبي داود (4/183).


(1) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الديات, باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم. ينظر : تغليق التعليق (5/252), ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه, باب: القود من اللطمة (6/448).


(2) ينظر : شرح مشكل الآثار (9/151-152).


(3) أخرجه البخاري معلقاً, ينظر : تغليق التعليق (5/253), ووصله ابن أبي شيبة في باب: القود من اللطمة (6/447), والبيهقي في السنن الكبرى 8/65).


(4) أخرجه البخاري معلقاً, ينظر : تغليق التعليق (5/253), ووصله ابن أبي شيبة في  باب: القود من اللطمة (6/447).


(5) أخرجه البخاري معلقاً, ينظر : تغليق التعليق (5/253), ووصله ابن أبي شيبة في باب: الضربة بالسوط (6/448).


(6) أخرجه البخاري معلقاً, ينظر : تغليق التعليق (5/253), وقال الحافظ في الفتح: "أخرجه في الموطأ عن عاصم بن عبيد الله منقطعاً, ووصله عبد الرزاق عن مالك عن عاصم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة.


(7) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, باب: القود من اللطمة (6/447), والبيهقي في السنن الكبرى (8/65).


(1) هو : سويد بن مقرن بن عائذ المزني, يكنى أبا عائذ, صحابي نزل الكوفة, روى حديثه مسلم وأصحاب السنن. ينظر : تقريب التهذيب ص (260), والإصابة في تمييز الصحابة (3/229).


(2) أخرجه البخاري معلقاً, ينظر : تغليق التعليق (5/253).


(3) ذكره ابن حجر في الإصابة (5/486), وابن القيم في إعلام الموقعين (1/241). 


(4) أخرجه البخاري معلقاً, ينظر : تغليق التعليق (5/253), ووصله ابن أبي شيبة في باب: الضربة بالسوط (6/448).


(5) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى, العلامة الإمام مفتي الكوفة وقاضيها, أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي, ولد سنة نيف وسبعين, وتوفي في سنة ثمان وأربعين ومئة. ينظر : سير أعلام النبلاء (6/310).


(6) أخرجه ابن أبي شيبة في باب : القود من اللطمة (6/448).


(7) ينظر : تهذيب ابن القيم بهامش مختصر المنذري على سنن أبي داود (6/338).


(1)  المراد بحكومة عدل: أن يُقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به, ثم يقوم وقد أصابته الجناية وانتهى برؤه, فما نقصته الجناية فله مثله من الدية, مثال ذلك: أن يقوم قبل الإصابة بمائة دينار, وبعدها بخمسة وتسعين دينار, فالذي يجب للمجني عليه نصف عشر الدية, وهكذا . ينظر : المبسوط (26/87), والكافي, لابن عبد البر ص (599), ونقل الإجماع عليه ابن المنذر, ينظر : الإجماع ص (74), وقال ابن قدامة: "هذا الذي ذكره الخرقي رحمه الله في تفسير الحكومة قول أهل العلم كلهم, لا نعلم بينهم فيه خلافاً". ينظر : المغني (12/178).


وذهب الكرخي من الحنفية إلى أن تقدر الجناية إلى أقرب الجنايات التي فيها أرش مقدر وهي الموضحة, فينظر ذوا عدل كم مقدارها من الموضحة ثم يحكم بمقداره من أرشها. ينظر : بدائع الصنائع (6/413), والجوهرة النيرة (2/131). 


(2) ينظر : البحر الرائق (8/392).


(3) ينظر : الأم (7/204), والحاوي الكبير (12/305), وقال الشربيني في مغني المحتاج (5/333):"لو ضربه أو لطمه ولم يظهر بذلك شين فعليه التعزير, فإن ظهر شين كأن اسود محل ذلك أو اخضر وبقي الأثر بعد الاندمال وجبت الحكومة".


(4) ينظر : المغني (12/182), وشرح منتهى الإرادات (3/313).


(5) ينظر : البيان (11/564), والمغني (12/182).


(6) سواءً سوَّد كل الجسد أو بعضه. ينظر : حاشية الخرشي (8/200), ومنح الجليل (9/110).


(7) ينظر : المغني (12/182), وشرح منتهى الإرادات (3/313).


(8) ينظر : المغني (12/182).


(1) ينظر : أحكام القرآن, للجصاص (2/328), وبدائع الصنائع (6/371), والمنتقى شرح الموطأ (7/128), والأم (7/203), والمغني (11/531).


(2) سورة النحل, آية: (126).


(3) سورة البقرة, آية: (194).


(4) المغني (11/532). 


(1) هو: عبد القادر بن مصطفى بن عبد القادر البيساري, الرافعي, الحنفي, فقيه, أصولي, ولد في طرابلس الشام عام 1248هـ, وتعلم بالأزهر, وترأس المجلس العلمي في المحكمة الشرعية بالقاهرة, وولي إفتاء الديار المصرية قبل وفاته بثلاثة أيام, توفي بالقاهرة سنة 1323هـ , من مصنفاته: التحرير المختار لرد المحتار, وحاشية على الأشباه والنظائر للحموي. ينظر : معجم المؤلفين (2/198). 


(2) ينظر : التحرير المختار مع حاشية ابن عابدين (10/250).


(3) ينظر : فتح العزيز (10/386), وروضة الطالبين (9/289), وأسنى المطالب (4/58), ومغني المحتاج (5/317), وقالوا: إن سلخ جميع الجلد قاتل, لكن يُتصور هذا في حالتين: إحداهما: يُفرض أنه حيا بعده حياة مستقرة وحزّ غير السالخ رقبته, الثانية: أن الجاني سلخ جلد المجني عليه, وحز رقبته وكانت إحدى الجنايتين عمد والأخرى خطأ. ينظر : المراجع السابقة, وينظر في حكم سلخ الجلد كتاب: الجناية على ما دون النفس, للدكتور صالح بن عبد الله اللاحم ص (359).


(4) ينظر : تبيين الحقائق (6/129), والمدونة (4/560), والمحرر (2/276), والمغني (12/105), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (25/463), والمبدع (7/305).


(1) (10/250), وينظر : مجمع الضمانات ص (170).


(2) (4/272), وينظر : الذخيرة (12/368), والتاج والإكليل (8/339), وحاشية الخرشي (8/201).


(3) (12/305).


(4) ينظر : حاشية ابن عابدين (10/250).


(5)  ينظر : حاشية الدسوقي (4/272).


(1) ينظر : الأم (7/203), والحاوي الكبير (12/305).


(2) وذهب الحنابلة إلى أن في الجراح غير المقدرة من قبل الشارع حكومة عدل وكذلك الأمر هنا؛ إذ ليس في سلخ شيء من جلد الجسد وتحريقه تقدير, فيصار إلى الحكومة. ينظر : المغني (12/178).


(3) ينظر : التاج والإكليل (8/339), وحاشية الخرشي (8/201), والشرح الكبير وحاشية الدسوقي (4/272), ومنح الجليل (9/112).


(4) ينظر : فتح العزيز (10/386), وروضة الطالبين (9/289).


(1) ينظر : تهذيب اللغة (10/240), ولسان العرب (2/303).


(2) وذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى أن عدد الشجاج تسع, وفي قول عند الحنفية أن عدد الشجاج إحدى عشرة شجة, وذهب إليه الأكثر من فقهاء الشافعية. ينظر : مختصر القدوري ص (452), وبدائع الصنائع (6/369), والقوانين الفقهية ص (281), والحاوي الكبير (12/149), ومغني المحتاج (5/254), والإنصاف (26/5).


(3) ينظر : تهذيب اللغة (4/140), (5/69-102-197), ولسان العرب (2/303), ومختصر القدوري ص (452), وطلبة الطلبة ص (165), والكافي, لابن عبد البر ص (599), والذخيرة (12/327), والبيان (11/360), والكافي, لابن قدامة (4/88), والإنصاف (26/5), والمطلع على أبواب المقنع ص (367).


(1) ينظر : لسان العرب (2/303), وتاج العروس (22/466), والمبسوط (26/86), وطلبة الطلبة ص (165), والإنصاف (26/24), والمطلع على أبواب المقنع ص (367).


(2) ينظر : مقاييس اللغة (1/451), ولسان العرب (2/422).


(3) ينظر : البيان (11/360), والكافي, لابن قدامة (4/88).


(4) (6/81).


(5) ينظر : تاج العروس (23/109).


(6) ينظر : بدائع الصنائع (6/369), والمدونة (4/566), ومنح الجليل (9/104), وأسنى المطالب (4/51), والإنصاف (26/24).


(1) مختصر القدوري ص (453), وبدائع الصنائع (6/388), والمنتقى شرح الموطأ (7/89), وعقد الجواهر الثمينة, لابن شاس (3/1101), والأم (7/130), والمهذب مع تكملة المجموع (22/660), والمغني (11/532), والعدة شرح العمدة ص (577), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (28/379). 


(2) أما إن كانت الجناية بالموضحة أو غيرها من الشجاج والجروح خطأ فلا قصاص فيها بإجماع العلماء, ينظر : المغني (11/531).


(3) سورة المائدة, آية: (45).


(4) ينظر : المغني (11/532).


(5) هذا الحديث غريب كما ذكر ذلك الزيلعي, ينظر: نصب الراية (4/374), وقال الحافظ في الدراية (2/278): "لم أره صريحاً لكن عند البيهقي من مرسل طاووس:"ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات", فإن مفهومه أن في الموضحة القصاص ", وينظر: السنن الكبرى, للبيهقي (8/65).


(6) ينظر : الهداية مع تكملة فتح القدير (10/311), والاختيار لتعليل المختار (5/52), ونهاية المحتاج (7/243).


(1) واستثنى في الشرنبلالية السمحاق فلا قصاص فيها إجماعاً, لعدم المماثلة؛ لأنه لا يقدر أن يشق حتى ينتهي إلى جلدة رقيقة فوق العظم. ينظر : بدائع الصنائع (6/389), والاختيار لتعليل المختار (5/52), والجوهرة النيرة (2/131), وحاشية ابن عابدين (10/249).


(2) ينظر : المدونة (4/563), والتلقين (2/470), والكافي, لابن عبد البر ص (592), والقوانين الفقهية ص (282), والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (8/313).


(3) ينظر : مختصر المزني ص (318), والبيان (11/362), وفتح العزيز (10/209), ونهاية المحتاج (7/243).


(4) ينظر : تبيين الحقائق (6/133), والتاج والإكليل (8/313), ومغني المحتاج (5/255).


(5) ينظر : مختصر القدوري ص (453), والهداية مع تكملة فتح القدير (10/311), وتبيين الحقائق (6/133).


(6) ينظر : الأم (7/131), والحاوي الكبير (12/151), والمهذب مع تكملة المجموع (22/660), والبيان (11/362).


(7) ينظر : المغني (11/532), والإنصاف (25/286), وكشاف القناع (5/659).


(8) ينظر : البيان (11/362), والمبدع (7/262).


(1) سورة المائدة, آية: (45).


(2) ينظر : المبسوط (26/175), والجوهرة النيرة (2/131), والكافي, لابن عبد البر ص (599), والمنتقى شرح الموطأ (7/88), والأم (7/131), والحاوي الكبير (12/151), والمستوعب (2/304), والمغني (11/540).


(3) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (7/90), وبداية المجتهد (6/52), والذخيرة (12/328).


(4) المغني (11/540).


(5) ينظر : الإجماع ص (72).


(6)  الإشراف على مذاهب العلماء (7/405).


(7)  أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب العقول, باب: ما جاء في عقل الشجاج عن ربيعة بن عبد الرحمن عنه (2/859), وابن أبي شيبة في كتاب الديات, من قال: لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة (6/342), وذكر ابن المنذر أن هذا ليس بثابت عنه. ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء (7/405).


(1) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (7/90). 


(2) أخرجه عبد الرزاق في كتاب العقول, باب: ما لا يستقاد (9/459) برقم (18013), وابن أبي شيبة في كتاب الديات, باب: من قال: لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة (6/342).


(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول, باب: ما لا يستقاد (9/459) برقم (18012).


(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات, باب: ما لا قود فيه (3/273) برقم (2637), والبيهقي في السنن الكبرى في جماع أبواب القصاص فيما دون النفس, باب: ما لا قصاص فيه (8/65) برقم (15880), وهو من طريق رِشْدِين بن سعد, عن معاوية بن صالح, عن معاذ بن محمد الأنصاري, عن ابن صُهْبان, عن العباس, قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/124): "هذا إسناد ضعيف, رشدين بن سعد ضعفه ابن معين, وأبو حاتم الرازي, وأبو زرعة, والنسائي, وابن حبان, والجوزجاني, وابن يونس, وابن سعد, وأبو داود, والدارقطني وغيرهم", وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (6/190) بعد أن أورد هذا الأثر وآثار أخرى: "وهذه الآثار كلها غير قوي, إلا أنها إذا ضم بعضها إلى بعض أحدث قوة فيما اجتمعت فيه في المعنى, والله أعلم", وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/96).


(5) ينظر : العناية شرح الهداية (10/285), والأم (7/131), والمغني (11/540).


(6) ينظر : الكافي, لابن عبد البر ص (592), والقوانين الفقهية ص (282), والبيان (11/364).


(1) ينظر : المبسوط (26/175), وموطأ مالك (2/858), والتلقين (2/471), والمهذب مع تكملة المجموع (22/660) , والمغني (11/539).


(2) سبق تخريجه ص (279).


(3) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (7/88).


(4) ينظر : بدائع الصنائع (6/390).


(5) ينظر : البيان (11/365), وفتح العزيز (10/210).


(6) ينظر : بدائع الصنائع (6/390).


(7) ينظر : البيان (11/365), وفتح العزيز (10/210).


(1) ينظر : فتح العزيز (10/210).


(2) ينظر : التلقين (2/470), والذخيرة (12/328), والتاج والإكليل (8/314).


(3) سورة المائدة, آية: (45).


(4) ينظر : الذخيرة (12/328), والتاج والإكليل (8/314).


(5) ينظر : الحاوي الكبير (12/155), والبيان (11/365), وأسنى المطالب (4/23).


(6) ينظر : الكافي, لابن قدامة (4/20), والإنصاف (25/287), وكشاف القناع (5/659).


(7) ينظر : فتح العزيز (10/210).


(8) ينظر : الحاوي الكبير (12/155).


(9) ينظر : الشرح الممتع (14/86).


(1) ينظر : الإجماع ص (72), والمبسوط (26/85), وبداية المجتهد (6/81), والأم (7/190), والمغني (12/159).


(2) أخرجه أبو داود في كتاب الديات, باب: ديات الأعضاء (4/190) برقم (4566), والترمذي في كتاب الديات, باب: ما جاء في الموضحة (4/7) برقم (1390) وقال: "هذا حديث حسن", والنسائي في كتاب القسامة, باب : المواضح (8/428) برقم (4867), وابن ماجه في كتاب الديات, باب: الموضحة (3/280) برقم (2655), وقال الألباني: "حسن صحيح" ينظر: صحيح سنن أبي داود (3/864).


(3) سنن الترمذي (4/7).


(4) أخرجه النسائي في كتاب القسامة, باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول, واختلاف الناقلين فيه (8/429) برقم (4868), ومالك في كتاب العقول, باب: ذكر العقول (2/849) برقم (1547), والدارمي في سننه في كتاب الديات, باب: في الموضحة (2/255) برقم (2372), والحاكم في مستدركه في كتاب الزكاة, باب: زكاة الذهب (2/13) برقم (1487), والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الديات, باب: أرش الموضحة (8/81) برقم (15971), وصححه الألباني بشواهده . ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/653).


(5) الإشراف على مذاهب العلماء (7/399).


(1) روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي قال: "ما دون الموضحة حكومة" . ينظر : مصنف عبد الرزاق, كتاب العقول, باب: الموضحة (9/307) برقم (17319).


(2) أخرجه عبد الرزاق أن عمر بن عبد العزيز كتب "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء" , ينظر : مصنف عبد الرزاق, كتاب العقول, باب: الموضحة (9/306) برقم (17316), وقال الزيلعي في نصب الراية (4/374) :"حديث عمر بن عبد العزيز غريب".


(3) ينظر : مختصر القدوري ص (453), والمبسوط (26/86), وبدائع الصنائع (6/412).


(4) ينظر : الكافي, لابن عبد البر ص (599), وبداية المجتهد (6/81), والقوانين الفقهية ص (282).


(5) ينظر : مختصر المزني ص (322).


(6) ينظر : المستوعب (2/336), والمبدع (7/329), والإنصاف (26/9), وكشاف القناع (6/65).


(7) ينظر : الاختيار لتعليل المختار (5/52), وكشاف القناع (6/65).


(8) الأم (7/193). 


(9) الإشراف على مذاهب العلماء (7/398).


(10) ينظر : المستوعب (2/336), والمحرر (2/283), والممتع (5/580), والإنصاف (26/9). 


(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من طريق قبيصة بن ذؤيب في كتاب العقول, باب: الموضحة (9/307) برقم (17321).


(2) أما أثر علي فأخرجه عبد الرزاق في كتاب العقول, باب: الملطأة وما دون الموضحة (9/312) برقم (17340) , وأما أثر زيد فسبق تخريجه في حاشية (1).


(3) أخرجه عبد الرزاق كتاب العقول, باب: الملطأة وما دون الموضحة (9/313) برقم (17345).


(4) ينظر : المبسوط (26/87), والجوهرة النيرة (2/132).


(5) ينظر : البيان (11/511), وروضة الطالبين (9/265), وأسنى المطالب (4/50).


(6) ينظر : المبدع (7/329), والإنصاف (26/9).


(7) ينظر : المراجع السابقة في حاشية (5) و(6).


(1) ينظر : مختصر القدوري ص (453), والمبسوط (26/87), والاختيار لتعليل المختار (5/53), والهداية مع تكملة فتح القدير (10/312), والبحر الرائق (8/381).


(2) ينظر : الكافي, لابن عبد البر ص (600), والقوانين الفقهية ص (282).


(3) ينظر : الأم (7/191), والحاوي الكبير (12/233), والبيان (11/509).


(4) ينظر : المستوعب (2/336), والمغني (12/163), والمحرر (2/284), وكشاف القناع (6/67).


(5) سبق تخريجه ص (284).


(6) ينظر : بداية المجتهد (6/83), والمغني (12/163). 


(7) ينظر : المغني (12/163).


(8) اختاره ابن شاس . ينظر : عقد الجواهر الثمينة (3/1112), والقوانين الفقهية ص (282), والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (8/335).


(9) حيث روى عنه ابن أبي شيبة في مصنفه أنه كان لا يوقت في الهاشمة شيئاً . ينظر : المصنف في كتاب الديات, باب: الدامية والباضعة والهاشمة (6/450).


(10) ينظر : الإشراف على مذاهب العلماء (7/404).


(1) ينظر : الإشراف على مذاهب العلماء (7/404).


(2) ينظر : بداية المجتهد (6/83), وحاشية الخرشي (8/197), والفواكه الدواني (2/191).


(3) ينظر : عقد الجواهر الثمينة (3/1113).


(4)  نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع ص (72), وابن قدامة في المغني (12/159), وينظر : مختصر القدوري ص (453), وبداية المجتهد (6/81), والأم (7/192).


(5) سبق تخريجه ص (282).


(6) ينظر : المبسوط (26/87), وبداية المجتهد (6/83), والأم (7/192), والإشراف على مذاهب العلماء (7/406), والمغني (12/165).


(7) سبق تخريجه ص (282).


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الديات, باب: المأمومة (8/83) برقم (15986).


(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, في كتاب الديات, باب: المأمومة (9/316) برقم (17362).


(3) ينظر : المغني (12/165).


(4) ينظر : حاشية الخرشي (8/200), وحاشية الدسوقي (4/270), ومنح الجليل (9/109).


(5) ينظر : روضة الطالبين (9/264), وأسنى المطالب (4/50), ومغني المحتاج (5/303).


(6) ينظر : المغني (12/165), والمحرر (2/284), والفروع (6/35), والإنصاف (26/24). 


(7) ينظر : أسنى المطالب (4/50).


(8) قال الدسوقي:"وهو ظاهر المصنف حيث سكت عنها عند ذكر ما فيه شيء مقدر".ينظر : حاشية الدسوقي (4/270).


(9) ينظر : الوسيط (6/333), وروضة الطالبين (9/264).


(10) ينظر : لسان العرب (9/110), وروضة الطالبين (9/264), ومغني المحتاج (5/303).


(1) ينظر : الحاوي الكبير (12/237), والمهذب مع تكملة المجموع (23/168), ومغني المحتاج (5/303).


(2) ينظر : الممتع (5/587), والمبدع (7/334), والإنصاف (26/24).


(3) ينظر : مغني المحتاج (5/303), والمبدع (7/334).


(4) ينظر :  تحفة المحتاج بشرح المنهاج (8/459), ونهاية المحتاج (7/275).


(5) ينظر : الشرح الممتع (14/164).


(6) ينظر : مختصر القدوري ص (453), وبداية المجتهد (6/83), والأم (7/194), والمغني (12/166). 


(7) سبق تخريجه ص (282).


(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/368), وينظر : الإشراف (7/433), والمغني (12/166).


(2) ينظر : المغني (12/166).


(3) ينظر : المبسوط (26/87), وبدائع الصنائع (6/404), والاختيار لتعليل المختار (5/53).


(4) قال ابن القاسم: "اختلف قول مالك في ذلك, وأحب إلي أن يكون فيها ثلثا الدية". ينظر : المدونة (4/566), والذخيرة (12/362), وحاشية الخرشي (8/189). 


(5) ينظر : الحاوي الكبير (12/242), والبيان (11/512), ونهاية المحتاج (7/277).


(6) ينظر : المستوعب (2/338), والمغني (12/168), والممتع (5/588), والإنصاف (26/26).


(7) الإشراف على مذاهب العلماء (7/433).


(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه, كتاب العقول, باب: الجائفة (9/369) برقم (17623), وابن أبي شيبة في كتاب الديات, باب: الجائفة كم فيها (6/315), والبيهقي في السنن الكبرى, كتاب الديات, باب: الجائفة (8/85) برقم (15997), وقال الألباني في إرواء الغليل بعد أن ذكر رواية البيهقي (7/330): "رجاله ثقات".


(1) ينظر : بدائع الصنائع (6/404), والحاوي الكبير (12/240), والمغني (12/168).


(2) ينظر : المبسوط (26/87), والمبدع (7/335).


(3) ينظر : الحاوي الكبير (12/242), والبيان (11/512).


(4) ينظر : المحرر (2/285), والمبدع (7/335), والإنصاف (26/27).


(5) ينظر : البيان (11/512), والمبدع (7/335).


(6) ينظر : المغني (12/169), والمبدع (7/335).


(7) ينظر : الاختيار لتعليل المختار (5/53), والكافي, لابن عبد البر ص (599), والأم (7/195), والمغني (12/166). 


(1) ينظر : الموسوعة الطبية الفقهية, للدكتور أحمد كنعان ص (862).


(2) ينظر : مختصر القدوري ص (444), وبداية المجتهد (6/51), والبيان (11/297), والمغني (11/531), وأحكام الجراحة الطبية ص (535).


(3) هو : محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي, أبو عبد الله, نسبته إلى قرية يقال لها أبو خراش بمصر, كان أول من تولى مشيخة الأزهر, وكان فقيهاً فاضلاً ورعاً, أقام بالقاهرة وتوفي فيها سنة 1101هـ , من مصنفاته: الفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية, وشرحه على متن خليل, ومنتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة . ينظر : الأعلام  (6/240).


(4) ينظر : حاشية الخرشي (8/159).


(1) (9/44), وينظر : التاج والإكليل (8/314), وحاشية الدسوقي (4/252).


(2) ينظر : المبسوط (16/12), والبحر الرائق (8/33), والأم (7/428), والإجماع ص (74), والمغني (8/117), وزاد المعاد (4/139).


(3) ينظر : المبسوط (16/12), ومغني المحتاج (5/538).


(4) التعدي هو: الظلم ومجاوزة الحد, ويراد به هنا: مجاوزة ما ينبغي له في المداواة, فيزيد مثلاً في الحد المعتبر عند أهل الاختصاص. ينظر : المصباح المنير ص (237), والموسوعة الطبية الفقهية ص (863).


(5) التفريط هو: التقصير وتضييع الشيء, ويراد به هنا: الإخلال بواجب الحيطة والحذر, وعدم بذل العناية التي هي في استطاعة الطبيب. ينظر : المصباح المنير ص (279), وبحث بعنوان (الممارسات الطبية بين خطأ الطبيب ومضاعفات المرض) للدكتور عبد الله محمد منجود, موقع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع (� HYPERLINK "http://www.ssfcm.org/ssfcm_ar/" ��www.ssfcm.org�).


(6) ينظر : المبسوط (16/13), ومعالم السنن بهامش مختصر المنذري (6/378).


(7) الاستذكار (8/63).


(1) ينظر : المغني (8/117), والممتع في شرح المقنع (3/478), وكشاف القناع (4/42).


(2) ينظر : المراجع السابقة.


(3) ونقل الإجماع عليه ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد (6/77), وينظر : المبسوط (16/15), والأم (7/153), ونهاية المحتاج (8/30).


(4) ينظر : بداية المجتهد (6/77), وزاد المعاد (4/140).


(5) ينظر : التلقين (2/495), وبداية المجتهد (6/77), والذخيرة (12/257).


(6) الاستذكار (8/63).


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الديات, باب: فيمن تطبب بغير علم فأعنت (4/195) برقم (4586), وهو من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, قال أبو داود:"لم يروه إلا الوليد لا ندري صحيح أم لا", وأخرجه النسائي في كتاب القسامة, باب: صفة شبه العمد (8/423) برقم (4845), وابن ماجه في كتاب الطب, باب: من تطبب ولم يعلم من طب (4/103) برقم (3466), والدارقطني في سننه (3/195) برقم (334), والحاكم في المستدرك في كتاب الطب, باب: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن (5/299) برقم (7559), وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب: ما جاء فيمن تطبب بغير علم فأصاب نفساً فما دونها (8/141) برقم (16307), وقال الحاكم :"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي, وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/266).


(2) ينظر : إعلام الموقعين (4/300).


(3) ينظر : بداية المجتهد (6/77), وحاشية الدسوقي (4/355), وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/188), ومعالم السنن بهامش مختصر المنذري (6/378), وزاد المعاد (4/139).


(4) سبق تخريجه ص (294).


(1) ينظر : زاد المعاد (4/138), والآداب الشرعية (2/438), وسبل السلام (3/508).


(2) أي الأمر الشرعي المستفاد من حديث: "من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن".


(3) زاد المعاد (4/139).


(4) ينظر : بداية المجتهد (6/77), والمغني (8/117), والممتع في شرح المقنع (3/478).


(5) ينظر : تحفة المودود, لابن قيم الجوزية ص (194), وأحكام الجراحة الطبية ص (450).


(6) ينظر : تبصرة الحكام (2/340), وتهذيب الفروق (4/33), والجوهرة النيرة (1/241), والفتاوى الهندية (5/54), وأحكام الجراحة الطبية ص (539).


(1) قال ابن مفلح: "وقال بعض أصحابنا في زماننا: لا يضمن هذا". ينظر : الآداب الشرعية (2/438).


(2) ينظر : زاد المعاد (4/140).


(3) سبق تخريجه ص (294).


(4) ينظر : زاد المعاد (4/140).


(5) ينظر : الآداب الشرعية (2/438)


(6) حيث قالوا بتضمين المتطبب الجاهل على العموم دون تفريق بين علم المريض بجهله وإذنه له, وعدم علمه . ينظر : الجوهرة النيرة (1/265), والذخيرة (12/257), ونهاية المحتاج (8/30).


(7) ذكر ذلك الشيخ محمد بن مفلح في الآداب الشرعية (2/438).


(8) سبق تخريجه ص (294).


(1) ينظر : الآداب الشرعية (2/438).


(2) ينظر : المرجع السابق.


(3) ينظر : قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة عشرة المنعقدة في مسقط من 14-19/محرم/1425هـ.


(1) ينظر : نيل الأوطار (8/92).


(2) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح, باب: النهي عن صبر البهائم . ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (13/109) برقم (5034). 


(3) قال النووي: "قال العلماء صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه, وهو معنى لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضاً ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها, وهذا النهي للتحريم". صحيح مسلم بشرح النووي (13/109).


(4) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح, باب: النهي عن صبر البهائم. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (13/108-109) برقم (5030-5032). 


(5) أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة, باب: فضل سقي الماء . ينظر : فتح الباري (5/41) برقم (2365), ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب, باب: تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي . ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (16/388) برقم (6618).  


(1) زهوق الروح هو: أن تخرج الروح من الذبيحة, وعلامة ذلك: أن تبرد, وتسكن حركتها, فإذا بردت وسكنت حركتها فقد زهقت روحها. ينظر : لسان العرب (10/147), والنهاية في غريب الحديث (2/322), والأم (3/620).


(2) ينظر : المبسوط (11/249), وبدائع الصنائع (4/189), والمدونة (1/543), وحاشية الدسوقي (2/108), والأم (3/619), والحاوي الكبير (15/90), والمجموع (10/147), والمغني (13/310), والإنصاف (27/331).


(3) هو: أبو يعلى, شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي, ابن أخي حسان بن ثابت, من فضلاء الصحابة وعلمائهم, كان رضي الله عنه ذو عبادة واجتهاد في العمل, نزل فلسطين, وتوفي سنة 58هـ, وقيل غير ذلك. ينظر : سير أعلام النبلاء (2/460), والإصابة في تمييز الصحابة (3/258).


(4) أخرجه مسلم في كتاب الصيد والذبائح, باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل, وتحديد الشفرة. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (13/107) برقم (5028). 


(5) ينظر : فيض القدير (2/245).


(6) هو : بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة بن عبد العزى الخزاعي, أسلم هو وابنه عبد الله وحكيم بن حزام يوم فتح مكة, وشهد بديل وابنه حنيناً والطائف وتبوك, وكان سيد قومه, أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرس السبايا والأموال بالجعرانة حتى يقدم عليه ففعل, توفي بمكة رضي الله عنه وأرضاه. ينظر : مشاهير الأمصار (1/33), والاستيعاب (1/150), والإصابة (1/408).


(1) أخرجه الدارقطني في سننه, باب: الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك (4/283) برقم (45), وفي إسناده عبد الله بن بديل, وقد ضعفه أبو بكر النيسابوري, والدارقطني, ووثقه ابن حبان, وقال ابن معين: صالح . وفيه سعيد بن سلام العطار, قال ابن عبد الهادي:"أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به, وقال البخاري:"يذكر بوضع الحديث", ورماه الإمام أحمد بالكذب, وقال الدارقطني:"متروك يحدث بالبواطيل". ينظر : البدر المنير (5/687), وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق (3/282), ونصب الراية (2/484).


(2) ينظر : كشاف القناع (6/267). 


(3) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الضحايا, باب: كراهة النخع والفرس (9/279), وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب المناسك, باب: ما يقطع من الذبيحة (4/495) برقم (8641) عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن رجل عن ابن الفرافصة الحنفي عن أبيه أنه قال لعمر: إنكم تذبحون ذبائح لا تحل, تعجلون على الذبيحة, فقال عمر: "نحن أحق أن نتقي ذلك أبا حيان, الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر, وذر الأنفس حتى تزهق", وابن أبي شيبة في مصنفه, باب: من قال: إذا أنهر الدم فكل ما خلا سناً أو عظماً (4/360) برقم (34), ورواه الشافعي في الأم (3/620), وابن حزم في المحلى (6/129), وصححه النووي في المجموع ونقل أيضاً تصحيح ابن المنذر, ينظر : المحموع (10/136).


(4)  ينظر : المحلى (6/129), والحاوي الكبير (15/90).


(5) ينظر : حاشية الخرشي (3/350), ولم أجد الحديث المشار إليه.


(1)  ينظر : بدائع الصنائع (4/189), والمغني (13/310).


(2)  ينظر : الهداية مع فتح القدير (9/507), والاختيار لتعليل المختار (5/14).


(1) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة, باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده. ينظر : فتح الباري (3/366) برقم (1502), ومسلم في كتاب اللباس والزينة, باب: جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه, وبدنه في نعم الزكاة والجزية. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/324) برقم (5523).


(2) ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (5/185). 


(3) ينظر : مقاييس اللغة (6/110), ولسان العرب (12/635), والقاموس المحيط ص (1075).


(4) سبق تخريجه في الحاشية رقم (1).


(5) ينظر : النهاية في غريب الحديث والأثر (5/185), وفتح الباري (3/367).


(6) ينظر : تهذيب الأسماء واللغات, للنووي (3/365), والمطلع على أبواب المقنع ص (140). 


(7) نقل الإجماع النووي - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم (14/323).


(8) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (7/249), وجاء في القوانين الفقهية ص (364) قوله: "ويكره الوسم في الوجه؛ لأنه مثله", وذكر القرافي نحوه في الذخيرة (13/286) حيث قال: "ويكره وسم الحيوان في الوجه؛ لأنه مثلة وتشويه".


(9) ذكر ذلك النووي, وممن رأى الكراهية من الشافعية الرافعي. ينظر : فتح العزيز (7/417), وصحيح مسلم بشرح النووي (14/323). 


(1)  ينظر : المستوعب (2/827), والفروع (5/609).


(2) ينظر : الذخيرة (13/286), والفواكه الدواني (2/345).


(3)  ينظر : المجموع (7/295), ومغني المحتاج (4/194), وتحفة المحتاج, للهيتمي (4/80).


(4)  ينظر : الفروع (5/609), وكشاف القناع (5/581), ومطالب أولي النهى (5/664), واستثنى الحنابلة من تحريم وسم وجه البهيمة ما كان للمداواة للحاجة لذلك.


(5) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة, باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه, ووسمه فيه. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/322) برقم (5516). 


(6) ينظر : نيل الأوطار (8/92).


(7) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة, باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه, ووسمه فيه. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/322) برقم (5518). 


(8) ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/322), وعون المعبود (7/166), وكشاف القناع (5/581).


(1) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة, باب: النهي عن ضرب الحيوان في وجهه, ووسمه فيه. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (14/322) برقم (5519). 


(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/350), وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1/614). 


(3) تُعْلم الصورة أي: يجعل الوسم في وجوه الحيوان. ينظر : فتح الباري (9/671). 


(4) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد, باب: الوسم والعلم في الصورة. ينظر : فتح الباري (9/670). 


(5) ينظر : فتح الباري (9/671).


(6) ينظر : عمدة القاري (21/139), وتحفة الأحوذي (5/300).


(1)  من أهم الأغراض التي توسم لأجلها البهائم هو تمييز بعضها عن بعض, وحفظها من الضياع أو السرقة فيردها من أخذها ومن التقطها, وقد توسم أيضاً لأجل التداوي. ينظر : فتح الباري (3/367), وشرح منتهى الإرادات (3/248).


(2) نسب هذا القول لأبي حنيفة - رحمه الله - النووي في المجموع (7/294), وابن حجر في الفتح (9/673), والشوكاني في نيل الأوطار (8/93), والصحيح من مذهبهم خلاف ذلك, وسيأتي بيانه.


(3)  ينظر : المجموع (7/294), وفتح الباري (9/673), ونيل الأوطار (8/93).


(4) فيما رواه عبد الله بن يزيد قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة " وقد سبق تخريجه ص (102).


(5) ينظر : المراجع السابقة في حاشية (3).


(6) ذكر الحنفية في كتبهم أنه لا بأس بكي البهائم للعلامة, للمنفعة والمصلحة في ذلك, ينظر : عمدة القاري (9/107), والبحر الرائق (8/232), وحاشية ابن عابدين (9/640), والفتاوى الهندية (5/356).


(7)  ينظر : المنتقى شرح الموطأ (7/249), والذخيرة (13/286), والقوانين الفقهية ص (364), والفواكه الدواني (2/345).


(8)  ينظر : فتح العزيز (7/417), والمجموع (7/294), وأسنى المطالب (1/404), ومغني المحتاج (4/194) واستحب  فقهاء الشافعية الوسم في نعم الزكاة والجزية, وأجازوه فيما عدا ذلك, وذكروا فائدة وسم نعم الزكاة والجزية لتمييزها عن غيرها, وليردها من أخذها, وليعرفها صاحبها فلا يشتريها إذا تصدق بها, وقالوا: يكتب في نعم الزكاة: زكاة أو صدقة أو لله, وفي نعم الجزية: جزية أو صَغَار, ويستحب أن تكون سمة الغنم ألطف من سمة البقر, وسمة البقر ألطف من سمة الإبل. ينظر : المراجع السابقة.


(9)  ينظر : المستوعب (2/827), والفروع (5/609), وكشاف القناع (5/581).


(1)  سبق تخريجه ص (303).


(2)  فتح الباري (9/673), وعمدة القاري (9/107).  


(3) الجاعرتان هما: حرفا الوركين المشرفان على الفخذين, وهما مضربه بذنبه على فخذيه. ينظر: تاج العروس (10/438), وغريب الحديث, لابن الجوزي (1/158).


(4) الحديث سبق تخريجه ص (232), وقد اختلف في القائل: "فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه ..." فقد ذكر القاضي عياض أنه مشكل يوهم أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصواب أنه من قول العباس, وسقط اسمه عن الراوي هنا, وجاء مبيناً مفسراً في رواية البخاري في تاريخه, وفي سنن أبي داود, وتعقبه النووي بأن كونه يوهم أنه من كلام النبي ليس هو بظاهر فيه, بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس, وحينئذ يجوز أن تكون القضية جرت للعباس ولابنه". ينظر : مشارق الأنوار (2/402), وشرح النووي على صحيح مسلم (14/323).


(5)  ينظر : الذخيرة (13/286), والفواكه الدواني (2/345), وشرح النووي على صحيح مسلم (14/325).


(1) ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (26/159-162).


(2) أخرج البخاري ومسلم عن أنس من وجه آخر أنه قال :"دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد له فرأيته يسم شاة, حسبته قال في آذانها". ينظر : فتح الباري, كتاب الذبائح والصيد, باب: الوسم والعلم في الصورة (9/670) برقم (5542), وصحيح مسلم بشرح النووي (14/324) برقم (5522).


(3)  ينظر : عون المعبود (7/166), والقوانين الفقهية ص (364), والذخيرة (13/286), والبيان (3/397), وفتح العزيز (7/417), والمبدع (2/398).


(1) ينظر : تهذيب اللغة (1/266), ولسان العرب (4/413), وتاج العروس (12/188).


(2) ينظر : طلبة الطلبة ص (36), وتهذيب الأسماء (3/154), وأنيس الفقهاء, للقونوي ص (140).


(1) روى عنه هذا القول الترمذي - رحمه الله -, ينظر : سنن الترمذي (3/250), وعمدة القاري (10/35). 


(2) ينظر : مختصر القدوري ص (152), والمبسوط (4/152), والهداية مع فتح القدير (2/531), وتبيين الحقائق (2/47).


(3) ينظر : بدائع الصنائع (2/368), وتبيين الحقائق (2/47).


(4) سبق تخريجه ص (102).


(5) ينظر : فتح القدير (3/8), والبحر الرائق (2/391).


(6) معالم السنن (2/291).


(7) وهو اختيار النووي -رحمه الله- في المجموع (9/370), وينظر : المغني (5/455), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (9/408).


(8) ينظر : بدائع الصنائع (2/368), وحاشية ابن عابدين (3/566).


(1) ينظر : الحاوي الكبير (4/373), والمغني (5/455).


(2) هو : أبو جعفر, أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي, نسبة إلى قرية طحا بصعيد مصر, فقيه حنفي, وأحد أئمة الحديث, برع وفاق أهل زمانه, وصنف كتباً كثيرة منها: أحكام القرآن, واختلاف العلماء, ومعاني الآثار, توفي - رحمه الله - في مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة بعد الهجرة. ينظر : سير أعلام النبلاء (15/27), والبداية والنهاية (11/207).


(3) وصححه الكرماني, وهو اختيار قوام الدين, وابن الهمام, وقال في اللباب (1/425): "وهذا هو الأليق بمنصبه رضي الله عنه". ينظر : فتح القدير (3/8), والبحر الرائق (2/391), وحاشية ابن عابدين (3/645).         


(4) ينظر : تحفة الأحوذي (3/557).


(5) وقد نقل عنهما أنهما قالا أن الإشعار حسن؛ وذلك لكونه تردد بين السنة والمكروه, فهو سنة من حيث إنه إعلام أنه هدي ولا يحصل تمام الإعلام إلا به, وعارضه دليل الكراهية وهو كونه مثلة, فلما تردد بين السنة والمكروه جعلاه حسناً. ينظر : مختصر القدوري ص (152), والمبسوط (4/152), وبدائع الصنائع (2/368), وتبيين الحقائق (2/47), والجوهرة النيرة (1/166).


(6) ينظر : بداية المجتهد (3/398), والذخيرة (3/355), والقوانين الفقهية ص (114), والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (4/280), وحاشية الخرشي (3/293). 


(7) ينظر : الأم (3/564), والبيان (4/411), وأسنى المطالب (1/533).


(8) ينظر : المستوعب (1/552), والمغني (5/455), والإنصاف (9/407).


(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج, باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. ينظر : فتح الباري (3/542) برقم (1696), ومسلم في كتاب الحج, باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه, واستحباب تقليده وفتل القلائد, وأن باعثه لا يصير محرما, ولا يحرم عليه شيء بذلك. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (9/76) برقم (3185).


(2) ينظر : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد (2/80), وفتح الباري (3/543).


(3) هو: المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن زهرة بن كلاب القرشي, أبو عبد الرحمن, أمه الشفاء بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف, ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين, وقدم أبوه المدينة في عقب ذي الحجة سنة ثمان, كان فقيهاً من أهل الفضل والدين, وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه, توفي سنة 64هـ.ينظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (3/1399), وسير أعلام النبلاء (3/390), والإصابة في تمييز الصحابة (6/93).


(4) هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي الأموي, أبو عبد الملك, وهو ابن عم عثمان بن عفان, وكاتبه في خلافته, ولي الخلافة في آخر سنة 64هـ, وكان من سادات قريش وفضلائها, توفي في رمضان سنة 65هـ. ينظر : البداية والنهاية (8/657), والإصابة في تمييز الصحابة (6/203).


(5) أخرجه البخاري في كتاب الحج, باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. ينظر : فتح الباري (3/542) برقم (1695).


(6) ينظر : عمدة القاري (10/37).


(7) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي   (8/452) برقم (3006).


(1) ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم (8/452).


(2) ينظر : البحر الرائق (2/391), والحاوي الكبير (4/373).


(3) ينظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/423).


(4) ينظر : الهداية مع فتح القدير (3/8), وتبيين الحقائق (2/47), واللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/423).


(5) ينظر : فتح القدير (3/8).


(1) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/423-424).


(2) ينظر : الذخيرة (3/356), والحاوي الكبير (4/373), ومغني المحتاج (6/249), والمغني (5/455), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (9/408).


(3)  تهذيب الأسماء (3/154).


(4) ينظر : بدائع الصنائع (2/368), والعناية على الهداية (3/8), والجوهرة النيرة (1/166).


(5) ينظر : بدائع الصنائع (2/368), والجوهرة النيرة (1/166).


(1) ينظر : الذخيرة (3/356), والأم (3/564), والمغني (5/455).


(2) ينظر : مصنف ابن أبي شيبة (4/253), والبيان (4/411), وفتح الباري (3/545).


(3) ينظر : حاشية الخرشي (3/295), وفتح الباري (3/545).


(4) ينظر : المحلى (5/104), وعمدة القاري (10/36).


(5) ينظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل (4/280), والأم (3/564), وشرح النووي على صحيح مسلم (8/452), والمغني (5/455).


(6) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (2/313), والحاوي الكبير (4/372), وأسنى المطالب (1/533), والمغني (5/455), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (9/408).


(1)  ينظر : الذخيرة (3/356), ومواهب الجليل (4/280), وحاشية الخرشي (3/293), وحاشية الدسوقي (2/88).


(2)  ينظر : المنتقى شرح الموطأ (2/313), والذخيرة (3/357), ومواهب الجليل (4/280), وحاشية الخرشي (3/293).


(3)  هو : عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي, يكنى بأبي مروان, فقيه الأندلس, ولد في حياة الإمام مالك بعد السبعين ومائة, وكان حاذقاً في الفقه, له الكثير من المؤلفات منها: الواضحة, وتفسير الموطأ, ومصابيح الهدى, وإعراب القرآن, توفي في ذي الحجة سنة 238 وقيل 239هـ. ينظر : سير أعلام النبلاء (12/102), والديباج المذهب (1/154).  


(4)  ينظر : المنتقى (2/313), والذخيرة (3/357).


(5)  ينظر : الأم (8/342), والمجموع (9/368).


(6) ينظر : المستوعب (1/552), والفروع (3/547), والإنصاف (9/407).


(7) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (2/313), والمغني (5/455).


(1) ينظر : الأم (8/341), والحاوي الكبير (4/373).


(2) ينظر : بداية المجتهد (3/398), والقوانين الفقهية ص (114), والذخيرة (3/356), والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (4/280), وحاشية الخرشي (3/293).


(3) ينظر : المستوعب (1/552), والمغني (5/455), والفروع (3/547), والإنصاف (9/407). 


(4) رواه مالك في الموطأ في كتاب الحج, باب: العمل في الهدي حين يساق (1/379) برقم (848), والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الحج, باب: الاختيار في التقليد والإشعار (5/232) برقم (9951), وقال عنه النووي في المجموع (9/369) :"رواه مالك في الموطأ عن نافع فهو صحيح بالإجماع".


(5) ينظر : بداية المجتهد (3/398).


(6) ينظر : المغني (5/455).


(7) أخرجه البخاري معلقاً, ينظر : فتح الباري في كتاب الحج, باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم  (3/542), ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (3/88).


(1) هو : أبو محمد, عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي العراقي, ولد في بغداد عام 362هـ , من مصنفاته كتاب التلقين وهو من أجود المختصرات في الفقه المالكي, وله كتاب المعونة, وشرح الرسالة وغير ذلك, خرج من العراق إلى مصر لإفلاس لحقه وتوفي بها سنة 422هـ . ينظر : وفيات الأعيان (3/219), وسير أعلام النبلاء (17/429).


(2) ينظر : الذخيرة (3/356).


(3) ينظر : الاستذكار (4/246), وبداية المجتهد (3/398), والمغني (5/455).


(4) ينظر : الأم (8/342), والحاوي الكبير (4/373), والبيان (4/411).


(5) ينظر : المستوعب (1/552), والمغني (5/455), والفروع (3/547), والإنصاف (9/407).


(6) سبق تخريجه ص (312).


(7) ينظر : معالم السنن بهامش مختصر سنن أبي داود (2/291).


(8) هو : محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المالكي, أبو عبد الله, فقيه الديار المصرية,  انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي, والمعرفة بدقيقه وجليله, توفي سنة 269هـ . ينظر : الديباج المذهب (1/233), وسير أعلام النبلاء (13/6).


(9) ينظر : المنتقى (2/313), والذخيرة (3/356).


(10) ينظر : المستوعب (1/552), والفروع (3/547), والإنصاف (9/407).


(1) رواه الشافعي في الأم (8/342).


(2) ينظر : معالم السنن بهامش مختصر سنن أبي داود (2/291).


(3) ينظر : المغني (5/455) وحديث التيامن أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب: التيمن في الوضوء والغسل . ينظر : فتح الباري (1/169) برقم (168), ومسلم في كتاب الطهارة, باب: التيمن في الطهور وغيره . ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (3/153) برقم (616).


(4) وإن ترك الإشعار فلا شيء عليه, ويجزئ الهدي بدونه لكن فاتته الأفضلية؛ لأنه غير واجب وإنما يراد للتمييز. وكان الإشعار معتاداً في عهد النبي ( وعهد من بعده, حتى تضاءل سَوق الهدي بين الناس, وصار لا يعرف هذا الشيء . ينظر : الذخيرة (3/356), والمجموع (9/367), والمغني (5/456), والشرح الممتع (7/506).


(1) ينظر : بدائع الصنائع (6/9), والذخيرة (12/152), وأسنى المطالب (4/139), وكشاف القناع (6/165), والإنصاف (26/473).


(2) ينظر : بدائع الصنائع (6/9), والمدونة (4/536), والمنتقى شرح الموطأ (7/156), والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (8/415), وروضة الطالبين (10/116), وفتح العزيز (11/183), ونهاية المحتاج (7/368), والمغني (12/475).


(3) ينظر : بدائع الصنائع (6/10).


(4) ينظر : فتح القدير (5/359), والبحر الرائق (5/62).


(1) ينظر : بدائع الصنائع  (6/10).


(2) ينظر : المدونة (4/536), والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (8/415), والشرح الكبير, للدردير (4/335), وقيد المالكية القطع فيما لو زاد دبغه في قيمته نصاباً, والنصاب عندهم ثلاثة دراهم, ومثال ذلك: لو كانت قيمة الجلد قبل دبغه درهمين, وصارت بعده خمسة, فإنه يقطع؛ لأن قيمة ما فيه الصنعة ثلاثة دراهم.


(3) ينظر : الحاوي الكبير (13/300), ونهاية المحتاج (7/368), وذكر الماوردي أن هذا فيما لو دبغه مالكه, أما لو دبغه السارق في الحرز ثم أخرجه, فللشافعي في هذه المسألة قولان: القديم: لا يقطع بسرقته بناء على منع بيع جلد الميتة بعد دباغه, وإسقاط الغرم عن مستهلكه, ويقطع بسرقته على القول الجديد؛ لأنه أجاز بيعه, وأوجب غرم قيمته على مستهلكه.


(4) ينظر : المحرر (1/39), وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/153).


(5)  تخريجاً على قولهم بعدم طهارة جلد الميتة بالدباغ . ينظر : المستوعب (1/120), والمغني (1/89).


(6)  ينظر : ص (118) من هذا البحث.


(1) وقد اتفق الفقهاء على أن كفارة اليمين: التخيير بين إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, فإن لم يجد صام ثلاثة أيام . ينظر : الجوهرة النيرة (2/195), والتاج والإكليل (4/414), والمنثور في القواعد الفقهية (3/102), والكافي, لابن قدامة (4/385).


(2) ينظر : البيان (10/590), وأسنى المطالب (4/248), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (27/525).


ولم أعثر فيما اطلعت عليه من كتب الحنفية والمالكية من تعرض لجنس الكسوة في الكفارات . ينظر : مختصر القدوري ص (506), والاختيار لتعليل المختار (4/58), والكافي, لابن عبد البر ص (198), والقوانين الفقهية ص (137), والتاج والإكليل ومواهب الجليل (4/396).


(3) روضة الطالبين (11/23).


(4) (13/516). 


(5) سورة المائدة, آية: (89).


(1) ينظر : المغني (13/517), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (27/525), وكشف المخدرات (2/642).


(2) ينظر : الأشباه والنظائر, للسيوطي ص (98).


(3) (21/714) , وأما إن أخرجت الكسوة من لباس الجلود في بلد لا يلبسه أهله ففيه وجهان عند الشافعية مخرجان على اختلاف قولي الشافعي في أجناس الحبوب في الإطعام, هل يكون مخيراً فيها, أو يعتبر بالغالب منها.


(4) فلا تجزأ مما نسج من نجس العين, كجلد الميتة. ينظر : أسنى المطالب (4/248), وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (10/17).


(1) ينظر : بدائع الصنائع (4/155), والعناية شرح الهداية (9/486), والجامع لأحكام القرآن (6/36), وأسنى المطالب (1/17), وكشاف القناع (6/257). 


(2) سورة المائدة, آية: (3).


(3) ينظر : التاج والإكليل مع مواهب الجليل (4/345), وحاشية الخرشي (3/366), وأسنى المطالب (1/570), ومغني المحتاج (6/158).


(4) سورة الأعراف, آية: (157).


(5) سورة الأعراف, آية: (32).


(6) (1/146).


(1) (3/20) , ونقل أصحاب السير ما يدل على أن بعض الصحابة أكل الجلد من شدة الجوع, ومن ذلك ما حكاه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال:"كنا قوماً يصيبنا ظلف العيش بمكة ... ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خرجت من الليل أبول وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحت بولي, فإذا قطعة جلد بعير فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين ثم استفها وشربت عليها من الماء فقويت عليها ثلاثاً" أخرج هذا الأثر ابن إسحاق في سيرته (4/174), والأصفهاني في حلية الأولياء (1/92), والذهبي في السير, وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للسير (1/148) :"رجاله ثقات, إلا أن صالح بن كيسان مؤدب عمر بن عبد العزيز لم يدرك سعد بن مالك, فهو منقطع".


(2) ينظر : حاشية الجمل (5/307).


(3) سورة المائدة, آية: (3).


(4) سبق تخريجه ص (104).


(5) المغني (13/330).


(6) مراتب الإجماع ص (242).


(1) ينظر : زاد المعاد (5/758).


(2) ونقل الإجماع على ذلك ابن نجيم في البحر الرائق (1/109), وابن عابدين في حاشيته (1/394), وينظر : البيان (1/73), والمجموع (2/222), ومغني المحتاج (1/238).


(3) ينظر : فتح العزيز (1/85), والمجموع (2/222).


(4) هو : محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي, أحد أعلام مذهب الشافعية, كان إماماً في التفسير والحديث والأصول والفروع واللغة, وعنه انتشر فقه الشافعي في ما وراء النهر, من تصانيفه: شرح الرسالة, ودلائل النبوة, ومحاسن الشريعة, وأدب القضاء, وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء, توفي سنة 365هـ. ينظر : طبقات الشافعية (1/148), وطبقات الشافعية الكبرى (3/200).


(5) هو : يوسف بن أحمد بن كَجّ, القاضي أبو القاسم الدينوري, أحد أئمة المذهب الشافعي, تفقه على ابن القطان, وحضر مجلس الداركي, كان يضرب به المثل في حفظ المذهب, وله مصنفات كثيرة, وأموال ونعمة, قتل رحمه الله في رمضان سنة 405هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء (17/183), وطبقات الشافعية (1/198).


(6) ينظر : البيان (1/73), والمجموع (2/222).


(7) سورة المائدة, آية: (3).


(1) ينظر : حاشية ابن عابدين (1/394), والمهذب مع المجموع (2/222).


(2) ينظر : المبسوط (1/362), والبحر الرائق (1/109), وحاشية ابن عابدين (1/394).


(3) ينظر : جواهر الإكليل (1/10).


(4) هذه المسألة مما رجح فيه فقهاء الشافعية القول القديم, وعليه الفتوى عندهم, وهي مما استثني في المذهب مما ترك العمل فيه بالقول الجديد. ينظر : البيان (1/73), والمجموع (2/222), وفتح العزيز (1/85), ونهاية المحتاج (1/155).


(5) ينظر : المغني (1/95), والإنصاف (1/172), وكشاف القناع (1/62).


(6) سورة المائدة, آية: (3).


(7) ينظر : حاشية ابن عابدين (1/394), وأسنى المطالب (1/570), والمغني (1/95), وكشاف القناع (1/62).


(8) سبق تخريجه ص (104).


(1) سورة الأنعام, آية: (145).


(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده مطولاً وأصله في الصحيحين (1/327) برقم (3027), وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه في كتاب الطهارة (12/233). 


(3) ينظر : البيان (1/73), وحاشية ابن عابدين (1/394), ونيل الأوطار (1/75).


(4) ينظر : المجموع (2/222).


(5) ينظر : المغني (1/95), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (1/170). 


(6) ينظر : البيان (1/73), وفتح العزيز (1/85), وروضة الطالبين (1/42), وشرح البهجة (5/173).


(7) ينظر : المبدع (1/52), والإنصاف (1/172).


(8) سبق تخريجه ص (82).


(1) ينظر : المغني (1/95), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (1/170). 


(2) ينظر : المغني (1/95), ونيل الأوطار (1/75).


(3) ينظر : المهذب مع المجموع (2/222).


(4) ينظر : المغني (1/95), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (1/170).


(5) في قوله صلى الله عليه وسلم في الميتة:"إنما حرم أكلها", وسبق تخريجه ص (104).


(6) ينظر : زاد المعاد (5/758).


(1) ينظر : المخلفات الحيوانية والإفادة منها, لعلاء الدين محمد علي وآخرون ص (102-103), وأثر المستجدات الطبية في باب الطهارة, لزايد نواف عواد ص (273-277), ودراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة (1/411-414).


(1) جاء في كتب الحنفية: أنه لا يجوز الانتفاع بالميتة في إطعام الكلاب والجوارح. ينظر : أحكام القرآن, للجصاص (1/151), والفتاوى الهندية (5/344), فمن باب أولى أنهم لا يجوزون إطعام الميتة أو شيء من أجزائها لمأكول اللحم , والله أعلم.


(2) ينظر : الفروع (6/301), والمبدع (8/13), والإنصاف (27/234). 


(3) سورة المائدة, آية: (3).


(4) ينظر : أحكام القرآن, للجصاص (1/151).


(5) ينظر : مواهب الجليل (1/170), وحاشية الخرشي على مختصر خليل (1/179).


(6) ينظر : الفروع (6/3019), والمبدع (8/13), والإنصاف (27/234).


(1) ينظر : الفروع (6/301), والإنصاف (27/234).


(2) ينظر : الجامع لأحكام القرآن (10/32).


(3) ينظر : روضة الطالبين (3/279), وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (7/386), ونهاية المحتاج (8/132).


(4) ينظر : المحرر (2/385), والفروع (6/301), والإنصاف (27/234), وكشاف القناع (6/246).


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء, باب: قول الله تعالى:"وإلى ثمود أخاهم صالحاً" . ينظر : فتح الباري (6/378) برقم (3379), ومسلم في كتاب الزهد, باب: "لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم , إلا أن تكونوا باكين". ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (18/312) برقم (7391).


(2) ينظر : سنن البيهقي الكبرى (1/235), والجامع لأحكام القرآن (10/32).


(3) ينظر : كشاف القناع (6/246), ومطالب أولي النهى (6/316).


(1) ينظر : دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة (1/444).


(2) ينظر : أحكام القرآن, للجصاص (3/313), والاختيار لتعليل المختار (1/45), وتبيين الحقائق (1/76), والفتاوى الهندية (1/45). 


(3) ينظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/57)


(4) ينظر : البيان (1/428).


(5) ينظر : المغني (1/97), والمبدع (1/208), والإنصاف (2/299).  


(6) ينظر : المحلى (1/144).  


(7) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/70).


(8) ينظر : إعلام الموقعين (1/298).


(9) ينظر : بدائع الصنائع (1/243).


(1) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/70).


(2) ينظر : المغني (1/97), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (2/299).


(3) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/71), وإعلام الموقعين (1/298). 


(4) ينظر : المرجعين السابقين.


(5) ينظر : الشرح الكبير, لابن أبي عمر (2/299), والمبدع (1/209).


(6) ينظر : بدائع الصنائع (1/243).


(7) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (21/601).


(1) ينظر : بدائع الصنائع (1/243), وفتح القدير (1/202), والفتاوى الهندية (1/45).


(2) ينظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/57).


(3) واستثنى الشافعية الخمر إذا تخللت, وجلد الميتة إذا دبغ, فإنهما يطهران بالاستحالة .ينظر : المهذب مع المجموع (3/616), وأسنى المطالب (1/51), ومغني المحتاج (1/236).


(4) واستثنوا الخمر إذا استحال بنفسه . ينظر : المستوعب (1/118), والمحرر (1/34), والإنصاف (2/299) , وكشاف القناع (1/219).


(5) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة, باب: النهي عن أكل الجلالة وألبانها (3/351) برقم (3785), والترمذي في كتاب الأطعمة, باب: ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (4/238) برقم (1824), وقال:"هذا حديث حسن غريب" , وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/149).


(6) ينظر : كشاف القناع (1/219), وشرح منتهى الإرادات (1/105).


(7) ينظر : إعلام الموقعين (1/297).


(8) ينظر : بدائع الصنائع (1/243), وفتح القدير (1/202).


(1) ينظر : إعلام الموقعين (1/298). 


(2) ينظر : موقع الشبكة الإسلامية (www.islamweb.net  ), فتوى رقم (28673), ومركز الفتوى مؤلف من كوكبة من طلاب العلم من حملة الشهادات الشرعية ممن تمرس في الفتيا والبحث العلمي, ويرأسها اثنان من حملة الدكتوراه في الفقه وعلوم الشريعة, وهي تعتمد منهج أهل السنة والجماعة في النظر والاستدلال.


(3) ينظر : دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة (1/449).


(4) ينظر : المبسوط (11/284), والفتاوى الهندية (5/290).


(1) (6/155).


(2) ينظر : المجموع (10/47).


(3) ينظر : المغني (13/328), وشرح منتهى الإرادات (3/411).


(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام, باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره (3/106) برقم (2340), والإمام أحمد في المسند (5/326) برقم (22830), ومالك في الموطأ في كتاب الأقضية, باب: القضاء في المرفق (2/745) برقم  (1429), والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع (2/369) وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم, ولم يخرجاه"وسكت عنه الذهبي, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلح, باب: لا ضرر ولا ضرار (6/69) برقم (11166), وصححه الألباني بمجموع طرقه وشواهده . ينظر : إرواء الغليل (3/408).


(5) ينظر : مجلة العالمية , ربيع الآخر- 1427هـ , العدد (193).


(1) ينظر : تهذيب اللغة (11/297), ومقاييس اللغة (6/113), ولسان العرب (12/638).


(2) أخرجه الخلال في كتابه السنة (1/276) من طريق محمد عن وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر عن أبي بكر, وقال: "في إسناده ضعيف؛ لأن فيه يونس صدوق يهم".


(3) ينظر : النهاية في غريب الحديث (5/188), ولسان العرب (12/638).


(4) ينظر : الفواكه الدواني (2/314), وشرح النووي على صحيح مسلم (14/332), ونهاية المحتاج ( 2/17), والمغني (1/131), ومطالب أولي النهى (1/90).


(1) ينظر : موقع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد ( � HYPERLINK "http://www.ssdds.org" ��www.ssdds.org� ), مقال بعنوان: (الوشم) للدكتور:أحمد التركي, وموقع عبد الدائم الكحيل للإعجاز العلمي (www.kahee.com) مقال بعنوان: (هل الوشم محرم ؟ وما هي الحكمة العلمية من ذلك ؟), ومقال بعنوان: (الوشم والحناء , تشابه في المعنى وتباعد في الغايات), للكاتبة: ليلى فاضل السعيد, مجلة الوعي الإسلامي, العدد رقم (493).


(2) ينظر : حاشية ابن عابدين (1/591).


(3) ينظر : المنتقى شرح الموطأ (7/297).


(4) ينظر : أسنى المطالب (1/173), ومغني المحتاج (1/406).


(5) ينظر : المغني (1/131), والفروع (1/134), والإنصاف (1/270), وكشاف القناع (1/94).


(6) ينظر : المحلى (9/229).


(7) سورة النساء, آية: (119).


(8) قال بذلك ابن مسعود والحسن البصري . ينظر : تفسير ابن كثير (1/569), وزاد المسير, لابن الجوزي (2/123).


(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس, باب: المستوشمة . ينظر : فتح الباري (10/380) برقم (5974), ومسلم في كتاب اللباس والزينة, باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة, والواشمة والمستوشمة, والنامصة والمتنمصة, والمتفلجات المغيرات خلق الله . صحيح مسلم مع شرح النووي (14/331) برقم (5536).


(2) ينظر : فتح الباري (10/372), وكشاف القناع (1/94).


(3) أخرجه البخاري في كتاب الطب, باب: العين حق . ينظر : فتح الباري (10/203) برقم (5740).


(4) ينظر : الفواكه الدواني (2/314).


(5) ينظر : الإنصاف (1/270).


(6) ينظر : الفواكه الدواني (2/314).


(7) ينظر : فتح الباري (10/377)..


(1) سبق تخريجه ص (339).


(2) ينظر : الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ص (1208).


(3) ينظر : العمليات الجراحية وجراحة التجميل ص (170), وموقع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد ( � HYPERLINK "http://www.ssdds.org" ��www.ssdds.org� ) , مقال بعنوان: (الوشم) للدكتور: أحمد التركي, وموقع الجمعية العربية السورية لأطباء الجلد (www.sasderm.com) , مقال بعنوان: (الوشم فن على الجسد ولكن ...) للدكتور أنور دندشلي.


(1) ينظر : العناية شرح الهداية (10/67), وبلغة السالك (4/770), وأسنى المطالب (1/295), وشرح منتهى الإرادات (1/341), وينظر في حكم الوشم الطبي: ندوة العمليات التجميلية بين الشرع والطب المنعقدة في يومي 11-12 ذو القعدة 1427هـ , ص (60-152), والجراحة التجميلية, للدكتور صالح الفوزان ص (204).


(2) أخرجه أبو داود في كتاب الترجل, باب: في صلة  الشعر (4/78) برقم (4170) , ينظر : عون المعبود (11/152), وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (10/376), وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/786). 


(3) ينظر : فتح الباري (10/376), وعون المعبود (11/152), ونيل الأوطار (6/203).


(4) الفواكه الدواني (2/314).


(1) موضع الوشم نجس لأن ما يحشى به المحل يتنجس بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة. ينظر : أسنى المطالب (1/172).


(2) ينظر : حاشية ابن عابدين (1/591), والفواكه الدواني (2/314), وأسنى المطالب (1/173), وكشاف القناع (1/350), ونيل الأوطار (6/202).


(3) ينظر : مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (10/172).


(4) ينظر : أسنى المطالب (1/173), ومغني المحتاج (1/406).


(5) ينظر : مغني المحتاج (1/401), وفتاوى الرملي (1/184).


(1) ينظر : فتاوى زينة المرأة والتجميل ص (48).


(2) ينظر : موقع عيادات ديرما (� HYPERLINK "http://www.derma-clinic.com" ��www.derma-clinic.com� ), مقال بعنوان: (الليزر: ذلك الضوء الذي غير قوانين ومفاهيم طب الجلد), وموقع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد ( � HYPERLINK "http://www.ssdds.org" ��www.ssdds.org� ) , مقال بعنوان: (الوشم) للدكتور: أحمد التركي.


(3) أفتى بذلك فضيلة الشيخ عبد الله الجبرين , ينظر : الموقع الرسمي لفضيلته (� HYPERLINK "http://www.ibn-jebreen.com" ��www.ibn-jebreen.com� ) فتوى 


رقم (1624)


(4) سورة البقرة, آية: (286).


(1) ينظر : العين (5/35), ولسان العرب (5/94), وتاج العروس (13/94).


(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (6/250) برقم (26171), وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/169) :"رواه أحمد وفيه من لم أعرفه من النساء" , وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (4/117).


(3) هو: القاسم بن سلاّم - بتشديد اللام- الهروي, أبو عبيد, أحد أئمة الإسلام فقهاً ولغة وأدباً, وكان ذا دين وسيرة جميلة ومذهب حسن, يقال إنه أول من صنف في غريب الحديث, توفي بمكة سنة 224هـ , وقيل غير ذلك. ينظر : طبقات الشافعية (1/67), ووفيات الأعيان (4/60).


(4) غريب الحديث, لابن سلام (3/123), وينظر : غريب الحديث, لابن الجوزي (2/245), والفائق في غريب الحديث (3/196), والنهاية في غريب الحديث (4/64).


(5) ينظر : لسان العرب (5/94).


(6) ينظر : فيض القدير (5/270), وأحكام النساء, لابن الجوزي ص (252), ونيل الأوطار (6/201).


(1) ذكر هذا الدكتور عبد العزيز بن ناصر السدحان في جواب له عن سؤال حول التقشير الكيميائي, ينظر : موقع جريدة الرياض (� HYPERLINK "http://www.alriyadh.com/" ��www.alriyadh.com�) عدد (14243) 8/جمادى الآخرة/1428هـ , وينظر : موقع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد ( � HYPERLINK "http://www.ssdds.org" ��www.ssdds.org� ) , مقال بعنوان: (تجديد خلايا البشرة والتقشير الكيميائي) للدكتورة أميرة أكبر استشارية الأمراض الجلدية.


(1) ينظر : موقع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد ( � HYPERLINK "http://www.ssdds.org" ��www.ssdds.org� ) , مقال بعنوان: (أشعة الشمس والتدخين والغضب من مسببات التجاعيد, للدكتور صالح الرشيد, ومقال في جريدة الرياض بعنوان: (التنعيم الكريستالي ... بشرتك أكثر إشراقاً وجمالاً ونعومة)  13_12_1426هـ , العدد (13171).


(1) ينظر : موقع مستشفى وعيادات أدمة (� HYPERLINK "http://www.adamaclinics.com/Ar/" ��www.adamaclinics.com�) , مقال حول التقشير, للدكتورة نوال محمد راجح, وموقع مركز الشهباء للمعالجة بالليزر (� HYPERLINK "http://shahba-laser.com/" ��shahba-laser.com�), مقال بعنوان: (المعالجة التجميلية للبشرة بالليزر).


(2) سبق تخريجه ص (351).


(3) ينظر الحكم على الحديث ص (252) حاشية (2).


(4) منهم: فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد الشنقيطي, والدكتور محمد بن عبد الجواد النتشة, والدكتور عبد الكريم زيدان. ينظر : أحكام الجراحة الطبية, للدكتور محمد الشنقيطي ص (192), و المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية (2/272), والمفصل في أحكام المرأة المسلمة (3/364).


(1) سورة النساء, آية: (119).


(2) ينظر في جميع الأدلة السابقة : أحكام الجراحة الطبية ص (193-196), والمفصل في أحكام المرأة المسلمة (3/364).


(1) هو : الدكتور محمد بن عثمان طاهر شبير, ولد في خان يونس بفلسطين, وحصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة الأزهر, وشارك في الكثير من الندوات والمؤتمرات, من مؤلفاته: أحكام الخراج في الفقه الإسلامي, والمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي, وتكوين الملكة الفقهية وغيرها.


(2) ينظر : دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة (2/562).


(3) ينظر تفصيله في حكم التقشير وما استدل به في : الجراحة التجميلية ص ( 262-263). 


(4) ينظر : أحكام النساء ص (254).


(1) ينظر : الجراحة التجميلية ص (340-341).


(1) ينظر : العمليات الجراحية وجراحة التجميل ص (136-139), ومقال للدكتور كمال الحسيني بعنوان: (جراحة شد الوجه كيف ؟) في موقع مستشفى وعيادات أدمة (� HYPERLINK "http://www.adamaclinics.com/Ar/" ��www.adamaclinics.com�).


(1) ينظر : مقال بعنوان: (تخفيف التجاعيد وعيوب الجلد ممكن ) للدكتور جمال عبد الرحيم جمعة في موقع الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع (� HYPERLINK "http://www.ssfcm.org/ssfcm_ar/" ��www.ssfcm.org�).





(1) ينظر : مقال: حقن الكولاجين أو الدهون في موقع عيادات ديرما (� HYPERLINK "http://www.derma-clinic.com" ��www.derma-clinic.com� ).


(2) ينظر : لقاء مع الدكتور محمد غياث التركماني في موقع عيادات ديرما(� HYPERLINK "http://www.derma-clinic.com" ��www.derma-clinic.com� ) بعنوان: (البوتكس...البروتين القاهر للتجاعيد), ومقال بعنوان: (البوتكس...علاج فترة الراحة) في موقع جريدة الرياض (� HYPERLINK "http://www.alriyadh.com/" ��www.alriyadh.com� ).


(1) وهو ما جاء في فتوى في موقع الإسلام سؤال وجواب (www.islam-qa.com) بإشراف الشيخ محمد بن صالح المنجد فتوى رقم (1006) وكان فيها:"وما يجري لإزالة آثار الشيخوخة مثل شد التجاعيد ونحو ذلك، وموقف الشريعة أنّ ذلك لا يجوز؛ لأنه من الجراحة التي لا تشتمل على دوافع ضرورية و لا حاجية, بل غاية ما فيها تغيير خلق الله , والعبث به حسب أهواء الناس وشهواتهم فهذا حرام ملعون فاعله؛ لأنّ اشتمل على الأمرين المذكورين المجموعين في الحديث وهما : طلب الحسن وتغيير خَلْق الله".


(2) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص (191-196), والمسائل الطبية المستجدة (2/275-276), والفكر الإسلامي ص(154).


(3) أخرجه أبو داود في كتاب الخاتم, باب: ما جاء في ربط الأسنان بالذهب (4/92) برقم (4232), والترمذي في كتاب اللباس, باب: ما جاء في شد الأسنان بالذهب (4/211) برقم (1770), والنسائي في كتاب الزينة, باب: من أصيب أنفه, هل يتخذ أنفاً من ذهب ؟ (8/543) برقم (5176), وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/796).


(1) سبق تخريجه ص (346).


(2) ينظر : الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ص (1188).


(3) ينظر : قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشرة في ماليزيا في الفترة من 24-29/جمادى الآخرة/1428هـ.


(4) نشرت ذلك صحيفة القبس الكويتية في عددها (12511) بتاريخ 8/2/2008م.


(1) ينظر : موقع عيادات ديرما (� HYPERLINK "http://www.derma-clinic.com" ��www.derma-clinic.com� ), مقال بعنوان: (شفط الدهون) ,ولقاء مع الدكتور فؤاد هاشم في جريدة الرياض بعنوان: (عمليات شفط الدهون تصلح الشكل ولا تنزل الوزن) بتاريخ 7/صفر/1426هـ العدد  (13415), وموقع الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد ( � HYPERLINK "http://www.ssdds.org" ��www.ssdds.org� ), مقال بعنوان: (عمليات شفط الدهون , للدكتور أحمد التركي, وموقع طبيب دوت كوم (� HYPERLINK "http://byotna.kenanaonline.com/links/101" ��byotna.kenanaonline.com�) موضوع بعنوان: (عملية شفط الدهون).


(2) في دورته الثامنة عشرة في ماليزيا من 24-29/جمادى الآخرة/1428هـ , حيث ورد في القرار: "يجوز تقليل الوزن (التنحيف) بالوسائل العلمية المعتمدة ومنها الجراحة (شفط الدهون) إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية, ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر".


(3) سورة النساء, آية: (29).


(4) سورة البقرة, آية: (195).


(5) أخرجه البخاري في كتاب الطب, باب: ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء . ينظر : فتح الباري (10/135) برقم (5678).


(1) ينظر : الجراحة التجميلية ص (310).


(2) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص (195), والجراحة التجميلية ص (311).


(3) ينظر : المرجعين السابقين.


(4) ينظر : المرجعين السابقين.


(1) ينظر : دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة (2/583).


(2) ينظر : الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة ص (154-155), وهو: الدكتور شوقي عبده الساهي, أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر, له العديد من المؤلفات منها: المال وطرق استثماره في الإسلام, والفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة, والفكر الإسلامي والإدارة المالية للدولة.


(3) ينظر : دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة (2/583), والفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة ص (154-155).


(4) ينظر : أحكام الزينة (2/737), وبحث بعنوان: (تحسين القوام وشفط الدهون والحقن التجميلي أحكام وضوابط شرعية) للدكتور عبد العزيز الفوزان, مقدم لندوة العمليات التجميلية بين الشرع والطب المنعقدة في11-12-1427هـ.


(1) ينظر : مقاييس اللغة (2/429), والمصباح المنير ص (143).


(2) ينظر : المعجم الوسيط (1/365).


(3) ينظر : الترقيع الجلدي, للدكتور عبد الرضا لاري ص (73), والترقيع الجلدي وبنوك الجلود, للدكتور محمد عبد الغفار الشريف ص (273) ضمن الأبحاث المقدمة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الثامنة.


(1) ينظر : زرع الجلد ومعالجة الحروق ص (27-30).


(1) ينظر : مقال في مجلة الفيصل بعنوان: (زرع الجلد الحي) للدكتور عبد الرحمن حرياتي, العدد (115) محرم -1407هـ ,ومقال بعنوان: (بخاخ من خلايا الجلد وملصقات من جلد الأجنة لعلاج حروق الأطفال) صحيفة الشرق الأوسط عدد (9795) 18/8/1426هـ, ومقال بعنوان: (طريقة جديدة ألمانية لزراعة الجلد عبر تكاثر الخلايا) في موقع الجمال (www.algamal.net).





(1) كما تقدم بيانه ص (350).


(2) ينظر : زرع الجلد ومعالجة الحروق ص (41-46), والعمليات الجراحية وجراحة التجميل ص (159-164), ومبادئ الجراحة العامة, للدكتور علي راضي ص (53-63), وبحث الترقيع الجلدي, للدكتور عبد الرضا لاري ص (74), وبحث الترقيع الجلدي, للشيخ محمد المختار السلامي ص (161), ضمن الأبحاث المقدمة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الثامنة.


(1) ينظر : مقال بعنوان: (بنوك أنسجة لجسم الإنسان) لمحيي الدين لبنية, مجلة العربي, العدد (444) ص (159), ومقال: (عمليات نقل الأنسجة من مكان إلى آخر من جسم الإنسان) لمحيي الدين لبنية, مجلة الدفاع, العدد (101), وزرع الجلد ومعالجة الحروق ص (9-31-76 ), وغرس الأعضاء في جسم الإنسان ص (126), وبحث الدكتور عبد الرضا لاري بعنوان (الترقيع الجلدي) ص (73), وبحث الدكتور محمد شوقي كمال بعنوان (بنوك الجلود البشرية) ص (85) وهما ضمن الأبحاث المقدمة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الثامنة.


(1) ينظر : بحث بعنوان (استخدام خلايا المنشأ في المجال الطبي رؤية شرعية), للدكتور رضا عبد الحكيم إسماعيل, موقع مجلة الجندي المسلم (� HYPERLINK "http://jmuslim.naseej.com/detail.asp?InServiceID=21&intemplatekey=mainpage&Inmagflag=1" ��jmuslim.naseej.com�) , العدد (120) تاريخ 1/7/2005م , والخلايا الجذعية والقضايا الفقهية والأخلاقية, للدكتور محمد بن علي البار ص (22). 


(1) لخلايا المنشأ مصادر أخرى ليس هذا مجال بحثها: وهي كما ذكرها المختصون كما يلي: المشيمة أو الحبل السري, الأطفال والبالغون, التلقيح المتعمد بين  بيضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع, وعن طريق الاستنساخ العلاجي.  ينظر: الخلايا الجذعية والقضايا الفقهية والأخلاقية ص (35).  


(2) ينظر : مقال بعنوان: (الخلايا الجذعية) للدكتور صالح الكريم والأستاذ محمد الفيفي, مجلة الإعجاز العلمي, الصادرة عن رابطة العالم الإسلامي, العدد الحادي عشر ص (33), والموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء, للدكتور محمد البار ص (203-204).


(1) ونقل الإجماع على ذلك النووي - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم (4/288), ونقل الخرشي عن القرطبي حكايته الإجماع. ينظر : حاشية الخرشي (1/156).


(2) ينظر : أحكام القرآن, للجصاص (2/20), والمبسوط (1/154), وبدائع الصنائع (4/307), وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (1/370).


(3) ينظر : القوانين الفقهية ص (29), ومواهب الجليل (1/128), وحاشية الخرشي (1/156).


(4) ينظر : شرح النووي على صحيح مسلم (4/288).


(5) ينظر : المغني (1/63), والممتع شرح المقنع (1/270), وكشاف القناع (1/59).


(6) شرح النووي على صحيح مسلم (4/288), وذكر نحوه الخرشي في حاشيته (1/156) حيث قال: "وأما الكافر فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه كالمسلم في جميع ذلك".


(1) سورة المائدة, آية: (5).


(2) ينظر : تفسير ابن كثير (2/360), والمجموع (2/271), ونيل الأوطار (1/30).


(3) ينظر : فتح الباري (1/390), وكشاف القناع (1/59), ونيل الأوطار (1/30).


(4) ينظر : نيل الأوطار (1/31).


(5) ينظر : القوانين الفقهية ص (29), ومواهب الجليل (1/128).


(6) ينظر : المحلى (1/137).


(7) سورة التوبة, آية: (28).


(1) ينظر : تفسير ابن كثير (2/360).


(2) ينظر : بدائع الصنائع (4/307), والعناية شرح الهداية (1/108), وشرح النووي على صحيح مسلم (4/288), وفتح الباري (1/390), وكشاف القناع (1/95).


(3) أخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء, باب: ما جاء في خبر الطائف (3/163) برقم (3026), والإمام أحمد في مسنده (4/218), وقال المنذري في مختصره على سنن أبي داود (4/244): "الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص" , وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص (300).


(4) هو : ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة الحنفي, أبو أمامة اليمامي, وكان قد بعث النبي  صلى الله عليه وسلم  خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال ثمامة بن أثال, فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج النبي  صلى الله عليه وسلم  فقال: أطلقوا ثمامة, فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً رسول الله .ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة (1/410).


(5) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة, باب: دخول المشرك المسجد . ينظر : فتح الباري (1/560) برقم (469).


(6) ينظر : أسنى المطالب (1/9), ونيل الأوطار (1/30).


(7) ينجس : فيه لغتان عند العرب, الأولى: بضم الجيم (يَنْجُس), والثانية: بفتحها (يَنْجَس). ينظر : مشارق الأنوار (2/4) , وشرح النووي على صحيح مسلم (4/289). 


(8) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء, باب: عرق الجنب, وأن المسلم لا ينجس. ينظر : فتح الباري (1/390) برقم (283), ومسلم في كتاب الحيض, باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (4/289) برقم (822). 


(1) ينظر : المحلى (1/137), وفتح الباري (1/390), ونيل الأوطار (1/30).


(2) ينظر : فتح الباري (1/390), ونيل الأوطار (1/30).


(3) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد, باب: صيد القوس . ينظر : فتح الباري (9/604) برقم (5478), ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان . باب: الصيد بالكلاب المعلمة . ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (13/81) برقم (4960). 


(4) ينظر : فتح الباري (9/606), ونيل الأوطار (1/30).


(5) أخرج هذه الرواية أبو داود في سننه في كتاب الأطعمة, باب: الأكل في آنية أهل الكتاب (3/363) برقم (3839), والإمام أحمد في مسنده (4/193) برقم (17772), وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/727).


(1) قال ابن جرير في تفسيره (10/105): "وقال آخرون معنى ذلك ما المشركون إلا رجس خنزير أو كلب, وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حميد فكرهنا ذكره". 


(2) أخرجه بإسناده ابن جرير الطبري في تفسيره (10/106), وابن أبي شيبة في كتاب الأدب, باب: في مصافحة غير المسلم من النصارى والمجوس (6/138).


(3) ينظر : مرقاة المفاتيح (2/141), وتحفة الأحوذي (1/325).


(1) هو : محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي, المصري, الحنبلي, يكنى بأبي عبد الله, فقيه توفي بالقاهرة سنة 772هـ , من مصنفاته: شرح الخرقي, وشرح قطعة من المحرر, وشرح قطعة من الوجيز. ينظر : معجم المؤلفين (3/454).


(2) هو : أبو الحسن , علي بن سليمان بن أحمد بن محمد السعدي, المعروف بالمرداوي, فقيه, محدث, أصولي, ولد بمردا بفلسطين ونشأ بها, وقدم القاهرة ودمشق, من تصانيفه: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف, وتحرير المنقول في تمهيد علم الأصول, والتنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع, توفي رحمه الله سنة 885هـ. ينظر : معجم المؤلفين (2/447), والأعلام (4/292).


(3) الإنصاف (2/340) وينظر : مواهب الجليل (1/141), وحاشية الدسوقي (1/54), ونهاية المحتاج (1/146), وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (1/19), والمبدع (1/218).


(4) واختلفوا في نجاسة الآدمي بالموت هل هي نجاسة خبث أو نجاسة حدث, فذهب عامة الحنفية وهو الأظهر عندهم إلى أنها نجاسة خبث, وقيل: إنها نجاسة حدث . ينظر : بدائع الصنائع (2/24), والبحر الرائق (2/188), وفتح القدير (2/108), وحاشية ابن عابدين (3/98).


(5) ذهب إليه ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم . ينظر : عقد الجواهر الثمينة (1/11), ومواهب الجليل (1/141), وحاشية الخرشي (1/163), وحاشية الدسوقي (1/53).


(6) ينظر : البيان (1/424), والمجموع (3/593).


(7) ينظر : المستوعب (1/56), والمغني (1/63), والمحرر (1/37), والعدة شرح العمدة ص (31), والإنصاف (2/338).


(1) أخرجه الدارقطني من طريق ابن سيرين عن ابن عباس في كتاب الطهارة , باب : البئر إذا وقع فيها حيوان (1/33) ,والبيهقي في السنن الكبرى من طريق قتادة وابن سيرين في كتاب الطهارة , باب : ما جاء في نزح زمزم (1/266) وقال البيهقي:"هذا بلاغ بلغهما فإنهما لم يلقيا ابن عباس ولم يسمعا منه"وينظر : الدراية (1/60) ,ونصب الراية (1/129).


(2) سبق تخريجه ص (379).


(3) أخرجه مرفوعاً الحاكم في كتاب الجنائز, باب : النهي عن سب الأموات (1/723) برقم (1462) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه", والبيهقي في السنن الكبرى, في كتاب الجنائز, باب: الغسل على من غسل الميت (1/306) برقم (1360), والدارقطني في سننه في كتاب الجنائز, باب: المسلم ليس بنجس (2/70), وأخرجه معلقاً وموقوفاً على ابن عباس البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز, باب: غسل الميت ووضوئه, وقال ابن حجر: "هذا إسناد صحيح وهو موقوف" ينظر : تغليق التعليق (2/460), وابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الجنائز, باب: من قال ليس على غاسل الميت غسل (3/153), وقال البيهقي: هكذا روي موقوفاً, وروي مرفوعاً, والمعروف موقوف . ينظر : السنن الكبرى (1/306), ومعرفة السنن والآثار (3/133), وقال النووي في المجموع (3/592): "ورواية المرفوع مقدمة؛ لأن فيها زيادة علم".


(4) ينظر : السنن الكبرى, للبيهقي (1/266), ونيل الأوطار (1/31). 


(5) ينظر : فتح القدير (2/108), وحاشية ابن عابدين (3/98), والعدة شرح العمدة ص (31), والمبدع (1/218).


(6) ينظر : الممتع (1/270).


(1) ينظر : نهاية المحتاج (1/145).


(2) ينظر : فتح الباري (3/126), وبدائع الصنائع (2/24), والمبدع (1/218).


(3) هو : محمد بن شجاع البلخي, أبو عبد الله البغدادي, ويعرف بابن الثلجي, كان فقيه أهل العراق في وقته, وكان صاحب ورع وعبادة, توفي وهو ساجد سنة 266هـ . ينظر : سير أعلام النبلاء (12/379) , وطبقات الحنفية (2/60).


(4) ينظر : بدائع الصنائع (2/23).


(5) ينظر : عقد الجواهر الثمينة (1/11), وحاشية الخرشي على مختصر خليل (1/163), والشرح الكبير, للدردير (1/53).


(6) ينظر : الحاوي الكبير (3/8), والبيان (1/424), والمجموع (3/593), وأسنى المطالب (1/9), ونهاية المحتاج (1/145).


(7) ينظر : العدة شرح العمدة ص (31), والمحرر (1/37), والممتع (1/270), والمبدع (1/217), والإنصاف (2/338).


(8) سورة الإسراء, آية: (70).


(1) ينظر : البيان (1/424), وأسنى المطالب (1/9), ونهاية المحتاج (1/145).


(2) سبق تخريجه ص (379).


(3) ينظر : العدة شرح العمدة ص (31), والمجموع (3/592).


(4) فتح الباري (3/127).


(5) سبق تخريجه ص (383).


(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنائز, باب: الغسل من غسل الميت (1/306) برقم (1358), وقال: "وروي هذا مرفوعاً, ولا يصح رفعه".


(7) أخرجه البخاري معلقاً . ينظر : تغليق التعليق (2/459), ووصله مالك في الموطأ في كتاب الطهارة , باب: ما لا يجب منه الوضوء (1/25) برقم (47), والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنائز, باب: الغسل من غسل الميت (1/306) برقم (1364).


(1) ينظر : فتح الباري (3/127).


(2) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم . ينظر : فتح الباري (3/125), وتغليق التعليق (2/459), ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق, باب: من قال ليس على غاسل الميت غسل (3/153), والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب الجنائز, باب: الغسل من غسل الميت (1/307) برقم (1365).


(3) هو: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي, يكنى أبا السائب, أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً, توفي في السنة الثانية من الهجرة وقيل غير ذلك, وهو أول من توفي في المدينة من المهاجرين. ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة (4/416), والاستيعاب (3/1035).


(4) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز, باب: تقبيل الميت (3/201) برقم (3163), والترمذي في كتاب الجنائز, باب: ما جاء في تقبيل الميت (3/ 315) برقم (989), وقال:"حديث عائشة حديث حسن صحيح", وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/609).


(5) ينظر : مواهب الجليل (1/141), وحاشية الدسوقي (1/53), والحاوي الكبير (3/8).


(6) هو : سهيل بن بيضاء القرشي, وبيضاء أمه, وهو سهيل بن وهب بن ربيعة, مدني, صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر : الجرح والتعديل (4/245).


(7) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز, باب: الصلاة على الجنازة في المسجد. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (7/43) برقم (2249).


(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجنائز, باب: من أحق بالصلاة على الميت (3/471) برقم (6364).


(1) ينظر : مواهب الجليل (1/141), وحاشية الدسوقي (1/53).


(2) ينظر : حاشية الخرشي (1/163), وحاشية الدسوقي (1/53).


(3) ينظر : الممتع (1/270), والمبدع (1/218). 


(4) ينظر : مواهب الجليل (1/141), وحاشية الدسوقي (1/53).


(5) ينظر : المغني (1/63), والمبدع (1/218), والإنصاف (2/338).


(6) ينظر : المحلى (1/137).


(7) ينظر : المغني (1/63), والشرح الكبير, لابن أبي عمر (2/338).


(1) وهو المعتمد عند المالكية, والشافعية في الصحيح من المذهب, وهو مذهب الحنابلة, وذهب بعض المالكية, والقاضي من الحنابلة إلى أن ما أبين من الحي أو الميت لا يختلف في نجاسته, وإن حكمنا بطهارته حال الحياة. ينظر :حاشية الدسوقي (1/53), والمجموع (3/593), والمغني (1/63), والإنصاف(2/338).


(2) وذهب إلى ذلك عامة الحنفية, وهو قول لبعض المالكية, وقول عند الشافعية, ورواية عند الحنابلة. ينظر : بدائع الصنائع (2/24), ومواهب الجليل (1/141), والبيان (1/424), والمبدع (1/218).


(3) (1/142).


(4) (1/151).


(5) (1/63).


(6) ينظر : المحلى (1/176).


(1) ينظر : المسائل الطبية المستجدة (2/91), وأحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي, للدكتور يوسف الأحمد (1/401).


(2) ينظر : الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي, عصمت الله عنايت الله ص (80), والمسائل الطبية المستجدة (2/91).


(3) ينظر : أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (1/403).


(4) ينظر : درر الحكام (1/40).


(5) ينظر : فقه النوازل, للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (2/54).


(1)  ينظر : بحث (الترقيع الجلدي وبنوك الجلود), للدكتور محمد عبد الغفار الشريف ص (280), وحكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي, للدكتور حسن الشاذلي ص (63).


(2) (2/488).


(3) ينظر : البيان (4/518), وفتح العزيز (12/164), والمهذب مع المجموع (10/67).


(4) (1/571).


(5) ينظر : حكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي, للشاذلي ص (63), ونقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي, للسكري ص (94).


(6) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص (335).


(1) حيث ذكر فيه أن من صور نقل الأعضاء الجائزة: نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه, كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها. ينظر : قرار المجمع في دورته الرابعة من عام 1408هـ, مجلة المجمع, العدد الأول (4/509).


(2) حيث جاء فيه: جواز أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقيع به في جسمه نفسه, كأخذ قطعة من جلده أو عظمه لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك. ينظر : مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي, العدد الأول ص (78).


(3) ينظر : قرار هيئة كبار العلماء بشأن زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان, رقم (99), تاريخ 6/11/1402هـ المنشور في مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي, العدد الأول ص (73).


(4) قال الدكتور محمد علي البار: "قد أجمع كل من أفتى في العصر الحديث في هذه النازلة بإباحة الغرس الذاتي لا أعلم لهم مخالف" ينظر : الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء, للدكتور محمد علي البار ص (116), وذكر ذلك أيضاً الدكتور زهير السباعي في مقال له بعنوان: (توجهات فقهية في زرع الأعضاء) مجلة الملتقى الصحي, العدد (25) ص (26), وقال بالجواز الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه فقه النوازل (2/54), والدكتور أحمد فهمي أبو سنة في بحث له بعنوان: (حكم العلاج بنقل دم الإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منه) مجلة المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي, العدد الأول ص (51), والدكتور عقيل العقيلي في كتابه حكم نقل الأعضاء ص (15), والدكتور النتشة في المسائل الطبية المستجدة (2/90), والشيخ الدكتور الشنقيطي في أحكام الجراحة الطبية ص (335), وقال به السيد الجميلي في كتابه: نقل الأعضاء وزراعتها ص (41), والدكتور صالح الفوزان في الجراحة التجميلية ص (368).


(5) ينظر : الموافقات , للشاطبي ص (325).


(1) نص على بعض هذه الشروط قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حيث جاء فيه: "قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو, أو جزء من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه, وأمن الخطر في نزعه, وغلب على الظن نجاح زرعه". ينظر : مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي, العدد الأول ص (73), وينظر أيضاً: قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة في مجلة المجمع, العدد الأول (4/89), وينظر : المسائل الطبية المستجدة (2/89-90), والجراحة التجميلية ص (370).


(1)  هناك أقوال أخرى في المسألة, فمن الباحثين من فرق بين نقل العضو الذي يتجدد تلقائياً, وضرر أخذه من المتبرع يسير بحيث لا يؤثر على صحته كالدم والجلد وبين غيره من الأعضاء, وقال بذلك: الدكتور أحمد فهمي أبو سنة في بحث له بعنوان: (حكم العلاج بنقل دم الإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منه) مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي, العدد الأول ص (51), والشيخ الدكتور بكر أبو زيد في فقه النوازل (2/54). 


وهناك من فرق بين نقل الأعضاء من المسلم والكافر, حيث رجح الشيخ الشنقيطي في كتابه أحكام الجراحة الطبية ص (389) جواز نقل الأعضاء من الحي والميت بشرط أن يكون الشخص المنقول منه العضو كافراً, ذهب الشاذلي إلى جواز نقل الأعضاء من الأموات عند الضرورة دون تفريق بين معصوم الدم و غير معصوم الدم, أما الأحياء فلا يجوز نقل الأعضاء إلا من غير معصوم الدم. ينظر : حكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي ص (54-166), وذكر الدكتور عقيل العقيلي أقوالاً أخرى في المسألة . ينظر كتابه: حكم نقل الأعضاء ص (60).


(2) ينظر : قرار المجمع في دورته الرابعة من عام 1408هـ , مجلة المجمع, العدد الأول (4/509).


(3) ينظر : قرار مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة 1405هـ , العدد الأول ص (77).


(4) ينظر : قرار هيئة كبار العلماء رقم (99) تاريخ 6/12/1402هـ , مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي العدد الأول ص (73).


(5) ينظر : الفتاوى السعدية ص (210).


(1) سورة المائدة, آية: (32).


(2) ينظر : فتوى دار الإفتاء المصرية عن حكم نقل الأعضاء على موقعهم على الشبكة (� HYPERLINK "http://www.dar-alifta.org/" ��www.dar-alifta.org�)


فتوى رقم (5491). 


(3) سورة الحشر, آية: (9).


(4) ينظر : بحث (زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان) للشيخ عبد الله البسام, مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي, العدد الأول ص (38), ونقل الأعضاء وزراعتها, للسيد الجميلي ص (44). 


(5) ينظر : حكم نقل الأعضاء, للدكتور عقيل العقيلي ص (122).


(6) سورة البقرة, آية: (173).


(1) ينظر : بحث (زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان), للشيخ عبد الله البسام رحمه الله, مجلة المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي, العدد الأول ص (39).


(2) سورة البقرة, آية: (185).


(3) سورة المائدة, آية: (6).


(4) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان, باب: الدين يسر . ينظر : فتح الباري (1/93) برقم (39).


(5) ينظر : غمز عيون البصائر (3/232), وشفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء ص (29-34).


(6) سبق تخريجه ص (365).


(7) ينظر : الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي ص (106), والمسائل الطبية المستجدة (2/98).


(8) هو قول عند المالكية صححه ابن عبد السلام, وذهب إليه الشافعية في الصحيح من مذهبهم, وهو مذهب الحنابلة . ينظر : الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (1/429), ومنح الجليل (1/532), والمجموع (10/67), والمغني (13/339), والإنصاف (27/252). 


(1) ينظر : قواعد الأحكام (1/95), وأسنى المطالب (1/571), والمغني (13/339), وأورد هذا القياس الشاذلي في كتابه: حكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي ص (54), وأحمد فهمي أبو سنة في بحثه (حكم العلاج بنقل دم الإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منه) مجلة المجمع الفقهي الإسلامي, العدد الأول ص (53).


(2) ينظر : قضايا فقهية معاصرة, للسنبهلي ص (65).


(3) ينظر : المنثور في القواعد الفقهية (1/120), والأشباه والنظائر, للسيوطي ص (76).


(4) ينظر : شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء ص (35).


(5) ينظر : درر الحكام (1/40).


(6) ينظر : المسائل الطبية المستجدة (2/122).


(7) ينظر : الفتاوى السعدية ص (205), ونقل الأعضاء وزراعتها, للسيد الجميلي ص (103).


(1) ينظر : المنثور في القواعد الفقهية (2/317), والأشباه والنظائر, للسيوطي ص (84).


(2) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص (377).


(3) قال رحمه الله في لقاء الباب المفتوح الثالث والسبعون بعد المائة, عندما سئل عن حكم نقل الأعضاء ما نصه: "نرى أنه لا يجوز, لا قبل الموت, ولا بعد الموت" من تسجيل صوتي للشيخ رحمه الله في موقعه ((www.ibnothaimeen.com.


(4) ينظر : نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي, للسكري ص (134), وهو الدكتور عبد السلام بن عبد الرحيم السكري, الأستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون بدمنهور, له العديد من المؤلفات منها: السحر بين الحقيقة والوهم, والطهارة الآدمية في الفقه الإسلامي وتلاوة القرآن بين الاتباع والابتداع وغيرها.


(5) ينظر : قضايا فقهية معاصرة, للسنبهلي ص (67), وهو الشيخ محمد برهان الدين السنبهلي, أستاذ كلية الشريعة في دار العلوم في لكنو بالهند.


(6) سورة النساء, آية: (29).


(7) ينظر : نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي ص (108).


(1) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص (382).


(2) سورة البقرة, آية: (195).


(3) ينظر : ينظر : غمز عيون البصائر (3/232), ونقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي, للسكري ص (107), وحكم نقل الأعضاء, للدكتور العقيلي ص (62), وأحكام الجراحة الطبية ص (358).


(4) سورة الإسراء, آية: (70).


(5) حكم نقل الأعضاء, للدكتور العقيلي ص (64).


(6) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص (383).


(1) سورة النساء, آية: (119).


(2) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص (358), وبحث (زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان), للشيخ عبد الله البسام, مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي, العدد الأول ص (42).


(3) ينظر : بحث (زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان), للشيخ عبد الله البسام, مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي, العدد الأول ص (44).


(4) ينظر : بحث (زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان), للشيخ عبد الله البسام رحمه الله, مجلة المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي, العدد الأول ص (37), ونقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي ص (149), وقضايا فقهية معاصرة, للسنبهلي ص (62).


(5) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص (376).


(1) ينظر : الفتاوى السعدية ص (208), وقضايا فقهية معاصرة, للسنبهلي ص (68).


(2) ينظر : المنثور في القواعد (3/211).


(3) ينظر : حكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي, للشاذلي ص (109-110).


(4) أنوار البروق (2/59), وإعلام الموقعين (3/108).


(5) ينظر : حكم نقل الأعضاء, للشاذلي ص (157), وتسجيل صوتي للشيخ ابن عثيمين في اللقاء (173) من لقاءات الباب المفتوح على موقع الشيخ رحمه الله ((www.ibnothaimeen.com.


(1) الأشباه والنظائر, للسيوطي ص (86).


(2) ينظر : قضايا فقهية معاصرة, للسنبهلي ص (61), ونقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي, للسكري ص (116).


(3) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز, باب: في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان ؟ (3/213) برقم (3207), وابن ماجه في كتاب الجنائز, باب: في النهي عن كسر عظم الميت (2/278) برقم (1616), وصححه الألباني في إرواء الغليل (3/214). 


(4) ينظر : الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة ص (183), ونقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي ص (115).


(5) ينظر : المنثور في القواعد الفقهية (2/317), والأشباه والنظائر, للسيوطي ص (84), وشفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء, لليعقوبي ص (33-34), والفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة ص (184).


(6) سبق تخريجه ص (102).


(1) ينظر : قضايا فقهية معاصرة, للسنبهلي ص (66), وبحث (زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان), للشيخ 


عبد الله البسام, مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي, العدد الأول ص (41).


(2) المحلى (1/133).


(3) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص (385), وبحث (زراعة الأعضاء الإنسانية في جسم الإنسان), للشيخ عبد الله البسام, مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي, العدد الأول ص (42).


(4) ينظر : الأشباه والنظائر, للسيوطي ص (87).


(5) نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي ص (235).


(1) ينظر : الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء, للدكتور محمد علي البار ص (156-178).


(2) ينظر : نقل الأعضاء وزراعتها, للسيد الجميلي ص (45), والجراحة التجميلية ص (372-373).


(3) ينظر : قرار المجمع في دورته الرابعة من عام 1408هـ , مجلة المجمع, العدد الأول (4/509).


(1) ينظر : قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة في دورته الثامنة في مجلة المجمع, العدد الأول ص (78), وموقع دار الإفتاء المصرية (� HYPERLINK "http://www.dar-alifta.org/" ��www.dar-alifta.org�)  فتوى رقم (5491), ونقل الأعضاء وزراعتها, للسيد الجميلي (37-44).


(2) ينظر : قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة في مجلة المجمع, العدد الأول (4/89), وفقه النوازل (2/57), ونص على هذه الشروط د/نصر فريد واصل, ونقلها عنه السيد الجميلي في كتابه: نقل الأعضاء وزراعتها, ص (118), ونص على بعضها الدكتور أحمد فهمي أبو سنة في بحثه (حكم العلاج بنقل دم الإنسان أو نقل أعضاء أو أجزاء منه) مجلة المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي, العدد الأول ص (52-53).


(1) ينظر : تهذيب اللغة (10/268), ولسان العرب (13/93).


(2) ينظر : طلبة الطلبة ص (162), والمطلع على أبواب المقنع ص (138).


(3) ينظر : مختصر المزني ص (328), والموسوعة الفقهية الكويتية (16/ 117).


(4) ينظر : تهذيب اللغة (6/23), ولسان العرب (7/131).


(5) ينظر : نهاية المحتاج (7/296), والمطلع على أبواب المقنع ص (364), والموسوعة الفقهية الكويتية (2/56).


(1) ينظر : الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء ص (201), والخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية ص (67-69).


(2) نقل الاتفاق النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم (16/407), وينظر : الجامع لأحكام القرآن (12/7), وفتح الباري (11/485), وتحفة المودود ص (261).


(3) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق , باب: ذكر الملائكة . ينظر : فتح الباري (6/303) برقم (3208), ومسلم في كتاب القدر, باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه, وكتابة رزقه وأجله وعمله, وشقاوته وسعادته . ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (16/406) برقم (6665).


(1) هو : حذيفة بن أسيد بالفتح, ويقال أمية بن أسيد بن خالد بن الأغوز بن واقعة بن حرام بن غفار الغفاري, أبو سريحة بمهملتين وزن عجيبة, مشهور بكنيته, شهد الحديبية, وذكر فيمن بايع تحت الشجرة, وقد أخرج له مسلم وأصحاب السنن, توفي سنة اثنتين وأربعين فصلى عليه زيد بن أرقم . ينظر : الإصابة (2/43).


(2) أخرجه مسلم في كتاب القدر, باب: كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه, وكتابة رزقه وأجله وعمله, وشقاوته وسعادته. ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (16/409) برقم (6667-6668).


(3) شفاء العليل ص (22).


(1) ينظر : حاشية ابن عابدين (3/172), والقوانين الفقهية ص (173), والشرح الكبير, للدردير (2/267), ونهاية المحتاج (8/401), ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (34/160). 


(2) ينظر : شرح الأربعين النووية, للشيخ ابن عثيمين ص (90).


(3) سورة الإسراء, آية: (33).


(4) ينظر : فتح العلي المالك, للشيخ عليش (1/399).


(5) سورة التكوير, آية: (8).


(6) ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (34/160).


(1) ينظر : شرح الأربعين النووية, للشيخ ابن عثيمين ص (90).


(2) ينظر : فتح العلي المالك (1/399).


(3) ينظر : قرار المجمع في دورته الثانية عشرة في الفترة من 15-22/رجب/1410هـ.


(4) قرار رقم (140) بتاريخ 20/6/1407هـ.


(5) ينظر : قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثانية عشرة في الفترة من 15-22/رجب/1410هـ.


(6) ينظر : شرح الأربعين النووية, للشيخ ابن عثيمين ص (91-92).


(1) ينظر : المنثور في القواعد الفقهية (2/317), والأشباه والنظائر, للسيوطي ص (84).


(2) ينظر : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (1/40).


(3) ينظر : بحث (حكم الإجهاض في الشريعة الإسلامية), للشيخ محمد الصديق الضرير, مجلة المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي, العدد السابع ص (269). 


(4) ينظر : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ص (195-196).


(5) ينظر : فتوى لسماحته في برنامج نور على الدرب بعنوان (حكم إسقاط الجنين لمن تناولت دواء أدى إلى تشوهه) على موقع الشيخ رحمه الله ( www.binbaz.org).


(1) ينظر : البحر الرائق (8/233), والدر المختار (4/335).


(2) ينظر : تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/42), ونهاية المحتاج (8/402), وحاشية الجمل (5/491).


(3) ينظر : الفروع (1/281), والإنصاف (2/479).


(4) أخرجه البخاري في كتاب النكاح, باب: العزل . ينظر : فتح الباري (9/305) برقم (5209), ومسلم في كتاب النكاح, باب: حكم العزل . ينظر : صحيح مسلم بشرح النووي (9/255) برقم (3544). 


(5) أخرجه البخاري في كتاب النكاح, باب: العزل . ينظر : فتح الباري (9/305) برقم (5210).


(6) ينظر : جامع العلوم والحكم, لابن رجب(1/157), وفتح العلي المالك (1/399).


(7) ينظر : جامع العلوم والحكم (1/157), ونهاية المحتاج (8/401), وحاشية الجمل (5/419). 


(8) ينظر : فتح العلي المالك (1/399).


(1) ينظر : الفروع (1/281), وكشاف القناع (1/158).


(2) ينظر : مسائل فقهية معاصرة, للدكتور عبد الرحمن السند ص (103).


(3) ينظر : القوانين الفقهية ص (173), والشرح الكبير, للدردير مع حاشية الدسوقي (2/267), وبلغة السالك (2/420). 


(4) ينظر : إحياء علوم الدين, للغزالي(2/51), وتحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/42).


(5) ينظر : أحكام النساء ص (306), والإنصاف (2/479).


(6) سورة المرسلات, آية: (21-22).


(7) ينظر : شرح الأربعين النووية, للشيخ ابن عثيمين ص (89).


(8) ينظر : حاشية ابن عابدين (4/335).


(1) ينظر : مواهب الجليل (5/133), وفتح العلي المالك (1/399).


(2) ينظر : الفروع (1/281), والإنصاف (2/479), وكشاف القناع (1/258).


(3) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1/374) برقم (3553), وفي إسناده أبو عبيدة عن أبيه, وهو لم يسمع من أبيه, وعلي بن زيد سيء الحفظ. ينظر : مجمع الزوائد (7/193), وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه السنة (2/397) : "إسناده ضعيف".


(4) ينظر : جامع العلوم والحكم (1/157).


(5) ينظر: فتح الباري (11/481).


(6) ينظر : جامع العلوم والحكم (1/157).


(1) ينظر : أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (2/617).


(2) ينظر : حاشية الدسوقي (2/267).


(3) ينظر : فتح العلي المالك (1/400), وحاشية الجمل (5/491).


(4) إحياء علوم الدين (2/51).


(5) ينظر : قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم (140) بتاريخ 20/6/1407هـ.


(6) ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (21/450).


(1) ينظر ص (375) من البحث.


(2) ينظر : بحث (حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة) للدكتور عبد السلام داود العبادي المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد السادس (3/1825), ودراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة (1/309)


(3) ينظر : أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ص (98), وأحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (2/620).


(4) بحث (حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة) للدكتور عبد السلام داود العبادي المنشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد السادس (3/1825), وأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة ص (97), وأحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (2/619).


(1) ينظر : دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة (1/310), وبحث (الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة الأعضاء) للدكتور مأمون الحاج علي, وبحث (حكم الاستفادة من الأجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة) للدكتور عبد السلام داود العبادي وهما ضمن الأبحاث المنشورة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد السادس (3/1819) , (3/1826).


(2) ينظر ص (404) من البحث.


(3) ينظر : قرار المجمع في دورته السادسة بجدة, بتاريخ 17-23/شعبان/1410هـ , مجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد السادس (3/2153).


وينظر: ما جاء في توصيات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها السادسة بعنوان: "رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية" 23-26/3/1410هـ موقع المنظمة (www.islamset.com).


(1) لخلايا المنشأ مصادر أخرى وهي: المشيمة أو الحبل السري, الأطفال والبالغون, التلقيح المتعمد بين بيضة من متبرعة وحيوان منوي من متبرع, وعن طريق الاستنساخ العلاجي. ينظر: الخلايا الجذعية والقضايا الفقهية والأخلاقية ص (35).  


(2) ينظر : الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية, للدكتور محمد علي البار ص (70-71), ومقال بعنوان (الخلايا الجذعية) للدكتور صالح الكريم, والأستاذ محمد الفيفي, مجلة الإعجاز العلمي, العدد الحادي عشر ص (33).


(3) ينظر : مجلة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي, العدد (17) ص (294).


(1) ينظر : زرع الجلد ومعالجة الحروق ص (77-79), وغرس الأعضاء في جسم الإنسان ص (126), ومقال بعنوان: (بنوك أنسجة لجسم الإنسان) لمحيي الدين لبنية . ينظر : مجلة العربي, العدد (444) ص (159).


(1) ذكر هذا السيد الجميلي في كتابه: نقل الأعضاء وزراعتها ص (40), والشيخ محمد الشنقيطي في أحكام الجراحة الطبية ص (399), ومحمد بن عبد الجواد النتشه في المسائل الطبية المستجدة (2/80), وعصمت الله عنايت الله في الانتفاع بأجزاء الآدمي في الفقه الإسلامي ص (264).


(2) سورة النحل, آية: (5).


(3) ينظر : فتوى للدكتور عبد الرحمن النفيسه, المسألة (153), مجلة البحوث الفقهية المعاصرة , العدد (40) ص (207).


(4) ينظر : مراتب الإجماع ص (44), وبدائع الصنائع (1/245), والقوانين الفقهية, لابن جزي ص (29), ومختصر المزني ص (7), والمستوعب (1/114), ونقل الإجماع على ذلك الماوردي في الحاوي الكبير (1/59).


(5) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص (399).


(6) (5/354).


(1) ينظر : قرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثامنة في ربيع الآخر /1405هـ


(2) ينظر : المجموع (3/598).


(3) سورة البقرة, آية: (173).


(4) ينظر : المنثور في القواعد الفقهية (2/317), والأشباه والنظائر, للسيوطي ص (84), ومقال (أعضاء الخنازير هل تصلح بديلاً للأعضاء البشرية), لأحمد أبو زيد, المجلة العربية, العدد (242) ص (50).


(5) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص (402), وأحكام الأجزاء البديلة غير الإنسانية في جسم الإنسان ص (45).


(6) (1/163).


(7) ينظر : مقال (أعضاء الخنازير هل تصلح بديلاً للأعضاء البشرية), لأحمد أبو زيد, المجلة العربية, العدد (242) ص (50), والمسائل الطبية المستجدة (2/81), وأحكام الجراحة التجميلية ص (375).


(1) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص (402).


(2) (1/172).


(1) ينظر : زرع الجلد ومعالجة الحروق ص (89-95), ومقال بعنوان (تطوير جلد صناعي يحاكي عملية الالتئام الطبيعية), لمحمد السيد موقع شبكة الإعلام العربية (� HYPERLINK "http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=7081&pg=11" ��www.moheet.com�).


(1) ينظر : قرار المجمع في دورته الثامنة المنعقدة في مكة المكرمة 28/4/1405هـ .


(2) ينظر : قرار مجمع الفقه الإسلامي بالهند رقم 3 (2/2) في الفترة 8-11/جمادى الأولى/1410هـ على موقعهم على الشبكة  (� HYPERLINK "http://www.ifa-india.org" ��www.ifa-india.org�).





(3) ينظر : ص (389) من هذا البحث.


(4) وقد توصل لهذا عدد من الباحثين كالدكتور محمد النتشة في كتابه المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية  (2/82), والدكتور يوسف الأحمد في كتابه: أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (1/411), والدكتور صالح الفوزان في الجراحة التجميلية ص (376).


(1) ينظر : أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (1/411), والجراحة التجميلية ص (377).


(2) ينظر : بحث (الترقيع الجلدي وبنوك الجلود), للدكتور محمد عبد الغفار الشريف, ضمن أبحاث المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ص (274), وأحكام الجراحة التجميلية ص (377).


(3) ينظر : ص (337) من البحث.


(1) ينظر : بحث بعنوان: (الترقيع الجلدي وبنوك الجلود), للدكتور عبد الستار أبو غدة ص (344), وبحث بعنوان: (بنوك الجلود البشرية), للدكتور محمد شوقي كمال ص (83-101) ضمن أبحاث المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.


(1) ينظر : مقال بعنوان: (بنوك أنسجة لجسم الإنسان) لمحيي الدين لبنية, مجلة العربي, العدد (444) ص (160), ويراجع بحث بعنوان: (الترقيع الجلدي) للدكتور عجيل النشمي ص (306-320), وبحث (بنوك الجلود البشرية) للدكتور محمد شوقي كمال ص (93), ضمن الأبحاث المقدمة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الثامنة.


(1) ينظر : حكم الانتفاع بأعضاء الآدمي في الفقه الإسلامي ص (256), وبحث (الترقيع الجلدي وبنوك الجلود) للدكتور محمد عبد الغفار الشريف ص (307), وبحث الدكتور عجيل جاسم النشمي بعنوان: (بنوك الجلود) ص (321), وبحث الدكتور عبد الله مبروك النجار بعنوان: (مدى مشروعية إنشاء بنوك الجلود البشرية في الفقه الإسلامي) ص (373), والجراحة التجميلية ص (380).


(2) نص على ذلك فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة . ينظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/116), والمجموع (10/70), والمغني (13/333), وقد أورد هذا القياس الدكتور عجيل بن جاسم النشمي في بحثه (بنوك الجلود) ص (322), والدكتور صالح الفوزان في الجراحة التجميلية ص (381).


(3) ينظر : حكم الانتفاع بأعضاء الآدمي في الفقه الإسلامي ص (256), وبحث الدكتور عجيل جاسم النشمي المقدم للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بعنوان (بنوك الجلود) ص (322).


(4) ينظر : الموافقات ص (325), وبحث (الترقيع الجلدي وبنوك الجلود) للدكتور عبد الستار أبو غدة ص (344), وبحث (الترقيع الجلدي وبنوك الجلود) للدكتور محمد عبد الغفار الشريف ص (307).


(5) ينظر : الأشباه والنظائر, للسيوطي ص(88), وبحث (الترقيع الجلدي وبنوك الجلود) للدكتور محمد عبد الغفار الشريف ص (307).


(1) ينظر : بحث الدكتور عجيل جاسم النشمي المقدم للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بعنوان: (بنوك الجلود) ص (321).


(2) هو المفتي السابق لمصر, وأما رأيه في حكم إنشاء بنوك الأعضاء فقد نقل رفضه لها الدكتور السيد الجميلي في كتابه نقل الأعضاء وزراعتها ص (116) حيث قال: "هذا عمل حرام".


(3) ينظر : نقل الأعضاء وزراعتها, للسيد الجميلي ص (229).


(4) سبق تخريجه ص (102).


(5) ينظر : نقل الأعضاء وزراعتها ص (217).


(6) ينظر : المرجع السابق.


(7) ينظر : المرجع السابق.


(1) ينظر :  بحث الدكتور عبد الله مبروك النجار بعنوان: (مدى مشروعية إنشاء بنوك الجلود البشرية في الفقه الإسلامي) ضمن الأبحاث المقدمة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الثامنة ص (373).


(2) ينظر : المنثور في القواعد الفقهية (2/320).


(3) سورة الإسراء, آية: (70).


(4) ينظر : التوصيات الصادرة عن المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الثامنة بتاريخ  22-24/12/1415هـ , بعنوان: (رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية) ينظر : موقع المنظمة (www.islamset.com ), وبحث (الترقيع الجلدي وبنوك الجلود) للدكتور محمد عبد الغفار الشريف ص (307) ضمن الأبحاث المقدمة للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوتها الثامنة. 


(1) نقل الدكتور يوسف الأحمد اتفاق المعاصرين على تحريم بيع الأعضاء, وليس الأمر كذلك, إذ من المعاصرين من قال بالجواز, وسيأتي بيانه . ينظر : أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (1/151).


وقد نص على تحريم التجارة في الأعضاء بيعاً وشراءً قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره الرابع بجدة عام 1408هـ , وهو ما جاء في توصيات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على موقعهم (www.islamset.com) في ندوتها الثامنة التي عقدت في الكويت في 22-24/12/1415هـ (رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية) حول إنشاء بنوك الجلود, وجاء أيضاً في فتوى دار الإفتاء المصرية (� HYPERLINK "http://www.dar-alifta.org/" ��www.dar-alifta.org�)  فتوى رقم (5491), وفتوى لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 20/5/1397هـ , وفتوى لجنة الإفتاء الجزائرية الصادرة في 6/3/1392هـ , ينظر : مقال: (توجهات فقهية في زرع الأعضاء) للدكتور زهير السباعي, مجلة الملتقى الصحي العدد (25) ص (26), وهو ما رجحه أهل العلم والباحثين, ومنهم فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في فقه النوازل (2/61), والشيخ الدكتور محمد الشنقيطي في أحكام الجراحة الطبية ص (591), وعصمت الله عناية الله في الانتفاع بأعضاء الآدمي في الفقه الإسلامي ص (254), والدكتور حسن الشاذلي في حكم نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي ص (105) وغيرهم.


(2) ينظر : عمدة الفقه ص (51).


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة, باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده (3/283) برقم (3503), والترمذي في كتاب البيوع, باب: ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (3/534) برقم (1232), وقال:"حديث حكيم بن حزام حديث حسن", والنسائي في كتاب البيوع, باب: بيع ما ليس عند البائع (7/334) برقم (4627), وابن ماجه في كتاب التجارات, باب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن (3/30) برقم (2187), وأحمد في مسنده (3/402) برقم (15346), وصححه ابن الملقن في البدر المنير (6/448), وينظر: التلخيص الحبير (3/5), وإرواء الغليل (5/132).


(2) ينظر : أحكام الجراحة الطبية ص (591).


(3) ينظر : تبيين الحقائق (4/45).


(4) ينظر : الفكر الإسلامي والقضايا الطبية المعاصرة ص (179), وأحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي       ص (153).


(5) سورة الإسراء, آية: (70).


(6) ينظر : الانتفاع بأعضاء الآدمي في الفقه الإسلامي ص (249), وأحكام الجراحة الطبية ص (591). 


(7) (2/59).


(8) ينظر : فتوى حول حكم بيع الأعضاء, للشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي على موقع الألوكة ( www.alukah.net ).


(1) ومنهم الدكتور محمد نعيم ياسين في بحثه (بيع الأعضاء الآدمية), مجلة الحقوق العدد الأول ص (265), والسيد سابق والباحثة ليلى أبو العلا . ينظر : المسائل الطبية المستجدة (2/157).


(2) ينظر في أدلة أصحاب هذا القول ومناقشتها ما يلي: الانتفاع بأعضاء الآدمي في الفقه الإسلامي ص (252), والمسائل الطبية المستجدة (2/160).


(1) ينظر : فتوى حول حكم بيع الأعضاء, للشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي على موقع الألوكة( www.alukah.net ).


(2) ينظر : بحث (بيع الأعضاء الآدمية) للدكتور محمد نعيم ياسين, مجلة الحقوق, العدد الأول ص (265).


(3) وجاء تخصيص شراء الجلود بالمنع في توصيات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على موقعهم (www.islamset.com) في ندوتها الثامنة التي عقدت في الكويت في 22-24/12/1415هـ (رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية) حول إنشاء بنوك الجلود, وبحث (الترقيع الجلدي وبنوك الجلود) للدكتور محمد الشريف ص (307), وبحث (بنوك الجلود) للدكتور عجيل النشمي ص (319) وهما ضمن الأبحاث المقدمة للمنظمة الإسلامية في ندوتها الثامنة.


(4) ينظر : قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة في دورته الثامنة في مجلة المجمع, العدد الأول ص (78), وموقع دار الإفتاء المصرية (� HYPERLINK "http://www.dar-alifta.org/" ��www.dar-alifta.org�)  فتوى رقم (5491) . وينظر : المراجع في حاشية (1) ص (434).


(1) سورة الإسراء, آية: (70).


(2) ينظر : المسائل الطبية المستجدة (2/166).


(3) للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله (2/61).





PAGE  

